جمونة مركن 
دارا لاجتئءالصلة 


الكساودة 


77 امد [اء افر 


والفررق 


03 5 ِ ٠ 5 

اللحسادة) 
١‏ - أجمع المسلمون شرقًا وغربًا وخلفًا على أن المجتهد هو الذي يسمع كلامه في 
دين الله بعد أن يستوفي شروط الاجتهاد المبينة في علم أصول الفقه حتى يندرج 
تحت صفة أهل الذكر. 


*- المسلم الذي يشهد بلسانه الشهادتين يعصم نفسه ومالهء إلا إذا أتى بشيء من 
المكفرات قاصدًا عانًا مختارًا. 


السمل وال 
سعادة/ سفير مصر بالمملكة المغربية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد 
فإشارة إلى الفاكس الوارد إلينا بتاريخ 1/ 5/ ٠٠١6‏ والمتضمن طلب 
الإجابة عن حكم الشرع ال حنيف في تكفير أهل القبلة: سنة وشيعة وزيدية وإباضية. 
فنحيط سعادتكم علا بها يلي: 


دين الإسلام في ذاته كدعوة ربانية أوسع من أفهام العلماء من لدن 
الصحابة وإلى يومنا هذاء قال تعالى: 8« ذَّلِكَ الْكِتَدبٌ لا رَيْبَ فِيةُ هُتَى 
َنْمْتَقِينَ 4 [البقرة: ؟]» وقال تعالى: 9 وَمَآ أَرَسَلَتَكَ إِلّا كُآقَةَ ْنا بَشِيرَا 
وَكَذيوًا والبكق اكز القاين ل يفتقوة 4 [سياء +11 وقال ماله كنول 
َلْكتب لا رَيْبَ فيه مِن رّبّ اَلْعََلَمِينَ 4 [السجدة: ؟]. 


دالت 


وإذا كان الإسلام أوسع دائرة من نتاج عقول المجتهدين» فإنه يصلح لكل 
زمان ومكان ولكل العالمين؛ فأمة الإسلام تخاطب كل الناس في جميع الأحوال» 
فمن صدق بالسبي المصطفى صل الله عليه وسلم فهو من أمة الإجابة» ومن 
لم يصدق فهو من أمة الدعوة كما ذهب إلى ذلك غير واحد من العلماءء؛ قال 
الحافظ ابن حجر في شرح البخاري :)40١ /١١(‏ "أمته صل اللّه عليه وسلم على 

أمنة الاقبا عنام 2 الإجابة» ثم أمةا الدعرة 

فالأولى: أهل العمل الصالحح والثانية: مطلق المسلمين» والهالفة: من 
عداهم تمن بعث إليهم'. اه 

وأجمع المسلمون شرقًا وغربًا وخلقًا أن المجتهد هو الذي يسمع كلامه في 
دين اللّه بعد أن يستوفي شروط الاجتهاد المبينة في علم أصول الفقه حتى يندرج 
تحت صفة أهل الذكرء والله سبحانه يقول: 9« فَسَْعَلُوَا أل أَلذِكْرٍ إن كُنتُمْ لا 
تَعَلَمُونَ 4 [النحل: 17]. 

ولذلك حملوا أولي الأمر في مثل قوله تعالى: 9 وَلَوْ رَذُوهُ إلى آلرَسُولٍ 

وَإَِ أؤلى الْآمْرٍ مِنْهُم لَعَلِمَهُ آَلَذِينَ يَسْتَتِِظُوتَهُم مِنْهُم 4 [النساء: “18 وقوله 
تعالى: 9 أَطِيعُوأ أَللّهَ وَأطِيعُوأ أَلرّسُولَ وَأؤْلى الأمّرٍ مِنِكُمْ 4 [النساء: 55] على 
المجتهدين. 

ولقد وصل بعض الصحابة إلى درجة الاجتهاد فنقلت مذاهبهم ف كنب 
الفقه المعتمدة» كالمغني لابن قدامة المقدسي الحنبلى» والمجموع للإمام النووي 
الشافعي؛ والمحل لابن حزم الظاهري» ونحو هذاء بل ونقلت مسندة في أمثال 
المصنف لعبد الرزاق» والمصنف لابن أي شيبة» وغيرها من دواوين الأحاديث 
والآثار: 


ثم جاءت طبقة التابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى القرن الرابع الهجري؛ 
فظهر فيهم المجتهدون حتى أحصينا نحو تسعين مجتهدًا قد اتبعت مذاهبهم 
واعتمدت آراؤهم ونظر في استدلالاتهم؛ لما عرف عنهم من العلم والذكاء 
والفطنة والحقوى. 

ثم شاعت المذاهب العمانية ووصلت إليدا بالحواتر مع قيام العلماء عبر 
العصور بخدمتهاء كاستخراج أدلتهاء والتثبت من منقولاتهاء والقيام بتصحيح 
ها اسعذل يه كل هته هى لخديف العبرق الشريفه أو الآثار الواردة عن 
مصدرهاء والبحث في دلالة الألفاظ الواردة في كتب تلك المذاهب من جهة 
اللغة ومن جهة الشرع؛ وتحليل المختصرات النافعة ونظمها وتلخيصها وشرحها 
والتفريع عليها والإلحاق بهاء واستنباط القواعد والضوابط التي بنيت عليها 
وكتابة أصول ترتد إليهاء وغير ذلك من الخدمة التى جعلت هذه المذاهب هي 
الأكثر شيوعًاء والتي بقي لها أتباع قلوا أوكثروا في بلاد المسلمين» وهذه المذاهب 
الشمانية هي: 

المالكية» والحنفية» والحنابلة» والشافعية -وهي التي يطلق عليها مذاهب 
أهل السنة- والجعفرية» والزيديق» والإباضية» والظاهرية» وهي التي يطلق عليها 
الذاهب قير السنية. ْ 

وإذا نظرنا إلى هذه المذاهب في فقهها وأصول فقهها رأينا أن الخلاف 
بينها إنما هو في نطاق المضمونء ولم يقع بينها خلاف في المقطوع به الذي 
يكفر منكره» والحمد للّه رب العالمين. 

وعلى ذلك فإنه من يتبع أي واحد من المذاهب الإسلامية» أو يمارس في 
حياته شيئًا منها فهو مسلم صحيح الإسلام» وهذا يتفق مع أمر الله والرسول 
صل الله عليه وسلم لنا بأن نعتصم بجحبل الله وأن نكون أمة واحدة وألا 
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نختلف فتختلف قلويناء قال تعالى: « وَأَعْتَصِمُوا يحبَلٍ آللّهِ جمِيعًا وَلَّا تقر تَمدَقُوأ 


ةم 


”_ َألَفَ بَيْنَ فُلْوبِكُمْ تأشتخف 
بتِعْمَيِهة إِخْوَنَا وَكْنثُمَ عَلَ شََا حُفْرَ م ا ١‏ 
كم اه لحم فوت 4 لآل عمران: ٠]ء‏ وقال تعالى: 9 وَأَلََ 
لوبهم وْأَنقَفتَ اتنت اناق الاي رتانا لنت بين لاريية ردن 211 ال 
بَيْنَهُمْ م إِنَهُ عَزِيرٌ كيم # [الأنفال: *7]ء وقال تعالى: إِنَّ هذه الك 
وَأ بحم 5 [الأنبياء: ؟9]» وقال تعالى: 8 وَإِنَّ هلود 
ا م وَحِدَةَ وَأنَا ربكم قد تَقَونٍ 4 [المؤمنون: 1056 وقال تعالى: ولا 
تَحُونوأ كَالَدِينَ تفَرّفُوأ وَآخْتلَقُوأ مِنْ بَعْدٍ مَا 0 بيت لِك 1 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [آل عمران: 5١٠]؛‏ وقال تعالى: 8 أنْ أقِيمُوأ أَلدِينَ وَلَا تعفر تَتَهَد 
فيه * [الشورى: .]١7‏ 

وقال صل الله عليه وسلم: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) رواه أبوداود 
وغيره. 

وأقر صل اللّه عليه وسلم فهم الصحابة مع اختلافهم في وقت صلاة 
العصر في بني قريظة؛ فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي اللّه 
عنه قال: "قال النبي صل اللّه عليه سس لنا لما رجع من الأحزاب: ١لا‏ يصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظة»» فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: 
ال ا و ل د 
اللّه عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم'"” والمسلم الذي يشهد بلسانه الشهادتين 
يعصم نفسه وماله ويسمى عند أهل الحق جميعًا بالمسلم الصعب؛ لأنه يصعب 
إخراجه عن الملة إلا إذا أى دشيء من المكفرات قاصدًا عالمًا مختارًا» كتصريحه 
يأنهاليس سل أو أنه ينكر وجود اللّه» أو أحقية رسالة البي صل الله عليه 
وسلم. 
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أوأحقية القرآن الكريم وأنه ليس نازلا من عند اللّهء أويسجد للصنم» 
أو يستحل زنا المحارم» أو غير ذلك من البلايا التي لا يقول بها مسلم من 
أهل القبلة» وأن من أطلق عليهم لسانه بالعلب ابتلاه الله قبل موته بموت 
القلب". اه 

وليجحذر الخائض ف عقيدة اللسلبيق أن ينسب إلى طائقة الخوارج 
والمرجفين الذين قال اله فيهم: « لين لَمَ يَنْتَهِ آلْمتَفِفُونَ وَألّذِينَ فى قُلُوبهِم 
نيك واللتعنوق ف الصيكة َمْفْرِيَئَكَ بهم 0 0 يُجَاوِرُوتَكَ فِيهَآ إلا قلِيلا © 
[الأحزاب: »]7١‏ وقال عنهم السبي صل الله عليه وسلم: «الخوارج كلاب 
الخار» رواه ابن ماجه؛ وذلك بحسبان أن عقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة» قال تعالى: لا مَلْبَحَدَر الذيق يكالِمُونَ عن أمروه أن عُصِيبَهة فتكةٌ أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ليم 4 [الحور: ع 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


- ط١‎ 


هل يعد الجهل عذرًا شرعيًا؟ 
اللتسادة) 


- متى أمكن حمل فعل المسلم أو قوله على محمل حسن تعيّن ذلك. 
١‏ - الأفعال التي لنتائجها ارتباط بالمقاصد والإرادات يشترط في فاعلها العقل والتفهم. 
- يعذر بالجهل من تمتع بأهلية أداء كاملة» ولكنه حديث عهد بالإسلام, أو نشاً 
ببلدة بعيدة عن العلماء» أو كان يقيم ببلد يغلب عليها البدعة؛ أو كان بأرض غلب 
عليها الكفر أو كان تمن لم يمكنهم التعلم» بحيث يكون الجهل في هذه الحالة ما 
يشق الاحتراز عنه. 

5 - ما كان ذائعًا منتشرًا لايقبل دعوى الجهل فيه فلا يعذر به؛ وذلك إذا كانت 
المسألة معلومة من الدين بالضرورة» أو من المسائل المنصوص عليها في الكتاب 
أو السنة» أو أجمع عليها العلماء وتناقلها الأجيال على التعاقب بلا خلط أو غلطء 
أو من المسائل الحَكّمة التي لا يتطرق إليها تأويل؛ أو كانت مسائل لا يتعذر على 
المكلّف رفع الجهل عن نفسه فيها عادة. 
ه- العذر بالجهل يختلف باختلاف جهات أربع: الزمان والمكان والأشخاص 
والأحوال. 


الببسؤوال 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١1/‏ لسنة ١١١١‏ والمتضمن: هل يعد الجهل 
عذرًا شرعيًا لمن صدر منه ما يناني الإسلام بحيث لا نكم بكفره؟ وما هو ضابط 
الجهل الذى يعد عذرًا؟ 

مسائل الإيمان والكفر من المسائل التي ينبغي التدقيق في الكلام 


عليهاء لما يترتب عليها مِن أحكام دنيوية واكروية فسن كرك ارده هَدَر الدم 


والمال وحرمة قربانه زوجته المسلمة» والشهادة عليه بالخلود في النار إن مات 
على حاله؛ ولأجل عظم هذا الأمر وخطره حذَّر العلماء من المجازفة بالتكفير 
والتسرع فيه فإن مِن شيم العلماء الأناة في كل شيء؛ فمن تجده متسرعًا ومجازمًا 
في الأحكام فاعلم أنه لم يشم للعلم رائحة» لا سيما وأن الحكم بالكفر متوقف 
على توافر شروط وانتفاء موانع» فالصبي والمجنون مثلًا لا يصح ردتهما؛ ولذلك 
وجب التبين والتحري الشديد قبل إصدار الحكم بالكفر وخصوصًا عن 
أناس ثبت إسلامهم؛ فمق أمكن حمل فعل المسلم أو قوله على حمل حسن 
تعيّن ذلك» لا سيما وأن إسلامه قرينة قوية تدفع عنه حكم الكفر. 

يقول الإمام الغزالي في "الاقتصاد" (ص/15» ط. دار الكتب العلمية): 
"والذي ينبغي أن يميل المحصّلُ إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبلا 
اث استباحة الأعوال والنمك من الفليق إلل. القيلة المكمينق يقرلل ل اله 
إلا الله محمد رسول اللّهه خطأء والخطأ في ترك تحفير ألف كفر في الحياة 
أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم". ويقول أيضًا في الكتاب 
المذكور (ص38): "من أشد الناس غلوًا وإسرافًا طائفة من المتكلمين كمّروا 
عوام المسلمين» وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد 
الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر» فهؤلاء ضيّقوا رحمة اللّه الواسعة على 
عباده أولاء وجعلوا الجنة وقمًّا على شرذمة يسيرة من المتكلمين". ويقول الشيخ 
ابن تيمية: "إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيّن» وإن تكفير 
المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع' 
(مجموع الفتاوى /١١‏ 181). 

وقول الشيخ ابن تيمية فيه تنبيه على قاعدة هامة» وهي أن هناك فرقًا 


مكفرًا يصبح كافرًا بمجرد ذلك» وهو ما عنيناه سابقًًا مِن قولما: إنه لا بد مِن 
م١‏ - 


توافر الشروط وانتفاء الموانع؛ ومن تلك الشروط تحققٌ أهلية المحكوم عليه. 
والأهلية مصدر صناعي من الفعل "أهل" يقال: هو أهل لكذاء أي هو مستوجب 
له. ويقال: استأهله بمعنى استوجبه؛ ويدور معناها في الاصطلاح حول صلاحية 
الإفسان للوجوب له وعليه» ولصحة تصرفاته وتعلق التكليف به. ومن أقسام 
الأهلية أهلية الأداء» وهي صلاحية الإذسان لكون ما يصدر عنه معتبرًا شرعًاء 
ومناطها العقل» ولذا فالآفعال التي لنتاتجها ارتباط بالمقاصد والإرادات يشترط 
في فاعلها العقل والتفهم. وهذا القسم من أقسام الأهلية قد يطرأ له ما يؤثّر 
عليه بالنقص أو الزوال» وهوما يسمى ب: "عوارض الأهلية" وتأثيرها في الأهلية 
إما أن يكون بالإزالة أو النقصانء أو تغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت 
له من غير تأثير في أهليته. 

وعوارض الأهلية منها ما هو مكتسبء» أي يكون للإذسان فيها نوع 
اختياروذلك كالجهل» لكنه -أي الجهل- لا ينافيها -أي الأهلية-. يقول الزركشي 
في "المنقور" 83/6 طه.وزارة الأوقاقف والشكون الاسلامية بالكويت): 'إغذار 
الجاهل من باب التخفيفء لا من حيث جهله". فمعنى تأثير الجهل في الأهلية 
إسقاطه لبعض أحكامها كالإثم مثلاء لكن ليس كل جهل يعد عذرًا بحيث 
ينتفي التأثيم معه» وإلا لكان الجهل خيرًا من العلم كما يقول الشافعي فيما نقله 
عنه الزركشى ف المنثور (6/ 7) حيث قال: "لو عدر الجاهل لأجل جهله لكان 
الكيل خيكًا من الخلدة]ة كن يطعن العيد أعياء الدكليقت) وبريم اقليه مق 
ضروب التعنيف» فلا حجة للعبد في جهله بالمكم بعد التبليغ والتمكين؛ لعلا 
يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل". ويقول الرملي في شرحه على المنهاج 
(*/ 034 ط. دار الفكر): "ومال في البحر إلى عذر الجاهل مطلقًاء والأصح 
خلافه". ولذلك فقد قرر الأصوليون والفقهاء ضوابط للجهل الذي يعذر به 
والذي لا يعذر به» وقبل الكلام على هذه الضوابط نريد أن نبيّن أننا سنذكر هذه 
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المسألة مجردة بعيدًا عن الأمثلة في الغالب الأعم؛ اكتفاء بالعقرير عن العمثيل؛ 
وذلك لأن أقلام معظم الكاتبين في هذه المسألة -يعني: العذر بالجهل- أقحمت 
صورًا كأمثلة عليها لا نراها صائبة في الحمثيل» وهذا الإقحام بناء على عدة 
مفاهيم يخالفوننا فيها كمفهوم الإيمان والكفرء والأعمال الشركية ونحو ذلك» 
فرأينا الإضراب عن ذكر الأمثلة التي هي مثار الخلاف في الغالب. 

وأكثر من ذكر هذه المسألة هم أصوليو الحنفية» ويأتي ذلك من اهتمامهم 
بعقد فصل مستقل للأهلية وعوارضها في كتبهم؛ وعدّهم الجهل من العوارض. 
والحقيقة أن معظم ما ذكره الحنفية وغيرهم من ضوابط للعذر بالجهل يمكن 
رده إلى شيئين؛ لأنها إما ضوابط ترجع للمكلّف نفسه؛ أو لمتعلق الجهل. 

أولّا: الضوابط التي ترجع إلى المكلّف نفسه: 

ومرادنا بالمكلّف هنا هومن يتمتع بأهلية أداء كاملة» بمعنى أنه لم يَعْرِضِ 
له أي من عوارض الأهلية سوى الجهل؛ ولا يعذر مّن هذا حاله سوى صنفين 
من الشاس: 

أوطنيا: حديث العهد بالإسلام» ومّن نشأ ببلدة بعيدة عن العلماءء 
ومثلهما مّن كان يقيم ببلد يغلب عليها البدعة» ومّن كان بأرض غلب عليها 
الكفر بالأولى. والأصل في ذلك حديث أبي واقد الليثي الذي رواه أحمد 


-ه 
اه راس ام اش 


والترمذي بسند صحيح: 3 رَسُولَّ الله صَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ و ل لَتَاخَرَج إل حُتَيْن 
مَرَِمَجَرَةٍ لْمُهْرِكِينَ يَُالُ لَه ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلَقُونَ عَلَيَْا أَسْلِحَتهُمْء كقَالُوا: يا 
رَسُولَ الله الجعَلْ لا دَاتَ أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطِء فَقَالَ الت صَنَّ الله عَلَيْ 
لم سبْحَانَ اله هَدَا كَمَا َل قوم مُوتى: امل لكا لها كما لهم اد الذي 
َفْيِي بِيَدِهِ لتَرَكَبْنّ سْنَةَ مَنْ كآنَ فَبْلَكُمْ). ورواه عبد الرّرّاق وابن أبي شيبة 
في مضتقيهماء والتسائ في الكبرئ: والبيهقي في الدلائلء والطبراني في الكبير 


-١ه0‎ 


وغيرهم بألفاظ متقاربة» وجاء في بعض روايات الطبراني: ١خَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولِ اللّه 
م اناه َم إِلَ حْتيْن وَكَحْنُ حُدَكَاءُ عَهْدٍ بكُفْر.. .. 

وذات أنراط: شجرة فظيمة خصراء قريا فى مكةء كاذك الجاهلية كاتبها 
كل سنة تعظمها وتعلّق بها أسلحتها وتذبح عندهاء والأقرب أنهم كانوا يعبدونهاء 
وهو ما صَرَّحت به بعض روايات الحديث كما عند الطبراني في الكبير» يُعضّد 
ذلك أنهم كانوا أهل جاهلية» وعلى ذلك فالقول بأن هذه الشجرة كان يتبرك 
بها فقط تحكم بلا دليل. ومحل الشاهد في الحديث قوله: «وَخَحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍ 
بِحُفْر)ء إذ لا شك في أن طلب بعض الصحابة من النبي صل اللّه عليه وسلم 
أن يجعل لهم مثل تلك الشجرة من الكفرء لكن لم يجر عليهم لكونهم حديثي 
عهد بالإسلام. 

يقول العلّامة ابن حجر الميتمي الشافعي في كتابه "الإعلام 07 
الإسلام" رص؟2؟» ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر »ط. دار إيلاف الدولية 
بالكويت): "وعندنا إذا كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير 
في تركه المجيء إلى دارهم للتعلم أو كان قريب العهد بالإسلام يعذر لجهله 
فيعرّف الصواب". وقال فيه أيضًا (ص؟82») متعقبًا قول القائل: "لا يعذر أحد في 
الكفر بالجهالة": "وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا؛ إذ المدار في الحكم 
بالكفر على الظواهرء ولا نظر للمقصود والنيات» ولا نظر لقرائن حاله» نعم 
يعذر مدعي الجهل إن عذر لقرب عهده بالإسلام؛ اوعد ه عق العلماء". وفي 
'الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص:.2» ط. مصطنى الحلبي): "كل من جهل تحريم 
شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يُقْبَلَ إلا أن يحكون قريب عهد بالإسلام أو 
نشا ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك". 


"اب 


ثانيهما: من لم يمكنه التعلم» بحجيث يكون الجهل في هذه الحالة ما 
يشق الاحتراز عنه» وذلك كأهل المَثّرة وأزمنة اندثا رآثار النبوة» فإذا وقع منه ما 
يقتضي الكفر لا يكفرء على أن إمكان التعلم قد يكون بسؤال أهل العلم أو 
ببذل الوسع في القراءة والتحصيلء كما أنه -أي عدم إمكان التعلم- من الأأمور 
التقديرية التي يترك فيها المرء وأمانته. 

يقول السمرقندي الحنفي في "ميزان الأصول" (ص١17؛‏ ط. مطابع الدوحة 
الحديثة): "كون المأموربه معلومًا للمأمورأي بممكن العلم به باعتبارقيام سبب 
العلم شرط لصحة التكليف» وفي الحاصل حقيقة جردا لضت 
التمكن من العلم باعتبار سببه كاف". ويقول العلامة ابن اللّحّام الحنبل في 
"قواعده" وض رهظ مطيعة السفة الملحبديةم: "يشترط اضحة المكليقب أن 
يكون المكلض غالما مما كموي إذا قور هذا قهاهنا مسائل تتعاق حاهل 
الحكم: هل هو معذورأم لا ترتبت على هذه القاعدة» فإذا قلنا: يعذرء فإنما 
محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم., أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزمًا". 
وفي قواعد المّقري المالي (؟/ ؟41» ط. جامعة أم القرى): "لا عذر بالجهل 
بالمحكم ما أمكن التعلم'. 

ثانيا: الضوابط التي ترجع إلى متعلّق الجهل: 

المراد بمتعلق الجهل هو الشيء المجهول» والضابط الذي يرجع إلى ذلك 
صفةٌ المسألة المجهولة من حيث الظهور والاشتهار وعدمه؛ والأصل في ذلك أن 
ما كان ذائعًا منتشرًا لا يقبل دعوى الجهل فيه» فلا يعذر به» ولبيان ذلك ننظر 
في النقول الآتية ثم نتبعها بالعحليل: 

يروي القاضي أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة قوله: "لا عذر لأحد من 
الخلق في جهله معرفة خالقه؛ لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه 


/اا - 


وتعالى وتوحيده؛ لما يرى مِن خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما 
خلق الله سبحانه وتعالى» فأما الفرائض فمّن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم 
عليه ححة حكدية بلفظه". (بدائع الصنائع /٠‏ 6 ط. دار الكتب العلمية). 

ويقول الشيخ علي القاري في شرحه للفقه الأكير للإمام أي حنيفة 
(ص١400»‏ ط. دار البشائر): "اعلم أنه إذا تكلّم بكلمة الكفر عالمًا بمعناها 
ولا يعتقد معناها لمكن صدرت عنه من غير إكراه بل مع طواعية في تأديتها 
فإنه يحكم عليه بالكفر... أما إذا تكلم بكلمة ولم يدر أنها كفر ففي 
فتاوى قاضي خان حكاية خلاف من غير ترجيح» حيث قال: قيل: لا يكفر؛ 
لعذره بالجهل. وقيل: يكفر ولا يعذر بالجهل. أقول: والأظهر الأول إلا إذا كان 
من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة» فإنه حينئذ يكفر ولا يعذر بالجهل"'. 
ويقول أيضًا (ص5:"): "حد أصول الدين علم يبحث فيه عما يجب به الاعتقاد» 
وهو قسمان: قسم يقدح الجهل به في الإيمان كمعرفة اللّه تعالى» وصفاته 
الشبوتية» والرسالة» وأمور الآخرة. وقسم لا يضر الجهل به كتفضيل الأنبياء على 
الملائكة. فقد ذكر السب في تأليف له: لو مكث الإذسان مدة عمره لم يخطر 
بباله تفضيل الهبي على الملائكة لم يسأله الله عنه". 

ويقول الإمام الشافعي في "الرسالة" (رص/7ه"» ط. دار الكتب العلمية): 
"فقال لي قائل: ما العلم؟ وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان: 
علم عامةٍ لا يسع بالكًا غير مغلوب على عقله جهله. قال: ومثل ماذا؟ قلت: 
مل الصرلوات امس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحجج البيت إذا 
استطاعوه وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمرء وما 
كان في معنى هذا ما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه نين أنفسهم وأمواهم 
وأن يكوا عنه ما حرّم عليهم منه» وهذا الصنف كله من العلم موجودًا نضا 


عوامهم يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. 
وهذا العلم العام الذي لا يمحكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه 
الحنازع. 

قال: فما الوجه الغاني؟ قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما 
يُخْصٌ به من الأحكام وغيرها نما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة» وإن 
كانت في شيء سنة فإنما هي من أخبار الخاصة» لا أخبار العامة". 

وفي شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم عند كلامه على حكم 
مانعي الزكاة (؟/ 5:: ط. دار إحياء التراث العربي): 'فأما اليوم وقد شاع دين 
الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام 
واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارهاء وكذلك 
الأمرفي كل مَن أنكر شيئًا ما أجمعت الأمة عليه مِن أمور الدين إذا كان علمه 
منتشرًا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان... إلا أن يكون رجلا حديث 
عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده؛ فإنه إذا أنكر شيئًا منها جهلًا به لم يكفر 
وكان سبيله سبيل أولعك القوم في بقاء اسم الدين عليه؛ فأما ما كان الإجماع فيه 
معلومًا مِن طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن 
القاتل عمدًا لا يرث» وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام؛ فإن مّن 
أنحرها لا يكفر بل يعذر فيها؛ لعدم استفاضة علمها في العامة". 

ويقول الشيخ ابن تيمية في شرحه على "العمدة" في باب الصلاة (؟/ -0١‏ 
6ل داز العاصمة بالرياض): ""فمن جمحد وتجزبيا يخيله خرف ذلكه وإن 
جحدها عنادًا كفر" هذا أصل مضطرد في مباني الإسلام الخمسة وفي الأحكام 
الظاهرة المجمع عليها مِن مكلف إن كان الجاحد لذلك معذورًاء مكل أن يكون 


اك 


حديث عهد بالإسلام» أوقد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك» لم يكفر حتىق 
يُعَرَف أن هذا دين الإسلام". 

ويقول القرافي في "الفروق" تحت عنوان طلب الداعي من اللّه تعالى 
ثبوت ما دل القاطع العقلي عل نفيه (؛/ /ا5؛» ط. دار الكتب العلمية): "واعلم 
أن اليل بدا ققدي إلية .هذه الأدعية ليس غدرًا للذاعي. غدد الله تعالل» لآأن 
القاهرة العرهية وله هل أن كل عل سكن الكل ديه ل" يسكون بدا 
للجاهل... نعم الجهل الذي لا يمكن رفعه 5 بمقتضى العادة يكون 
عذرًا... وأما الجهل الذي يمحكن رفعه لا سيما مع طول الزمان واستمرار الأيام» 
والذي لا يعلم اليوم يعلم في غد ولا يلزم مِن تأخير ما يتوقف على هذا العلم 
فساد فلا يكون عذرًا لأحد". 

وفي "الإتقان" للسيوطي (2/ 186 ط. المكتبة العجارية): "أما مالا يعذر 
أحد بجهله فهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع 
الأحكام ودلائل التوحيد» وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جليًا يعلم أنه مراد الله 
تعالى» فهذا القسم لا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله 
تعالى: ه فَآَعْلَم د لد إِلَهَ إل آلنّهُ 4 [محمد: 15]؛ وأنه لا شريك له في الإطية» 
وإن لم يعلم أن "لا" موضوعة في اللغة للنفي وإلا للإثبات» وأن مقتضى هذه 
الكلمة الحصرء ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى أقيموا الصلاة وآتوا الركاة 
ونحوه طلب إيجاب المأمور به» وإن لم يعلم أن صيغة افعل للوجوب» فما كان 
مِن هذا القسم لا يعذر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه لأنها معلومة لكل أحد 
بالضرورة. 


فالذي يُفْهَم من مجموع هذه النصوص أن ظهور مسائل الشرع وذيوعها 
تكوّنه عدة عوامل بحيث إذا اجتمعت حكم لطا بذلك» ويفقدها تكون مِن 
المسائل الخفية التي يعذر جاهلها مع مراعاة باقي الشروط. 

ومردٌ هذه العوامل إلى أكياءة متها أن فكرق المسألة معلوعة من الديق 
بالضرورة» ومعنى علمها بالضرورة أن يستوي في علمها جميعٌ الناس لا فرق بين 
العالم الجاهل؛ سواء كانت تلك المسائل من أصول الدين أو فروعه. 

ومكهاة أن تفكون من المسائل المنضوض غليها في الكداب أو السدة: أو 
أجمع عليها العلماء ويتناقلها الأجيال على التعاقب بلا خلط أو غلطء أوكونها 
من المسائل المُحكّمة التى لا يتطرق إليها تأويل. 

ومنها: أنها مسائل لا يتعذر على المكلّف رفع الجهل عن نفسه فيها عادة» 
بحيث لا يشق عليه ذلك. 

والخلاصة: أن العذر بالجهل يختلف باختلاف جهات أربع؛ هي الزمان 
والمكان والأشخاص والأحوال. وتما ذكر يعلم الجواب على السؤال. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


0-7 


حكم الطواف بالقبور 
السسادة) 
-١‏ الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم أن تحمل على الأوجه التي لا تتعارض 
١‏ - من القواعد المقررة شرعا أن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يزل عنه بالشك 
والاحتمال. 
“- هناك فرق بين الوسيلة والشرك وعلى هذا الفرق بنى جماعة من أهل العلم 
قولحم بجواز الحلف با هو معظم في الشرع كالنبي صل الله عليه وسلم, بينما يرى 
جمهور العلاء المنع من ذلك. 
4 - إذا حصل خلاف في بعض أنواع الوسيلة أو حصل خطأ فيها من بعض المسلمين 
فيما لم يشرع كونه وسيلة» فإنه لا يجوز أن ننقل هذا الخطأ أو ذلك الخلاف من دائرة 
الوسيلة إل دائوة القثر كو الكفر. 
د - فرق العل)ء بين كون الشىء سببا واعتقاده خالقا ومؤثرًا بنفسه. فيجب أن 
يحمل ما يصدر من بعض المسلمين من طلب أو استعانة على ابتغاء السببية لا على 
التأثير والخلق. 
5- أفعال بعض المسلمين الذين يذهبون إلى الأضرحة لا مدخل للشرك ولا للكفر 
في الحكم عليهاء بل هناك خلاف في بعض الوسائل وخطأ في البعض الآخر. 
- اختلف العلماء في حكم الطواف بالقبور على رأيين: الأول: التحريم وهو قول 
السحمل وال 

اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عبر الفاكس المقيد برقم ١١١1‏ لسنة 5١٠7م‏ 

والمتضمن ما يأتي: 


6 د 


نُشرت مقابلةٌ عندنا في الكويت في جريدة الرأي بتاريخ ٠١‏ من مارس 
5 مه,ىءالموافق ٠١‏ من صفر الخير 57177 ١ه‏ مع أحد شيوخنا الأفاضلء وكان 
فترة من الزمن عميدًا لكلية الشريعة في جامعة الكويت وورد فيها من إجابته على 
سؤال وج إليه حول الشرك: 

"ها الطواف بالقبور فغير مشروع عند كل علماء المسلمين بمن فيهم 
الصوفية» واختلفوا هل هو حرام أو مكروه. ولم يقل أحد بأنه شرك إلا بعض 
المعدودين على الأصابع تمن يُنْسَب إلى العلم". فثارت ضجة في مقالات عديدة 
كتبها بعضهم من أساتذة الشريعة وغيرهم, باجم هذا الكلام وتشنع على صاحبه 
ال وتتهمه ب الارويج للذيرك :بولا كانت لكو ل فلوينا ضرلة ولقولك اعلا آردنا 
ا ل ل يك 


الخحواب 

ينبغي أن نقدم أصولا ثلاثةٌ تجب مراعاتها عند الكلام في هذه المسألة 
وأشباهها: 

أولا: الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم أن تحمل على الأوجه التي 
لا تتعارض مع أصل التوحيدء ولا يجوز أن نبادر برميه بالكفر أو الشرك؛ فإن 
إسلامه قرينة قوية توجب علينا ألا نحمل أفعاله على ما يقتضي الكفر» وتلك 
قاعدة عامة ينبغي على المسلمين تطبيقها في كل الأفعال التي تصدر من إخوانهم 
المسلمين» وقد عبر الإمام مالك إمام دار ال حجرة رحمه اللّه تعالى عن ذلك بقوله: 
وجه حل أمره على الإيمان"» ولنضرب لذلك مثلا قوليًا وآخر فعليًا. 

فالمسلم يعتقد أن المسيح عليه السلام يحبي الموق ولكن بإذن الله 


وهو غير قادر على ذلك بنفسه وإنما بقوة الله وحوله» والنصراني يعتقد أنه يحي 


الموق» ولكنه يعتقد أن ذلك بقوة ذاتية» وأنه هو اللّهء أو ابن الله أو أحد أقانيم 
الأله كنا يعتقدون. وعل هذا فإذا سمعنا سلما موحد يقول: 'أنا أختقد أن 
المسيح يحبي الموق" -ونفس تلك المقولة قالها آخر مسيحي- فلا ينبغي أن نظن 
أن المسلم تنصر بهذه الكلمة» بل نحملها على المعنى اللائق بانتسابه للإسلام 
ولعقيدة التوحيد. 

والمسلم يعتقد أيضًا أن العيادة لا يجوز ضرقها إلا لله وحده» والمشرك 
يعتقد جواز صرفها لغير اللّه تعالى» فإذا رأينا مسلمًا صدر منه لغير اللّه ما 
يحتمل العبادة وغيرها وجب حمل فعله على ما يناسب اعتقاده كمسلم؛ لأن من 
ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يزل عنه بالشك والاحتمال؛ ولذلك لَمّا سجد 
معاذ بن جبل رضي اللّه عنه للنبي صل الله عليه وآله وسلم -فيما رواه ابن 
ماجه وصححه ابن حبان- نهاه النبي صل اللّه عليه وآله وسلم عن ذلك» ولكنه 
لم يصف فعله هذا بالشرك أو الكفرء وبَّدَهِيٌّ أن معادًا رضي اللّه عنه -وهو 
أعلم الأمة بالحلال والحرام- لم يكن يجهل أن السجود عبادة» وأن العبادة 
لا يجوز صرفها لغير اللهه ولكن لَمّا كان السجود يحتمل وجهًا آخر غير عبادة 
المسجود له لم يجز حمله على العبادة إذا صدر من المسلم أو تتكفيره بحال» وفي 
ذلك يقول الحافظ الذهي: "ألا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي صل الله 
عليه وآله وسلم قالوا: «ألا نسجد لك؟ فقال: لا). 

فلو أذن هم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة» كما قد 
سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسفء وكذلك القول في سجود المسلم لقبر 
البي صل اللّه عليه وآله وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلاء 
بل يكون عاصيًاء فليعرّف أن هذا منهي عنه؛ وكذلك الصلاة إلى القبر". اه من 
معجم الشيوخ» ص 55. 
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والإخلال بهذا الأصل الأصيل هو مسلك الخوارج؛ حيث وضّح ابن 
عمر رضي الله عنهما أن هذا هو مدخل ضلالعهم فقال: 'إنّهُمُ انطَلَقُوا يات 
نَرَلّتُْ في الكفار فَجَعَلُوهَا عَلَ المُؤْمِنِنَ' علّقه البخاري في صحيحه؛ ووصله 
ابن رون اتهذيب الآثار" بسند صحيح. 
ثانيًا: هناك فارق كبير ويّؤن شاسع ما بين الوسيلة والشرك؛ فالوسيلة 
مأموربها شرعًا في قوله تعالى: يدانه اأذيخ امقر اتقو أده وأتقفرا اله الوسبيلة 
يلوا ق باه َعَلَّكُمْ مُنْلِحُونَ 4 [المائدة: 6" ]. وأقق اا 
يتوسلون إليه في دعائهم فقال: « أَؤْلتيك ألَذِينَ يَدْعُونَ يَبتَغُونَ إِلَ رد بهم الْوسِيلَة 
َيْهُم أَؤَْبُ وَيَرُجُونٌ رَحمَتَهُ وَيَخَافُونٌَ ا إن عَذَابَ ب رَيَكَ كاقّ دوا 4 
[الإسراء: 07]. والوسيلة في اللغة: المنزلة» والوصلة» والقربة؛ فجماع معناها 
هو: التقرب إلى الله تعالى بكل ما شرعه سبحانه» ويدخل في ذلك تعظيم كل 
ما عظمه اللّه تعالى من الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال؛ في فيسعى المسلم 
مثلا للصلاة في المسجد الحرام والدعاء عند قبر المصطفى صل اللّه عليه وآله 
وسلم والملتزم تعظيمًا لما عظمه الله سبحانه وتعالى من الأماكن» ويتحرى قيام 
ليلة القدر والدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة وفي ثلث الليل الآخر تعظيمًا لما 
غظمه الله من الأزمنة؛ ويتقرب إلى الله تعالى بجحب الأنبياء والضالحين تعظيمًا 
لمن عظمه الله من الأشخاص» ويتحرى الدعاء حال السفر وعند نزول الغيث 
وغير ذلك تعظيمًا لما عظمه الله من الأحوال... وهكذاء وكل ذلك داخل في قوله 
تعالى: « وَمَن يُعَظمْ شَعَتيِرَ لله فَإِنّهَا مِن تَقْوَى لْقُلُوبٍ 4 [الحج: ناا 
أما الشرك فهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير اللّه على الوجه الذي 
لا ينبغي إلا لله تعاللء حتى لو كان ذلك بغرض التقرب إلى اللّه كما قال تعالى: 
ردق اعذرا من ذوفيه انيا2 مَا تَعْبُدُهُمَ إَ لِيُقَرَبُوَآ إل أللّهِ رُلَمََ 4 
[الزمر: "]. وإنما قلنا: "على الوجه الذي لا ينبغي إلا للّه تعالى' لإخراج كل ما 


هج ل 


خالف العبادة في مُسمَّاها وإن وافقها في ظاهر اسمها؛ فالدعاء قد يكون عبادة 
للمدعوٌ #إن يَدُعُونَ مِن دُوَنِه إلا إِنَمَا 4 [النساء: ]١١‏ وقد لا يكون 9« لَّا 
علا دغاء اماتخ سكر دار [الفون ]د والسوال 
قد وسكون عيادة المسغول 2و لوا الله مين قَضَهِ #4 [الساء 86] وقد ل 
يكون © لِلسَّايلٍ وَأَلْمَحْرُومٍ 4 [المعارج: 50؟]. والاستعانة قد تحكون عبادة 
للمستعان به 8 إِيّاكَ تَعَبّدُ وَإِيَّاكَ نَمْتَعِينُ 4 [الفاتحة: 5] 8« قَالَ مُوسَئ لِقَوَمِهِ 
َسْتَعِيئُوأ الله وَآصِيرُوَا 4 [الأعراف: 128] وقد لا تكون ١‏ وَاسْتَعِيئُوا بلصَّبْرِ 
وَالصْلزة» [ابقرة: 88].. ولحي قد يكرن عيادة للتحبويه» وق لذ يحكون 
لل ل ل 
من نِعَيِهء وَأَحِبُونِ يحْبّ الله» وَأْحِبُوا أَهْلَ بَيْي بحُبِ). رواه الترمذي وصححه 
الت وهكذاء أي أن الشرك إنما يكون في التعظيم الذي هو كتعظيم الله 
تعالى كما قال تعالى: ٍ قلا تجعَلوا دنه أنتادا ونم تعْلَمُونَ 4 [البقرة :؟؟] وكما 
قال سبحانه: ظوَمِنَ ألكّاس من يَتَخِذ مِن دُونٍ أَللَّهِ أنتادًا لونم كفت ألله 
وَألَّذِينَ اما أَهَدُ حُبًا ِّهِ 4 [البقرة: 175]. 

وبذلك يتبين لما قَصْلُ ما بين الوسيلة والشرك؛ 'فالوسيلة" تُعظّم فيها ما 
ل ل ل لطي اتوي 
ذلك وَمَن يُعَظمْ شَعَتيرَ آَللّه َإِنّهَا مِن تقو وَى أَلْقُلُوبٍ 4 [الحج: ]. 

أما "الشرك" فهو تعظيم مع الله أوتعظيم من دون اللّه؛ ولذلك كان سجود 
الملائكة لآدم عليه السلام إيمانًا وتوحيدًاء وكان سجود المشركين للأوثان 
حفرًا وشركًا مع كون المسجود له في الحالتين مخلوقًاه لكن لَمَا كان سجود 
الملائكة لآدم عليه السلام تعظيمًا لِمَا عظّمه اللّه كما أمر الله كان وسيلة 
مشروعة يستحق فاعلها الغواب» ولَمَا كان سجود المشركين للأصنام تعظيمًا 


كتعظيم اللّه كان شركًا مذمومًا يستحق فاعله العقاب. 
ا - 


وعلى هذا الأصل في الفرق بين الوسيلة والشرك بنى جماعة من أهل العلم 
قوطم بجواز الحلف بما هو مُعظَّم في الشرع كالنبي صل اللّه عليه وآله وسلمء 
والإسلام؛ والكعبة» ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحد قوليه؛ حيث 
أجاز الحلف بالبي صل الله عليه وآله وسلم معدلا ذلك بأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به؛ وذلك لأنه لا وجه فيه للمضاهاة 
باللّه تعالى» بل تعظيمه بتعظيم اللّه له وحمل هؤلاء أحاديث النعي عن الحلف 
بغير الله على ما كان من ذلك متضمنا للمضاهاة باللّهء بينما يرى جمهور العلماء 
المنع من ذلك أخدًا بظاهر عموم النعي عن الحلف بغير اللّه. 

وفي بيان مأخذ الأولين وترجيحه يقول ابن المنذر رحمه اللّه تعالى: 
'اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير اللّهء فقالت طائفة: هو 
خاص بالأيّمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لغير اللّه تعالى 
كاللات والعزى والآباء» فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيهاء وأا ما كان يؤول 
إلى تعظيم اللّه كقوله: وحق النبي» والإسلام؛ والحج» والعمرة» والمهدى» والصدقة» 
والعتق» ونحوها مما يراد به تعظيم اللّه والقربة إليه فليس داخلا في النعي» وممن 
قال بذلك أبوعبيد وطائفة تمن لقيناهء واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم 
على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النعي المذكور 
فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه؛ إذ لو كان عامًا لتهّوًا عن ذلك ولم 
يوجبوا فيه شيئًا". اه نقلا من فتح الباري للحافظ ابن حجر. /١١(‏ 000). 

فإذا ما حصل خلاف بعد ذلك في بعض أنواع الوسيلة كالتوسل 
بالصالحين والدعاء عند قبورهم مثلا أو حصل خطأ فيها من بعض المسلمين 
فيما لم يُشرّع كونّه وسيلةً كالسجود للقبر أو الطواف به فإنه لا يجوز أن ننقل 
هذا الخطأ أو ذلك الخلاف هن ذائرة الوسيلة إلى ذائرة الشرك والمكفر؛ لأننا 
نكون بذلك قد خلطنا بين الأمور وجعلنا التعظيم بالله كالتعظيم مع اللّهء واللّه 
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تعالى يقول: « أَفَتَجَعَلُ أَلْمُسْلِيِينَ كَالْمْجْرِمِينَ © ما آَحُمْ كُيْقَ خْكْمُْونَ 4 
[القلم: وم 80]. 

ثالكًا: أن هناك فارقًا أيضًا ما بين كون الشيء سببًا واعتقاده خالقًا 
ومؤثرًا بنفسه» تمامًا كما مثّلنا في الأصل الأول من اعتقاد المسلم أن المسيح 
عليه السلام سبب في الخلق بإذن الله في مقابلة اعتقاد النصراني أنه يفعل ذلك 
بنفسه» فإذا رأينا مسلمًا يطلب أو يسأل أو يستعين أو يرجو نفعًا أو ضرا من 
غير اللّه» فإنه يحب علينا قطعًا أن نحمل ما يصدرمنه على ابتغاء السببية لا على 
التأثير والخلق؛ لِمَا نعلمه من اعتقاد كل مسلم أن النفع والضر الذاتيين إنما هما 
بيد الله وحده» وأن هناك من المخلوقات ما ينفع أويضر بإذن الله ويبقى الكلام 
بعد ذلك في صحة كون هذا المخلوق أو ذلك سبيًا من عدمه. 

إذا ما تقررت هذه الأصول الخلاثة فإنه يحب علينا استحضارُها في الكلام 
على حكم الطواف بالقبوره فإذا علمنا أننا نتكلم في أفعال تصدر من مسلمين» 
وأن هؤلاء المسلمين يزورون هذه الأضرحة والقبور اعتقادًا منهم بصلاح أهلها 
وقربهم من اللّه تعالى» وأن زيارة القبور عمل صالح يتقرب ويتوسل به المسلم 
إلى اللّه تعالى» وأن الكلام إنما هو في جواز بعض ما يصدر من هؤلاء المسلمين 
خلاف فيه إذا علمنا ذلك كله فإنه يتبين لنا بجلاء أنه لا مدخل للشرك ولا 
للحفر في الحكم على أفعال هؤلاء المسلمين في قليل ولا كثير أو من قَييل أو 
دَبِي بل ما تم إلا الخلا في بعض الوسائل والخطأ المح في بعضها الآخر من 

وباستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف بالقبور نراها دائرة بين 
الحرمة والكراهة؛ أي أن منهم من يرى في الطواف وسيلة محرمة يأثم فاعلها؛ 


ام - 


ومنهم من يرى أنه يستحب للمسلم تركه» ولكنه إن فعله فلا عقاب عليه 
والقول بالكراهة هو المعتمد عند السادة الحنابلة -كما في "كشاف القناع" 
وهو الذي عليه الفتوى. 

أما إقحام الشرك والكفر في هذه المسألة فلا وجه له اللّهُمَ إلا على 
افتراض أن الطائف يعبد من في القبر» أو يعتقد أنه يحلب الضر أو النفع بذاته» 
أو يعتقد بأن الطواف بالقبر عبادة شرعها الله تعالى كما شرع الطواف بالبيت. 
وكلها احتمالات ينأى أهل العلم عن حمل فعل المسلم عليها كما سبق؛ لأن 
فرض المسألة في المسلم الذي يطوف بالقبر لا في غير ذلك. 

ولا هو للمسلين أن نقعلنا أنفسهم بمثل هذه المسائل ويجعلوها 
قضايا يحمل بعضهم فيها سيف الكلام على صاحبه» فيكون جهادٌ في غير 
وغىء ويكون ذلك سبيًا في تفريق الصفوف ويعثرة الجهود» ويشغلنا عن بناء 
داكا ووهدة أمعنا شال الله مال أن يجمع قلوب المسلمين على الكتاب 
والسنة وحسن التفهم للدين ومعرفة مراد اللّه تعالى من خلقه. آمين. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


1 


,8 سس 


اللبسادة) 
1+ العتمد فى التتوى جواز أن سيبك الإستان يعد النى أوعبد الرسول؟ كا 


لمعنى شرف الانتساب إليه -صل الله عليه وآله وسلم- اتباعًا وتأسيًا وطاعة 


وخدمة. 


البيسحصسوال 

السيد الستضار/ اقب ركيس عيئة قكابا الدولة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. 

فإشارةإلى خطاب سيادتكم الصادر برقم ١579‏ وتاريخ ١١‏ / ؟/ ١.١‏ ٠٠م‏ 
والوارد إلينا برقم 6" وتاريخ 1 مر 4م والمرفق به الدعوى رقم 
"75 المقامة بشأن طلب استصدار حكم بمنع قيد الأسماء التي تشير 
لعبادة غير الله تعالى» والمحدد لها جلسة: "/ 5/ حل '5م. 

نرفق لكم طيه الفتوى التي أصدرتها بهذا الصدد أمانة الفتوى بدار الإفتاء 
المصرية برقم 579 وتاريخ /١5‏ / 0.08 

شاكرين لكم, ولكم تحياقي 


هناك فارق في الوضع والاستعمال بين العبادة التي لا يجوز صرفها إلا 
لله تعالى» وبين العبودية التي لما في اللغة معانٍ متعددة» منها: غاية الخضوع 
والتذلل» وهذه تْسَسَّى في اللغة: 'عِبَّادة» ومنها: الطاعة» والخدمة» والرق» والولاء» 


و 


2 م اهو 5 


وهذه نس غُبِودَيةٌ أَوَعَيْدَيَةٌ ولاس عبادة؛ فإذا أضيفت كلنة "غيد" إلى الله 
تعالى كان معناها غاية العذلل والخضوع. كعبد اللّه وعبد الرحمن» وإذا أضيفت 


لاوم ل 


إلى غين أميكن خوليا عل محف وقيق فلاق او خادمه أوهولاه ومطيفه وذلك 
تبكا الباق والشرينة الى د المدن اللفرف» وهةا هوعا تحن عليه أفنة اللغة 
وأهلها. (كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس 46/ 119 ط. اتحاد الكتاب 
العرب 2:٠م).‏ 

وامتتعبال العبودية وإضاككها إل المغلوق بالعى الأخين وارد فى نض 
الكتاب الكريم؛ وفي السنة النبوية المطهرة» وفي استعمال العرب والصحابة 
وأهل العلم مِن بعدهم: 

فين الكتاب الكريم: قوله تعالى: 8 وَأنححوا أي مِنِكُمَ وَآلصَّلِحِينَ 
مِنْ عِبَلادِكُمٌ وَإِمَآَبِكُمَ 4 [النور: 2؟]. 

وحن السدة النبوية الشريفة» ها رؤاه الشيخان وقيرهنا من ديت الثراء 
بن عازب رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم حُنَيْن: 
«أنا الكَمْ لا كَذْبْء 0 ان حب التظلب). 


2 
ىه 
سَّ 


وهو صل الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا حمّاء ولوكان في هذا الاسم 
إشارةٌ إلى شيء من المحظور أو الشرك لاستبدل به غيرّه» خاصة وأنه في مقام قتال 
الغرك وأهله؛ فيقول: أنا ابى شيبة أو ابن أي الخارثه» أو أنا رسول الله أو نحو 
ذلك» والسكوتُ في مَعرض الحاجة إلى البيانٍ بيانٌ. 

وجاء في ترجمة الصحابي عبد خير الِميّري من "الإصابة في معرفة 
الصحابة" للحافظ ابن حجر (4/ ١45‏ ط. ذاو كن العلسيةة ان«اسيه كان 
"عبد شر" فغيّره البي صل الله عليه وآله وسلم إلى "عبد خير"؛ وهذا مبطل 
للزعم بأن كل إضافة "عبد" إلى غير الله فهي تعبيد حظور. 

وما ورد من استعمال الصحابة رضي اللّه عنهم: ما رواه البيهقي في سُنّيه: 


(أن امرأة ورت مِن زوجها شِقْضَّاء فرُفِمَ ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال: هل 
0-7 ا 


غَُشِيتها؟ قال: لا» قال: لو كنت عْشِيتها لرجمتكَ بالحجارة» : ثم قال: هو عَبدَك؛ 
إن شئت بِعْتِيهء وإن شثت وَهَبْتِيه وإن شئت أَعمَقْتبه وتَرٌَجْتِيها. 

وعلى ذلك جرى العلماء والمصنفون من غير نكير وشهرة هذا 
الاستعمال واستفاضكه تفى.عن تظلبه وتتيعة 

وقد دَرَّح المسلمون على استعمال اسم "عبد النبي" و"عبد الرسول" وصمًا 
وتسميةٌ عبر العصور؛ حُبّا في التشرف بالانتساب إلى خدمة الجناب الشريف؛ 
واستفاض بين الشعراء والعلماء وصفٌ أنفسهم بهذا من غير نكير؛ تنزيلا 
لأنفسهم منزلة الأرقاء المماليكِ لجنابه الشريف صل اللّه عليه وآله وسلمء 
ومنهم: الإمام جمال الدين الصَّرّصَرِي الحنبلي (ت757ه)» والإمام جمال الدين بن 
ظهيرة الشافعي (ت815ه)» والإمام الشهاب الخفاجي الحنفي قاضي قضاة الحنفية 
في عصره (ت9١١٠ه).‏ وتَسمَّى به أئمةٌ أعلامٌ يقتدى بهم في ا منهم: الإمام 
العلامة عبد النبي المغربي المالكئ» مفتي السادة المالكية بدمشق (ت*؟52ه). 
والإمام الفقيه العلامة عبد النبي بن أحمد بن عبد القدوس الحنفي النعماني 
(ت١5ؤه)»‏ والشيخ عبد النبي بن محمد بن عبد القادر بن جماعة المقدسي 
الشافعي (ت: بعد١55ه).‏ والشيخ الفقيه عبد البي الخليل الحنفي» شيخ العلامة 
الحضْكني» ذكرة فق أول. كفاية "الدر المختار شرح قوير الأنضارا .العامة 
القاضي عبد البي بق عبد الرسول الأحمد نحري (ت: بعد 7/7١١ه).‏ صاحب 
"جامع العلوم' الملقب ب"دستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون'؛ سمي 
بذلك هو وأبوه» والفقيه الأصولي عبد الشبى بن محمد الطوسجي (ث"١؟1ه).‏ 

والقول جموانالقسى يعبد الع هو القول الأرجه عفد الساذة النافمية 
قال الإمام القطبي الشربيع القنافي ف "مق المحتاج" (7/ ١اط.‏ دارالكتب 
العلمية): "والتسمية بعبد الهبي قد تجو زإذا قصد به النسبة إلى البي صل الله 
مدر ين ا ْ 


ل 


وقال العلامة الجْمّل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب" (0/ 517 ط. دار الفكر): "وتحرم -أي التسمية- بملك الملوك؛ 
إذ لا يصلح لغيره تعالى» وكذا عبد الكعبة» أو النار أو علي أو الحسين؛ لإيهام 
التشريك» ومثله عبد النبي على ما قاله الأكثرون» والأوجه جوازه» لا سيما عند 
إرادة النسبة له صل الأفهلية وآله وسلم". اه 

ونص بعض علماء الحنفية أيضًا على أن التسمية به ليست محرمة» بل هي 
مكروهة فقطء كما في العرف الشذي للكشميري. (©/ ؟67- *7؟ ط. مؤسسة 
ضج). 

أما الانتساب بالعبدية لغير النبي صل اللّه عليه وآله وسلم تمن يُتَشْرفُ 
بالانتساب إليه: فيرى بعض العلماء أيضًا أنه مكروه وليس حراما؛ قال العلامة 
القليوبي في حاشيته على شرح المنهاج (؛/ 203 ط. مصطفى الحلبي): "وكره 
بعبد النبي أومعبك على". اه. 

وأها التسمية ب: "عبد المسيح" فهي مخالفة للعقيدة الإسلامية كما 
قرر صاحب الدعوى في صحيفته» لكن المخالّفة للإسلام إنما جاءت مِن 
اعتقاد الألوهية في عيسى عليه السلام» ويختلف الحكم لو كان الأمر على 
خلاف ذلك» ومع كونه مخالقًا للعقيدة الإسلامية فهذا لا يستوجب منعه؛ لأن 
الإسلام أقر أهل الكتاب على مزاولة مُقتضّى دينهم بما لا يخالف النظام العام 
للمسلمين» ولم يأمرنا أن نحكم الشريعة الإسلامية بينهم إلا فيما يتحاكمون 
فيه إلى المسلمين. 

والمعمد ف الفعوفق جواز أن يقسي الأآثان بعيد العى أوعيد الرسول؛ 
لتقا لعى سرف الاتفناب إليهضل الله عليه وآله:وسلم اتياعا وكأمنياً رطاغة 
وخدمةً» وعلى ذلك عمل المسلمين في الأمصار والأعصارء ولا ينبغي للفقيه 


مس 


والمفتي تخطئة الأعراف والعادات ما دام لما وجةٌ في الشرع؛ فضلا عن رُجحانها 
من حيث الدليل» وتوافقها مع الأدب مع الجناب النبوي. وحينئذٍ فلا يُمِنَمُ 
التسمي بهذا الاسم الشريف بأي عرق وت أي شعارة بل ولا يندب لمق 
اسمه عبد الكى: أو نعبيد الوسون ان يغيره. 

وأما النسنى بالعيدية لعير الى طيل الله عليه رالا وب عن كد نت 
بالانتساب له على غير معنى العبادة ففيه خلاف بين العلماء» ومعلوم أنه لا 
إنحار في مسائل الخلاف» وأنه إنما يُنكّر المتفق عليه لا المختلف فيه. 

والجنوح إلى المنع بدعوى مخالفة ذلك للعقيدة الإسلامية» أو الزعم بأنه 
إقرار لغير الله تعالى بالربوبية» أو جحدٌ لبعض ربوبيته سبحانه» إنما هو من 
الجهل بالكتاب والسنة وأقوال السلف وحقائق اللغة ومجازاتهاء وفيه من القدح 
في عقائد المسلمين» وتجهيل السلفه والاتهام الصريح لهم بالوقوع في الشركء 
ما ينأى العاقل بنفسه عنه. وإذا كان الوصف بذلك كله جائرًا فالتسمى به أولى 
بالجواز والاباحة. 1 

هذا ونشير أيضًا إلى أن صحيفة الدعوى المرفقة قد امتللأت بمجموعة 
من المغالطات والأخطاء الشرعية واللغوية» وسوء الفهم لقواعد الشرع الشريف» 
بلبوالقانون والدستورء لا نرى أن المقام مناسب لتتبعها تفصيلا. 

فليتق اللّه تعالى كل إذسان يريد الخير لدينه ووطنه؛ وليعلم أنه مسئول 
أمام اللّه تعالى عما يقوله وعما يتهم به إخوانه» وذسأل الله تعالى التوفيق لِمّا يحب 
ويرضى. 

وقد أصدرت دار الإفتاء بحنًا موسعًا في هذه المسألة ضما إفادتّنا هذه 
أهم مقاصده. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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0 التعايش وضوابطه 
النسادة) 
-١‏ المسلمون مؤمنون بكل الأنبياء والرسل» وجوهر الرسالات السماوية واحد في 
غير تعارض أو تنافر. 
-١‏ لا تجبر أحد على معتقده ولا يُكره على الدخول في دين لا يريده. 
“- من التشريعات العملية في الإسلام التي تعضد مبدأ التعايش مع الآخر: إباحة 
أكل طعام أهل الكتابء التزاور المجالسة» التعامل» تبادل المصالح» إباحة زواج 
المسلم من المحصنات والعفيفات من أهل الكتاب» قبول شهادة الكتابي في بعض 
الأمور. استعمال أوانيهم» قبول هداياهم, عيادة مريضهم. مواراة موتاهم والقيام 
لجنائزهم» دخوهم المسجد» الصدقة عليهم» الوفاء بعهلهم. 
؛ - من أهم الضوابط التي يجب أن يحاط التعايش بها والتي تحدد إطاره بالنسبة 
للمسلم: أمن الفتنة في الدين والقدرة على إقامته» وعدم الإكراه على مخالفة شيء 
لوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١84‏ لسنة 7١١١‏ المتضمن: يزعم كثير 
من الناس أن دعوة التعايش دعوة لتذويب الآمة والقضاء على هويتهاء فم| مفهوم 
التعايش؟ وهل يتوافق مع أحكام الإسلام؟ وما موقف المسلم المعاصر من قضية 
التعايش بين المسلمين وغيرهم؟ 

بالرجوع إلى الدلالة اللغوية للتعايش التي هي الأصل في اشتقاق هذا 
المصطلح نجد أن العيش: الحياة» يقال عاش يعيش عيشَاء وعايشه: عاش معه 
كقوله: عاشره (لسان العرب» مادة عيش). وفي المعجم الوسيط: عاش عيشًا 


دهم - 


وغيشة ومعامًا: ضار ذا حياق عايشه: عاش معة» وتعايهوا: عاشوا عل الألفة 
والمودة ومنه التعايش السلميء والعيش معناه الحياة» وما تكون به الحياة من 
المطعم والمشرب. ْ 

وإذا دققنا في مدلولات مصطاح "التعايش" الذي شاع في هذا العصر 
والذي ابتدأ رواجه مع ظهور الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية اللتين كانتا 
تقسمان العالم إلى معسكرين متناحرين قبل سقوط سور برلين وانهيار الا تحاد 
السوفيتي» نجد أن البحث في مدلول المصطاح يقودنا إلى جملة من المعاني محملة 
بمفاهيم تتضارب فيما بينهاء ولحكن يمحكن تصنيفها إلى مستويات ثلاثة: 

الأول: سيامي أيديولوجي يحمل معنى الحد من الصراع؛ أو ترويض 
الخلاف العقائدي بين المعسكرين الاشتراك والرأسمالي في المرحلة السابقة» أو 
العمل على احتوائه» أو التحكم في إدارة هذا الصراع بما يفتح قنوات الاتصال» 
وللتعامل الذي تقضيه ضرورات الحياة المدنية والعسكرية. 

الغافي: اقتصادي يرمز إلى علاقات التعاون بين الحكومات والشعوب 
فيما له صلة بالمسائل القانونية والاقتصادية والعجارية من قريب أو من بعيد. 

الغالث: ديني ثقافي حضاريء وهو الأحدثء ويشمل تحديد معى 
التعايشن الديى أن القايس اللضارف» والرادديه أن قلق إراذه أهل الأديات 
لساري والتصارات المعدلةة من جل أن جنيو التق واليلام العالده روسن 
تعيش الإذسانية في جو من الإخاء والتعاون على ما فيه الخير الذي يعم بين 
البشر جميعًا من دون استثناء» وهذا هو مناط الحديث. (راجع: إشكالية التعايش 
بين الغوابت والخصوصيات لنوال السباعي ص»؛ والسلام والتعايش مع الأديان 
للدكتور عبد الرحمن التويجري صه). 

والتعايش بالمستوى الهالث المشار إليه اختلفت حوله التعريفات بحيث 
اعتبره بعضهم: التواصل مع الآخر بجميع أشكال التفاعل والتعاون والتكامل 


هت كات 


الإيجابي البناء المنبئق عن الإحسان والرفق والرعاية والعناية بين المسلم فردًا 
ومجتمعًا والآخر فردًا ومجتمعًا؛ بغية الوصول لما فيه مصلحة الطرفين دينيًا 
ودنيويًا حالًا ومآلاء وينتظم هذا التعاون جانب الفكر والاجتماع والسياسية 
والاقتصاد والخقافة والتربية. (راجع: التواصل مع الآخر للدكتور/ قطب 
سانو صه). 

بينما قصره البعض على: احترام حق الغير في ممارسة عباداتهم داخل 
أماكن العبادة من دون تدخل من الآخرين ومن دون عدوانية» وعليهم أيضًا 
احترام حق الغير في معتقداته ومقدساته ورموزه. (راجع: الحريات والتعايش 
لسيف الدين كاطع صه؛ 7). 

فالواضح أن التعايش تفاعل متبادل بين طرفين مختلفين في العادات 
أو المعتقد والدين» ويكون في المجتمعات المتنوعة الديانات والشقافات» والتى 
ينتمى أفرادها إلى أصول مختلفة في الشقافة والدين» فالتعايش يبدأ من الاعترا اق 
بالآخرين والعمل على قبوهم كما هم. (راجع: التعايش مع الآخرين حقيقة 
ذاويية للدكدوة/ مني جلال ص26 ). 


واعتبر بعض العلماء التعايش ذا مفهومين: الأول: سلى بمعنى التنازل 


التوصل إلى مستويات أخلاقية في الحوار والاتفاق على أسس العيش والتصالح 
وتقدير الاختلاف والاعتراف به» والاعتراف بالتعددية. (راجع: التعايش 
الحضاري للشيخ سلمان العودة» مقال بجريدة الوسط البحرينية» العدد 2096: 
أغبطس 85م 

وعلى ذلك فالتعايش قبول رأي وسلوك الآخر القائم على مبدأ الاختلاف 
واحترام حرية الآخر وطرق تفكيره وسلوكه وآراثه السياسية والدينية» وهو بهذا 


با ل 


يتعارض مع مفهوم التسلط والأحادية والقهر والعنف. 

وقبل أن نحدد موقف الإسلام من قضية التعايش نضع مجموعة من 
المبادئ والأسس خاصة بنظرة الإسلام للإفسان كإفسان: 

أولًا: لا ينكر مسلم عالمية الإسلام الغابتة بالنصوص القطعية: 9 وَمَآ 
أَيَسَلْبَيكَ إلا كَآفَةَ لَلئّاس بَشِيرَا وَتَذِيرَا 4 [سبأ: 28]. وهذه تستلزم انفتاح 
الثقافة والحضارة الإسلامية على حضارات الأممء أن تكونا متجاوبتين مع 
ثقافات الشعوب مؤثرتين ومتاثرتين 

ثانيًا: كما أن الإسلام لا يفرض المركزية الحضارية التي تريد العالم 
حضارة واحدة وتشكل سبل الصراع -صراع الحضارات- لقسر العالم على نمط 

ثالمًا: الاختلاف بين ارام بمشيئة اللّه وا راد لىماء © ولو شَاءَ 

بك عل ألكاس أَمَة وَحدةٌ ولا يلون فين © إِلّا مَن وَحِمَ و يك # 

ا - 25 1]. وهذا الاختللاف الواقع قدو الله ومشيئته تجعل للآخر غير 
المسلم حقًا في الكرامة والصيانة. 

رابعًا: الإسلام يدعو إلى التعامل مع الإذسان كإذسان دون إفراط أو 
شطط؛ لأنه خليفة الله في أرضه مسلمًا وغير مسلمء 8 وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَتِيِكَةٍ 
كن جاعنل فى الأَرْضٍ خَلِيفَةَ 4 [البقرة:]. ومن نعمه تعالى على الإفنسان أئة هو 
بعلمه الذي يقيم الحياة فيها ويعمرهاء 9 هُوَ أَذْمَأكُم مِّنَ الأرْضٍِ واستشترك 
فِيهًا » [هود: .]1١‏ 

بل إن المسلم يعتبر الكون كله أمة محمد صل اللّه عليه وسلم؛ ولكنه 
منقسم إلى افنيق: ماكحاب وهم الذين اتبعوا سيدنا يد بالفغل غوامة الدعرة 
وهم غير المسلمين» والمسلم مطالب بدعوتهم إلى خير الإسلام» فحتى الآخر 


0 


وغير المسلم هو من أمتنا بهذا المفهوم وليس هو الجحيم كما يقول سارتر وغيره. 
(التعايش السلمي للدكتور/ عمر معروفه بحث بمجلة أصول الدين جامعة أم 
درمان الإسلامية» العدد الغاني» سنة 58؟١هء‏ ص١).‏ 

خاممًا: حق اليا الآمة والمطبعنة سق للناس جبيعًا؛ لأن الله هر خالق 
الناس جميعًا ووهب لمم الحياة» ولا فرق في هذا الحق بين إذسان آخرء ولا تمييز 
بين لون وجنس أو دين» والإسلام يدعو الناس جميعًا لفعل الخير وتجنب الشر 
والأفساد في الأرظن حق أنه نهاء.عن قتل تقسدمهما كن السبب: 

سادسًا: الإنسان كإفسان كائن مكرم ومفضل من الله سبحانه» «« وَلَقَدَ 
كَّمْنَا ب ءَادَمَ 4 [الإسراء: ١7]؛‏ لذا دعا القرآن الكريم إلى احترام الإفسان 
وكرافقه باعتبار إنسانيته» وفي سورة عبس هدي كريم يعاتب النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ لاذشغاله بمحادثة أحد أشراف قريش عن الاستجابة لابن أم 
مكتوم الأعمى؛ ونبه أن الناس سواسية لا يجوز الاهتمام ببعضهم دون بعض. 

كما نبَّه الإسلام إلى احترام الآخر -غير المسلم- وحرم على المسلم 
لو ا م ال ل 
ويكون له تأثيره السلبي فقال: 9 وَلَا نبوا آلّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ لله فيَسْبُوأ 
أَلنّهَ عَدَ ؤَا بغَيْرِ عِلَْمِ 4 [الأأنعام: 8 ]. السام مطاليي ا حارام غيره ويغمل أن 
لدم ألَى هن 1+ حْسَنُ # [السحل: 6]. © قَدَكْرْ إِنّمَآ 

مُذَّ كْرٌ © لَسْتَ عَلَيّهم بِمْصَيّطرٍ © [الغاشية: 2١‏ 22]. 

مناكا: الإسلام يأمر بالدعوة إلى اللّه ويوضح أنها خير الأعمالء وإذا 
قوبل بالإننافة عليه أن قاين ذلك بالتهناقة فال ال 5قنة اكه د 

يكن 25 إل أله وَعَيلٌ صَدْلِكًا وَكَالَ إنَى مخ التشلييقة © :لا تشكوى أللسكة 


إِ 
أنتَ 


3 اك 


اقيق دْمَعْ بآنّى فى أَحْسَنٌ فَإِذَا آلدى بَيْتَكَ وَبَيته عَدَوَةُ كأَنّهُد وَل 
حِيمٌ © [فصلت: 8 6؟]. 
قامئا: تحرية الاعتقاد مكفولة حيبت أعلن القران ضراعة أنه لذ عبر 
أحدًا على معتقده ولا يكرهه على الدخول في دين لا يريده» فقال تعالى: 
لآ إِكْرَاةَ في أَلدِينِ 4 [البقرة: 201]. وقال: ظ قَمَن شَآءَ مؤي ين ا 
فَلْبَكَفْرْ 4 [الكهف: 9؟]. وقال: كنت نكر ألقاضس. حون يكونوا 
مُؤُمِنِينَ © [يوفس: 5ذ]. 
تاسعًا: بناء على ذلك وجدنا القرآن يؤسس لمبدأ التعايش حيث لم تقتصر 
النصوص الإسلامية على التأكيد على إنسانية الإنسان وحصانته؛ بل أقامت كما 
من الجسور بين المسلمين وغيرهم؛ فئمة نصوص خاطبت خلق اللّه كافة من كل 
0 التاش ل 0 0 


0 00 ألتاش تقر ٍْ بَكْمْ الى َلَقَكْم مّن نفس وَاحِدَةٍ َكَل 
ا 5 وَفِسَآءَ 4 [النساء: .]١‏ وكان من دعائه صلى 
الله عليه وآله وسلم فيما ذكره «زيد د بن أرقم: لأنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا 
شريك للق وأنا شهيد أن العباد كلهم إخوقا: ؤزوأة أبؤ خاودم: 

وقال تعالى: ط ءَامَ أَلوّسُولُ مآ أَنزِلَ إِلَيْهِ من رَيَه وَالْمؤْنُونَ كل َامََ 
اكووكاه كين كقو وندلي لا تتوق بق أخن كن لله 4 [البدرة: يرو ] 
هذه الآيات تفتح باب التلاقي بين المسلمين وغيرهم معلنة أن المسلمين مؤمنون 
بكل الأنبياء والرسل وأن جوهر الرسالات السماوية واحد في غير تعارض أو 
قناقن 


:. هته عبوظة هق البادمة لايد عن وضعها نغرب اعيددا وحن تصدرث 
عن التعايش» وهناك كثير مق التشريعات العملية الي تعضد فيذا التعايش 
باحر مو إباحة أكل طعام أهل الكتاب وإباحة طعامنا م؛ «آلْيََ أجل 
ع يبت وَطْعَامْ الدية اونا ألْكتبَ ل لَكُمَ وَطَعَامُكُمَ ول هم 4 
[المائدة: 5]. وإباحة أكل الطعام بين المسلم وأهل الكتاب تتضمن إباحة المجالسة 
والمزاورة والتعامل وتبادل المصالح» سواء كانوا هم قلة يعيشون بين أظهرنا أو 
كان المسلمون قلة يعيشون بين أظهرهم أو ما يعرف بالجاليات الإسلامية» وهذه 
من أسباب تدعيم التعايش. 

0 0 وام 
ين قبلِكم إا تئر مو هن أجورطة خخصِيين خَ ممنفجيق ولا متُحِذت 
أَخَدَانِ 4 [المائدة: ]. فهذه آية صريحة في قوة صلة المسلم بأهل الكتاب» لأن 
فيها حل زواج المسلم من المرأة المحصنة العفيفة الكتابية» وفي هذا فتح لباب 
التراحم والمودة وتداخل الأنساب والأرحام والحب بين المسلم وأهل الكتاب. 

ومنها: قبول شهادة الكتابي والحقة بها في عضن الأعويةة قال #عالل: 
انها حي يق عَامَلوا هده بَبَْحُمْ دا حَصَرَ أَحَدَحُمْ لْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيةٍ 
أنَنَانٍ ذو عَدّلِ فلكم ّ َاخَرَانِ مِن رك إن َنم صَرَبْتُمَ 2 لْأرْضٍ 
ا مهي 0 [المائدة: 5 .]٠‏ قال 0 0 مِنّ غَيْرِكُمَ 4 
طيبة). 

ومنها: استعمال أوانيهم وصنائعهم حيث يجوز للمسلم استعمال أواني 
غير المسلمين وصنائعهم مع التورع من النجاسات» فعن جابر رضي الله عنه 


7- ا 6 


وأسقيتهم؛ فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم). (رواه او وعن أي ثعلبة 
الخشني أنه سأل رسول الله صل اللّه عليه وسلم؛ قال: «إنا نجاور أهل الكتاب 
وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر» فقال رسول الله 
صل اللّه عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها 
فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا». (رواه أبو داود والترمذي). 

قال الخطابي شارحًا: "الأصل في هذا إذا كان معلوما من حال المشركين 
أنهم يطبخون في قدورهم لحم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمور فإنه لا يجوز 
استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف» فأما مياههم وثيابهم فإنها على الطهارة 
كمياه المسلمين وثيابهم إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات". (معالم 
السنن ؛/ لاه؟» ط. المطبعة العلمية بجلب). 

ومنها: تعزيتهم؛ والتعزية هي مواساة أهل الميت وحثهم على الصبرء 
واختلف الفقهاء في تعزية غير المسلم» وقد نص أهل العلم على ذلك. 

ومنها: عيادة مريضهم؛ وقد اعتبرها المسلمون من البر والقسط» فعن 
أنس: "أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي صل الله عليه وسلم فمرضء فأتاه البي 
صل اللّه عليه وسلم يعوده فقال له: أسلم فأسلم). (رواه البخاري). 

ومنها: مواراة موتاهم والقيام للجنائزهم» كما جاء في حديث على بن أبي 
طالب قال: «قلت للنبى صل اللّه عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال مات فمن 
يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك ولا تحدثن عدا حقق ع فواريته ثم جئت» 
فأمرني فاغتسلت ودعا لي). (رواه أمق دأود والنسائي). 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرت عليه جنازة قام لما ولو لغير مسلم 


فعن جابر بن عبد الله قال: ١مر‏ بنا جنازة» فقام لما البي صلى اللّه عليه وسلم 
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فقوا يك .ققلهاة يا وسول الله انها معنا :8 هودف كال» اليسية تنشااه تزرواء 
البخاري). 


ومنها: قبول هدايا غير المسلمين» وتبادل النبي صل اللّه عليه وسلم 
ذلك معهم؛ منهم المقوقس عظيم مصر حينما أهدى إليه بغلة وجاريتين. (زاد 
المعاد لابن القيم */ 2506 ط. مؤسسة الرسالة). وعن أبي حميد الساعدي قال: 
اغزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلم تبوك» وأهدى ملك أيلة للنبي صلى 
اللّه عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بُرْدًاا. (رواه البخاري). 

ومنها: الوفاء بعهدهم وهو مبداً إسلاي متين» ويكون ذلك حتى غير 
المسلمين» فقد قال صلى اللّه عليه وسلم: ١من‏ كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 
عهدًا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أوينبذ إليهم على سواء'. (رواه الترمذي). 

ولا أسرت فريس حديفة بن اليمان وأباه أطلقوفيا وعاهندوهبا أن لا 
يقاتلاهم مع رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم؛ وكانوا خارجين على بدر فقال رسول 
الله صلى عليه وسلم: «نفي لهم بعهدهم وذستعين اللّه عليهم). 

ومنها: الصدقة عليهم حيث قال صى اللّه غلية وسلم: افي كل, كيد 
رطبة أجر). (رواه مسلم). أي المسلم وغير المسلم؛ حتى الحيوان. وعن سعيد بن 
المسيب: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بصدقة على أهل بيت من 
اليهود فعي تجري عليهم). (الأموال د عبيد 0ط دار الفكر): 

ومنها: دخوطم المسجدء فقد كانت تأقي الوفود من المشركين من العرب 
والنصارى واليهود إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ويدخلون المسجد 
وينزلون فيه» كما قصة وفد ثقيف» قال ابن القيم: "وفيها جواز إنزال المشرك في 
المسجدء ولا سيما إذا كان يرجى إسلامه» وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة 
أهل الإسلام وعبادتهم . (زاد المعاد */ 5؟ه). 


ا ل 


فهذه الأدلة وغيرها من أحكام البيوع والإيجارات والشركات دالة على 
جواز التعايش بين المسلم وغير المسلم؛ وقد وجد في تاريخ المسلمين سوابق تدل 
عل التعايش سواء بين غير المسلمين في مجتمع المسلمين» أو مسلمين كجالية في 
مجتمع غير مسلم» من ذلك: التعايش في مكة حيث نزل الوحي على النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ وأمره بالدعوة إلى الإسلام وتبليغ القرآن ولم يأمره بالخروج من 
مكة» ولم يأذن له ولا للمسلمين بالخروج حتى تعرضوا للتعذيب والمنع 00 
وحتى تعرض النبي صل الله عليه وسلم نفسه لمحاولة القتل والسجن» وذ 
يَتَكُرُ بك ألأذين كَفَروأ لِيُدْبتُوكَ أو يَقْقُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ 4 [الأنفال: .]١‏ 

ولقد بقي المسلمون بمكة ولم يقطعوا الصلة بأهلها أو يخرجوا منها 
حتى أجبروا على الخروج: فكان أهل مكة قبل الحجرة هم الذين طردوا المسلمين 
وقاطعوهم؛ وحرموا التعامل معهم بيعًا وشراء وزواجًا ومساعدة. 

ومنها: التعايش في الحبشة» فبعد تعرض المسلمين للتعذيب في فيكة 
والتجويع أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى أرض الحبشة؛ طلبًا 
للعدل والأمن؛ لأنه كان فيها ملك عادل لا يظلم أحدّاء فعاش المسلمون في 
الحيشة أعوامًا قبل المجرة للمدينة. 

ومنها: لما هاجر الرسول صل اللّه عليه وسلم وأصحابه للمدينة» وكان 
أكثر أهلها وثنيين» وكان فيها قبائل من يهود وهم أهل كتاب ودين» وقد نظم 
النبي مع اليهود وغير المسلمين عقدًا اجتماعيًا يعد نموذجًا مثاليًًا للتعايش؛ 
وذلك لتنظيم الحقوق وواجب حماية المدينة وقواعد التعامل مع الأحداث» وبقي 
الأمر كذلك كننة سبدرات: 

وخير مثال على تعايش غير المسلمين مع المسلمين: العهد الذي كتيه 
سيدنا أبو بكر الصديق لأهل نجران المسيحيين» حيث كتب لم بأنه أجارهم 
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بجوار الله وذمة محمد رسول صل اللّه عليه وسلم على أنفسهم وأراضيهم وملتهم 
وأموالهم وحاشيتهم وعبادتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم؛ 
وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» لا يخسرون ولا يعسرونء ولا يغي رأسقف 
من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته؛ وفاء لهم بكل ما كتب لهم محمد صلى 
الله عليه وسلم. (راجع: التعايش مع الآخر حقيقة تاريخية» للدكتورة/ منى 
جلال الدين ص»). 

كما عاش المسلمون في الدولة الإسلامية مع أهل الكتاب» بل والوثنيين 
في عصر الخلافة الراشدة والدولة الأموية والعباسية» ودولة المماليك والعثمانية 
في جميع البلدان الإسلامية» وكانت بينهم وبين المسلمين صلات ومعاملات» ولم 
يؤمر المسلمون بقتلهم أو إخراجهم من الدولة الإسلامية. 

من هذا يتضح أن الإسلام كدين وحضارة لا يشكل ولم يشكل أبدًا على 
مر العصور أي عائق في وجه التعايش مع الآخرين» إلا أن الفقافات العربية 
والإسلامية المعاصرة السائدة اليوم هي التي تشكل هذا العائق» ليس في وجه 
التعايش مع الآخر فحسب بل في صميم تعايشها مع بعضها البعض من جهة؛ 
ومع قيم حضارتها نفسها من جهة أخرىء ولا يعني هذا دعوة إلى تذويب 
الفوارق بين المسلمين وغيرهم» حيث أول خطوة في التعايش هي تحديد الهوية 
في إطار الغوابت الحضارية للأمة» حيث بها تتحدد الخصوصية التي تعبر عن 
التنوع الذي هو شرط التفاعل (التعايش) مع الذات ومع الآخرء وعلى أساس 
هذا التنوع يصبح للحقوق معنى وللواجبات مكان» وهما أصلان رئيسان 
من أصول قواعد التعامل في إطار التعايش» فإبراز الخصوصية بتحديد الحوية 
والتأكيد عليها يعني الرغبة في الحوار والتعاون أكثر ما يعني التقوقع والانعزال. 
(راجع: إشكالية التعايش بين الشوابت والخصوصيات لنوال السباعي ص)). 


دحو 


لذا كان يجب أن حاط التعايش بمجموعة من الضوابط تحدد إطاره حيث 
تنحصر الإشكالية الكبرى في التعايش الدينى والحضاري في الولاءات العمودية 
المتعددة» مثل الطائفية والقبلية والدينية الوه أو ما يسمى بطغيان التقاليد 
على التعاليم أو طغيان الخصوصيات على الشوابت والانتقاد الأسامي لهذه 
الولاءات بالولاء العام وهو الولاء لتعاليم اليناف أي اذه الذي يقول: 8 يَتأيّهَا 
أَلنَاسُ إِنَا خَلَقْتَكُم مّن ذَكْرٍ وَأنَقٌ وَجَعَلَْكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآيلَ لِعَعَارَفوا 4 
[المجرات: ]١١‏ أي ليعافشواغل أساس الولاء لله فالععايش هنا ليس هبتيًا عل 
غرائز البشر بل مستندًا إلى قوى الخير الكامنة في النفوس البشرية التي يفجرها 
الولاء الأكبر» وتأمل في الدقة القرآنية حينما عبر بالشعوب وهي الأمم فيما بينها 
في علائق وصلات؛ والقبائل وهي المجموعات البشرية التي تتحرك نحو غيرها في 
المكان والزمان عن طريق المهجرة» يعني أنه يوجد اتجاهان للتعايش: التعايش بين 
الشعوب» والتعايش بين المجموعات البشرية. (التعايش لنوال السباعي ص6٠‏ 
وإشكالية التعايش للدكتور/ علاء الخطيب ص)). 

وأهم ضوابط التعايش: 

-١‏ أمن الفتنة في الدين والقدرة على إقامته وعدم إكراهه على مخالفة 
شيء من دينه بفعل حرام أو ترك واجب ترغيبًا أوترهيباه قال تعالى: إِنَ ألَذِينَ 
هم آلملبكة الت أَنفْسِهمْ قالوأ فيم كنم ْوأ كنا مُسْتَضْعَفِين فى لض 
قَالَْا ألم نحن أرض أله وسِعَةَ فَتهَاجِرُوأ فِيهَا فَأَوْلَِيِكَ مَأْوَلِهُمْ جَهَنّمُ وَسَآعَتَْ 
مَصِيرًا © [النساء: 907]. رهذا الضابط شرط لصحة التعايش»؛ لأن:معاشة 
المسلم لقوم يتسلطون عليه بالإكراه ويمنعونه من المحافظة على دينه فيظلم 
نفسه بالمعصية إرضاء طم يسبب ضعفه أو اتباع شهوته» فهذا يستحق العقوبة 
من اللّهء لذا لابد أن يكون الععايش بالإرادة الحرة الشابعة من الذات. 

؟- عدم الطاعة في معصية الله فقد قال صلى اللّه عليه وسلم: «لا طاعة 


- ا 2 


ف معصية اللّه» إنما الطاعة في المعروف). (رواه مسلم). فطاعة كل إفسان تصح 
في غير معصية الله تعالى ودون إكراه فيما يرضاه الإسان ودون إكراه أو غصبء 
حتى الوالدان لا طاعة هما في معصية اللّهء فالإحسان وحسن الصحبة والمعايشة 
تكون فيما يرضاه الله ويحبه. 

سراي د ال ان 0 ني بالععايش أني أحب 
الكفرء فقد نص القرآن على « وَقَضَئ رَبّكَ ألا تَعْبْدُوَا إلا إِيَاهُ وَبِاَلْوَِدَيْنٍ 
إِحْسَنًا © [الإسراء: *2]. فمحبة الوالد والإحسان إليه من فرائض الدين» ولو 
كان الوالد كافرّاء وقد أجاز الإسلام محبته ومحبة الزوجة غير المسلمة ومحبة 
الولد الكافره ولكنه حرّم محبة كفر الولد والوالد والزوجة والأخ» وكذا جاز 
الإحسان إلى غير المسلم ومحبته محبة معاملة ومجاورة ما دام من غير الأعداء 
الذيع كازيون المسبلدية؛ ل لساك لنَّهُ عَنٍ لين م كارك فى الذين 
وَل يحْرِجُوكُم من دِيرِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ و تفظو إلته إِنَّ أله يحب الْمُفْسِطِينَ 4 
[للمسح فجي البانوالو الس وكاو المتعيبيى فو اسياب العراض و العفاوة 
وإحياء صلاة الإحسان؛ لهذا أمر الإسلام بهاء وحب العمل أو المبدأ أو الفكرة 
أول مراحل العمل بها واتباعها سواء كانت خيرًا أو شرًا؛ لهذا حرّم الله محبة 
المعصية والظلم والكفر؛ لأنها من أسباب الفساد وانتشاره. 

وعليه نقول: إن التعايش جائز بالصورة التي قدمناهاء أما كيف يتم 
الفعايشى؟ وما أسالييه وطرقه ووسائله؟ وما قتواتهة وما أهداقه وغايادةة ومع 
يفقد التعايش قيمته وجدواه؟ فيجب على القائمين على التعايش العمل على 
تحديد ذلك وبيانه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


لاو 


من مسائل أصول الفقه 


أي 
دلالة صيغتى الآمر والنهى 
اللساةف 
-١‏ اختلف الأصوليون في دلالة كل من صيغة الأمر والنهى: فجمهور الأصوليين 
وأكثر الفقهاء والمتكلمين على أن دلالة الآمر أو النهي الوجوب والحرمة» وقيل: 
؟- حققيقة الأمر الوجوب والنهى الحرمة» فإذا استعملا في غير ذلك فهو استعمال 
مجحازي لا بد له من قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى. 
“- تعلق الأمر أو النهى بالآداب يعتبر من قرائن الندب أو الكراهة. 
4 - تصرف الفقهاء في المسائل يدل على عدم اعتبارهم الفرق بين العادة القولية 
ا 
ب إذا نة تقرر أن لد ا انض العا وكذا الفعلية على رأيء فإنه يصح 


اللتللسل-سؤةال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7٠١١‏ لسنة 3١١١‏ والمتضمن: مر بنا أثناء 
دراستنا مادة الأصول فى المرحلة الجامعية أن الأمر يفيد الوجوب. وأن النهى يفيد 
التحريم. ولكن هل الأمر بالشيء أو النهي عنه مع كون المأمور به أو المنهي عنه من 
الآداب أو العادات يُو جب وجويًا أو خرٌمة» أم أن ذلك قرينة تصرف الأمر عن 
الوجوب والنهي عن الداية؟ 

فمن صميم مباحث علم أصول الفقه الأمر والنعي» فيذكرهما 
الأصوليون ضمن مباحث الألفاظ؛ إذ إن استثمار الحكم من الدليل متوقف 
على دلالته» وتكمن أهمية هذين المبحثين وما يتعلق بهما من كونهما ينتفع 


إام- 


بهما في استخراج الأحكام الشرعية التي هي الشمرة والغاية المرجوة من أصول 
الفقه؛ ولذلك يقول السرخسي ف مقدّمة أضوله؛ اتاحق احا به في البيان 
الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام» ويتميز 
الحلال من الحرام'. (أصول السرخسي 23١ /١‏ ط. دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولل» سنة 1515ه). كما أن خطاب الشرع دائر غاليًا حول الأمر والنعي؛ إذ 
الأحكام التكليفية يعبّر عنها بكل منهماء غير أن الأمر أكثر دورانًا من النهي» 
ولذا قدّمه الأصوليون في الذكرء وأحالوا من مباحث النهي على مباحث الأمرء 
يقول الزركشى في "البحر المحيط" (*/ /ه؟ ط. دار الكتبء الطبعة الأولى» سنة 
14غاه): اقذم الكلام فيه -أي الأمر- على الكلام في النهي؛ لتقدم الإثبات على 
النفي» أو لأنه طلب إيجاد الفعل» والنهي طلب الاستمرار على عدمه فَقُدَّم الأمر 
تقديم الموجود على المعدوم وهو التقديم بالشرف» ولو لوحظ التقديم الزماني 
لقُدّم النعي تقديم العدم على الموجود؛ لأن العدم أقدم'. ويقول ابن قدامة بعد 
ذكره باب الأمر: "اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح أحكام النواهي؛ إذ لكل 
مسألة من الأوامر وزانٌَ من النواهي وعلى العكسء فلا حاجة إلى الككرار إلا في 
اليسير". (روضة الناظر ص5؟22؛ ط. جامعة الإمام؛ الطبعة الخانية» سنة 99؟١ه).‏ 

وقد اختلف الأصوليون في دلالة كل من صيغة الأمر والنهي» بين قائل 
بدلالتهما على الوجوب والحرمة» كما هو مذهب جمهور الأصوليين» ونقله الرازي 
في 'المحصول” عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» وقال: "إنه الحق". (المحصول ؟/ 46 
ط. مؤسسة الرسالة). وقائل بدلالتهما على السدب والكراهة» وقائل بالتوقف» 
وقائل بالاشتراك» لكن الخلاف مفروض فيما إذا وردت صيغتهما مطلقة 
مجردة عن إحدى القرائن التي تضرف اللفظ إلى أحد معانيه المحتملة» يقول ابن 
السمعاني في "القواطع" /١(‏ 5 ط. مكتبة التوية» الطبعة الأولى» سنة 4315١ه):‏ 
"مسألة: موجب الأمر الوجوب عندناء وهو قول أكثر أهل العلم. هذا في الصيغة 


6ه ل 


المتجردة عن القرائن..'. وحصر هذه القرائن ومعرفة دلالتها وأثرها مفيد في 
استنباط المحكم وقوجيه الآدلة وقد أن الاختلاف في حكي ما قد يكون 
سببه التغافل عن وجود مثل تلك القرائن. 

وإذا كان حقيقة الأمر الوجوبّ والنهي الحرمة» فإذا استعملا في غير ذلك 
فهو استعمال مجازي لا بد له من قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» والقرينة 
كنا يعدّنها الترجان: "أمر يقير إلى الظلوب": (الفعريقات ص :6690 طد دأو 
الكتاب العربي» الطبعة الأولى» سنة 1405). لكنهم اختلفوا في نوع هذه القرينة؛ 
فقصّرّها الظاهرية على النص والإجماع (الإحكام */ 5ه): ط. دار الحديث- 
القاهرة» الطبعة الغانية» سنة +١4١ه).‏ خلاقًا للجمهور حيث قالوا: إن أي قرينة 
قوية تَضُرف الأمر من الوجوب إلى غيره سواء كانت نضّاء أو إجماعّاء أو قياسّاء أو 
مفهومّاء أوسياق كلام؛ أوأية قرينة مقالية أوحالية تصلح أن تَضُرف الأمرمن 
الوجوب إلى غيره ما لم يقابلها قرينة أقوى منها. ففي "البرهان" للجويني :27١ /١(‏ 
ط. دار الأنصار- القاهرة): "الصيغة التي تسمى مطلقة لا تكون إلا مقترنة 
بأحوال تدل على أن مُظلِقها ليس يبغي بإطلاقها حكاية وليس هاذيا بهاء فإدًا لا 
تُلْى صيغة على حق الإطلاق... فإذا كانت الصيغة مقصودة للمُظْلِق فنفرض في 
قسم التقييد معها قرائن زائدة على ما ذكرناه» وهي تنقسم إلى قرائن مقال وإلى 
قرائن أحوال". ويقول الزركشي في "البحر المحيط" (5/ 74*) بعد تعداده المعاني 
الق كرة خااضيغة الأمرة "إذا عليت ذلك فلا بعلاق أنها لست حقيفة فى 
جميع هذه المعاني؛ لأن أكثرها لم يفهم من صيغة "افعل" لكن بالقرينة". وقال 
أيضًا: "وقال القفال: وأقسام الأوامر كثيرة لا تكاد تنضبط كثرة» وكلها تعرف 
بمخارج الكلام وسياقه وبالدلائل التي يقوم عليها". 


ع2 


ومن هذه القرائن التي خَْتَفَ بالأمر والنعي كونهما واردّين في باب 


الآداب أو العادات» فهي قرينة تصرف الأمرّ من الوجوب إلى الندب» والنهي 
مام - 


من الحرمة إلى الكراهة. وقد نص عل ذلك جمعٌ من الأصوليين والفقهاء» يقول 
الشافعي في "الأم' (7/ 00؛ ط. دار الفكر» سنة ١٠16ه):‏ "أصل النعي من رسول 
اللّه صل اللّه عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو نحرّم حتى تأتي عنه دلالة تدل 
على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم؛ إما أراد به نهيّا عن بعض الأمور دون 
بعضء وإما أراد به النعي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار» ولا تُقِرّق بين 
نهي النبي صل الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله أو أمر لم يختلف فيه 
المسلمون". وقال في "الرسالة" (؟/ ؟5*؛ ط. دار الكتب العلمية): "ولم يكن 
أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحًا له أن يأكل 
ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدبا في الأكل من بين يديه؛ لأنه أجمل به عند 
مُوَاكلِه وأبعد له من قُبّح الطَعْمّة والتّهّمء وأمره ألا يأكل من رأس الطعام لأن 
البركة تنزل منه له على النظر له في أن يُبارَك له بركة دائمة يدوم نزوها له» وهو 
يبيح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه". 

وفي "التمهيد" لابن عبد البر(*/ 296: ط. وزارة الأوقاف المغريية» سنة 
/1٠ه)‏ عند شرحه لحديث: (نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث» فكلوا 
وتصدقوا وادخرواء ونهيتتكم عن الانتباذ» فانتبذوا... قال: "وفيه أن المي 
حكمه إذا ورد أن يتلقى باستعمال ترك ما نهي عنه والامتناع منه» وأن النعي 
محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب» 
أو دليل من .غير ذلك يخرهه عن هذا الاب إلى ياب الارشاد والندب". ويقول 
أيضًا :)14١ 0140 /١(‏ "وأما ما جاء من النهي على جهة الأدب وحسن المعاملة 
والإرشاد إلى المرء نهيه صل الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحدة» 
وأن يَقْرِن بين تمرتين في الأكل؛ وأن يأكل من رأس الصحفة» وأن يشرب من في 
السقاء وغير ذلك مثله كثير قد علم بمخرجه المراد منه... وإنما نهى عن الأكل 
من رأس الصحفة؛ لآن البركة تنزل منهاء ونهى عن القِران بين تمرتين لما فيه من 


اوج - 


سوء الأدب أن يأكل المرء مع جليسه وأكيله تمرتين في واحدء ويأخذ جليسه 
تمرة» فمن فعل فلا حرج وكذلك النهي عن الشرب من في السقاء خوف الحوام؛ 
لآن أفواه الأسقية تقصدها الحوام؛ وربما كان في السقاء ما يؤذيه» فإذا جعل منه 
في إناء رآه وسَلِم منه'. 

وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 57ه» ط. دار المعرفة- بيروت) عند شرحه 
لحديث أمر النبي صل الله عليه وسلم عمرو بن سلمة بالأكل بيمينه: "وقال 
القرطبي: هذا الأمرعلى جهة السدب؛ لآنه من باب تشريف اليمين على الشمال؛ 
لأنها أقوى في الغالب» وأسبق للأعمال» وأمكن في الأشغال» وهي مشتقة من 
اليمو» وقد شرق الله أصحاب الجنة إذ فسبهم إلى اليمين» وعكسه في أصحاب 
الشمال. 'قال: وعل الخيلة قالببيق وما شيع إليها وما افق منيا ميد لغة 
وشرعًا وديئاء والشمال عل نقيض ذلكء وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة 
لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال 
الشريفة والأحوال السظيفة. وقال أيضًّاء كل هذه الأوامر من المحاسق المكملة 
والمكارم المستحسنة» والأصل فيما كان من هذا الترغيب والعدب". 

وقال أيضًا /١(‏ 207): "(قوله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين) أي 
باليد اليمني» وعبّر بالنعي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه؛ 
أوأن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من 
الآداب وبكونه للتنزيه". 

ومن البدهي أن صرف مثل تلك القرينة للأمر والنهي عن موجبهما 
يتأ على قول الجمهور بأن الأمر يفيد الوجوب والنعي يفيد الحرمة» وعلى قول 
من يقول بالاشتراك» وإلا فالسدب أو الكراهة ثابتة لمسائل الآداب والعادات 


ه66 - 


عند من يقول 0 صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفقتذى الندب» وصيغة 
النعي كذلك تقتضي الكراهة. 

والمراهجة"العاذات" ها اشير عليه العاس وعادوا الدهرة بعد أخري» 

مم "عادة" ده من 00 ب يقول ابن 0 "العين 20 0 فذق 

15 اللغة غ/ مط الإ والواضح ا د الأول را هنا. 

والعود ارقو جاء ف لسان العرب: "عاد إليه يُعودٌ عَوْدَة وَعَوذًا رجع. 

فق الثل: العَود حك قال الأزهري: قال بعضهم: العَوّد تثنية الأمر عَوْدَا بعد 

بَدَءِ يقال: 1 8 عاد وَالعَوَدَةٌ عَوْدَةٌ مرة واحدةء ويقال: هذا الأمرأغية عليك: 


امد 


ي أرفق بك وأنفع؛ لأنه يعود عليك برفق ويسر. والعائدّة اسم ما عاد به عليك 
المفضل غى صلة أو فضلء وجمعه: العوائد. قال ابن سِيدّه: والعائدة المعروف 
والصّلة يعاد به على الإفسان والعَظف والمْمَعَة. العُوادُ بالضم ما أعيد من الطعام 
عدم 1 متدمرة ويقال للطريق الذي أعاد فيه السفر وأبدً: معيد. والعادةٌ 
الكئُدقؤيعاه اليم يجعياتهاة وعاداتٌ وعيك وكعوة الغ > وفاقه وغاوته معافةة 
وعِوادًا واعتادّه واستعاده وأَعادّه أي ضار 6006 16 ماده عرد يتصرف 
طءذار ضادر): 

والعادة الدَّرْبة والتمادي في الشيء حتى يصير له سجية. قال في المصباح 
المنير: "والعادة معروفة» والجمع عاد وعادات وعوائد. سميت بذلك لأن صاحبها 
يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد أخرى". ( المصباح المنير ص87 مادة (عود)» 
ط. دار الفكر). والمعاودة الرجوع إلى الأمر الأول؛ ويقال للبطل الشجاع: معاود؛ 


لآأنه لآ يمل المدامن ولا ممع ها رآ فى نقدة الخرتن أن كر الأهر ويعادد 
ثانيًاء 
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وغلية فالمعى اللغوي للعادة ملاحظ فيه الككرارة وهو متشا التسمية. 

أما تعريف "العادة" في الاصطلاح فهناك اختلاف بين العلماء في 
التعريف ناشيع عن اعتبار العلاقة بين العادة والعرف» فمن رأى أنهما لفظان 
مترادفان عرّفها بأنها: "ما استمر الناس عليه على حكم العقولء وعادوا إليه 
مرة أخرى”؛ وهو تعريف الجرجاني» وهو بمعناه عند الحموي شارح الأشباه. 
(الحعريفات ص 188 وقبو غيون البضائر /١‏ ه65 ط. دار الكعب العلمية 
الطبعة الأولى؛ سنة 1605ه). وقال الحموي نقَلًا عن السراج الهندي: "العادة عبارة 
عما وستقر ف النفوس من الأمور المتكررة المقيولة عند الطباع السليمة .وهو 
معنى ما قاله ابن عابدين: "العادة مأخوذة من المعاودة» فهي بتكررها ومعاودتها 
مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من 
غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية» فالعادة والعرف بمعنى واحد 
من حيث المصداق» وإن اختلفا من حيث المفهوم". (نشر العرف» ضمن مجموعة 
رسائله ؟/ .)1١9‏ 

ومن العلماء من جعل بين العادة والعرف العموم والخصوص المطلق؛ 
لكنهم اختلفوا في التوصيف عل رأيين: الأول: جعل العرف أعم» والعادة قسم 
من العرف» فالعادة تختص بالفعل. يقول ابن الحمام: "العادة: وهي الأمر المتكرر 
ولومن غير علاقة عقلية» والمراد هنا: العرف العملى". (تيسير العحرير /١‏ 8857»: 
بدا الفكن: ْ 

وهذه التفرقة بين العادة والعرف هي أحد المعاني المفهومة من عبارة 
الفخر البزدوي حيث فرّق بين دلالة العادة ودلالة الاستعمال» فذكر جملة مما 
تترك به الحقيقة فقال: "وهو خمسة أنواع قد تترك بدلالة العادة والاستعمال'. 
(أصول البزدوي بهامش شرحه كشف الأسرار ؟/ 55» ط. دار الكتاب 
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الإسلاي). فالمراد من الاستعمال ما كان راجعًا إلى القول» وهو كل لفظ نقل 
من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي في الشرع أو العرف حتى صار حقيقة فيه 
وصار المعنى الأصبل مهجورًا أو كالمهجور وذلك لفظ الصلاة والدابة. أما العادة 
فهو ما كان راجعًا إلى الفعل وهو كل لفظ نقل عن موضوعه الأصلي إلى معناه 
المجازي لكن لم يهجر المعنى الأصلي» ولك لكلف أن انرا كل را ماه فجيله 
أبو حنيفة على رأس البقر والغنم دون الإبل استحسانًا. 

والشاني: ذهب إلى أن العادة أعم من العرف» وذلك للتفرقة بين العادة 
الخاشئة عن الفرد والأخرى العاشئة عن الجماعة» حيث يختص العرف بالعادة 
الجماعية» وتمن قال بذلك الشيخ أبوسنة في كتابه "العرف والعادة" (ص 25 ط. 
مطبعة الأزهر» سنة ا155م) والزرقا في "المدخل" /١(‏ 874 فقرة 4485 ط. دار 
القلم» الطبعة الأولى» سنة 1518ه). 

أما "الآداب" فجمع أدب» والأصل "أذي والأذث ق :الله الدهاءه وده 
قيل للطعام المدغو إليه: مأدية ومفة الأَذب بمعنى الجمع» وسمي الأَدَبُ كذلك؛ 
لأنديادث -أي يجمع- العاين إلى جامد (لساق العري ةر 5 امادة ادم 


ولا يخرح ال ا لاسر ان 
الخصال الحميدة التي ينبغي أن يتحلى بها المرء؛ ومنه قيل: آداب الوضوء» وآداب 
المفتي ونحو ذلك» أي ما ينبغي فعله. ويطلق أيضًا على وضع الأشياء في موضعهاء 
ويطلقه الفقهاء والأصوليون على المندوب» ويعبرون عن ذلك بتعبيرات متعددة 
منها: النفل» والمستحب» والتطوع» وما فعله خير من تركه» ونحوذلك. (الموسوعة 
الفقهية ؟/ 47*» مصطلح: أدب). قال الغزالي بعد ذكره المعاني التي ترد للها 
صيغة "افعل”: "وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغمًا منهم بالتكثير» وبعضها 
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كالمتداخلء فإن قوله: (كُلُ مما يليك» جُعِلٍ للتأديب» وهو داخل في الندبء 
والآداب مندوب إليها". (المستصفى /١‏ 415» ط. المطبعة الأميرية). 

ومن تلك الآداب التى تعلقت بها النصوص الشرعية أمرًا أونهياء الأمر 
بالعيمن في الأكل والشربه وعدم التيمن في الاستنجاء ونحوم» والأمر بالأكل 
ما يلي الشخص والنجي عن الأكل من وسط القّضْعَةء والنعي عن مسك الذكر 
حال البول» وعن المشي في نعل واحدة» وعن التنفس في الإناء» وعن القران 
بين العمرتين» ونحو ذلك من الآداب. ومن العادات التى تعلقت بها النصوص 
العرهجة 135ف :اس عن سكين العيب:والأمر بإعفاء اللحية 

فالأكل باليمين مكلا ورد الأمريدق عدي همزوية بنلية قال؛ ١كُنْتْ‏ 
غُلَامًا في حَجْرِ رَمُولٍ الله صَئٌَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَانَتْ يّدِي تَطِيشٌ في الصَّحْفَة) 
قَقَالَ لي انتول ادل صَََ اللّهُ عَلَيْه ل "يا غَلام: سم الله وَل بِيَمِينِكَ» 17 
مِمًا يَلِيكَ). (رواه البخاري ومسلم). 

وورد أيضًا الني عن الأكل بالشمال في حديث ابن عمر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: الا يَأْكُلَيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بشِمَلِه وَلَا يَشْرَيَنّ بهَاا. (رواء 
مسلم). 

والجمهور عل أن الأكل باليمين مستحبه والأكل بالشمال مكروه؛ لأن 
ذلك من باب الآداب» فلما كان أدبا صار الأصل فيه أنه للاستحباب» يقول ابن 
عبد البر في "الاستذكار" (0/ 28+8» ط. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة 
م): "وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس 
في ملككء فما كان منه واردًا على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار» وما 
طرأ على ما ليس في ملكك فهو على التحريم؛ ألا ترى إلى نهي رسول اللّه صبى 
الله عليه وسلم عن اجتناب الأسقية والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل 
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بالشمال دون اليمين» فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد؛ لأنه طرأ على 
طعامه ولا لباسه". 


أما ما ورد من تشبيهه صلى الله عليه وسلم مّن أكل بالشمال بالشيطان 


*هه را مها ا | //دامهة ‏ ر د .6 0 لدمة سا موسا سا 


+ مه سا موسا سل مه لا م سا سا 
8 
6 


شِمَالكِ وَيَأَحُدُ وِشِمَالها. ومع ذلك لم يقل أحدٌ بوجوب المناولة باليمين» والكل 
على استحبابها. 

ودعاء النبي صل اللّه عليه وسلم على من أكل بالشمال لا يفيد الحرمة 
أيضّاء وقد اجتهد الفقهاء في تعليله فقال القاضي عياض أن الرجل كان منافقا 
بدليل رده أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كيرًا واستعلاءً» يقول المناوي في 
"فيض القدير": "ودعاؤه على الرجل إنما هو لِكِبْرِهِ الحامل له على ترك الامتثال كما 
هوييّن". والدعاء على من هذا شأته جائز» بينما يرى العووي أن الدعاء عليه كان 
لمخالفة الحكم الشرعي عموماء ولا يلزم أن يكون الدعاء على ترك الواجبات 
اوفعل المحرمات. 

وأما إعفاء اللحية فقد ورد الأمربها في حديث جمع من الصحابة» وثبتت 
أيضًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية: فالسنة الفعلية منها حديث جابر 
بن سمرة في الصحيح قال: اكانَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَدْ شَمِط مُقَدَمْ 
اللَحَيّةِ...). (رواه مسلم). 
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ومنها حديث على بن أبي طالب قال: اكانَ الي صَئَّ الله عَلَيْهِ وََا . 
ضَحْمَ الهؤافهه مَدَرَيًا ير شَدُنَ الْكُمَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ قح ) ززواة عمد 
بإسناد حسن). 

ومنها حديث البراء بن عازب قال: «كنَ رَسُولُ الله صًََّ اللّهُ عَلَيْهُ 
وَسَلَّمَ يَجِلّا مَرْبُوءًا عَرِيضٌ ما بَْنَ المدْكِبَيْقِ كت اللّحْيّة). (رواه النساق بإستتاة 

لكن هذا لا يَنْهَض بمفرده دليلًا على وجوب إعفاء اللحية وحرمة 
حَلّقها؛ لأن إعفاء النبي صلى اللّه عليه وسلم لحيته كان جريًا على عادة العرب 
ومألوفهم في ذلك» دون أن يحكون مرتبطًا بالديانة» وإلا فكفار قريش بل أعتاهم 
كفرًا وفجورًا كأبي جهل كان كذلك» وقصة عمر قبل إسلامه في وأد ابنته وأنها 
كانت تنثر عن لحيته التراب أثناء حفره للحفرة التي وأدها فيها معروفة. فالعرب 
كانوا يأنفون من حلق لحاهم؛ حتى إنهم كانوا يُعَيّرون من يفعل ذلك» ويعتبرون 
أن نتف اللحية أو جزءًا منها إهانة كبيرة تَنزِل بصاحبهاء بل إنهم كانوا يُقسمون 
بهاء ويجعلون ذلك من الأيمان المغلظة. 

وما كان هذا شأنه من أفعاله صل اللّه عليه وسلم وكان له تعلق بالشرع 
طلبًا أي أمرًا أو نهيّا فهو مصروف عن الحتم والإلزام المستتبع للمؤاخذة لما 
سيأقي» وإن لم يكن له تعلق بالشرع طلبّاء فأقوى مراتبه التأمي والاستحباب» 
يقول الغزالي في "المستصفى" (6/ 14) عند كلامه على دلالة أفعال النى صلى 
الله عليه وسل: ”فما عرف بقوله: إنه تعاظاه بيأنًا للوااجب كقوله عليه السلاء: 
7 كما رأيتموني أصبي» واخذوا عني مناسككم)» أو علم بقرينة الحال أنه 

مضاء لحكم نازل كقطع يد السارق من الكوع؛ فهذا دليل وبيان» وما عرف 
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ولا إثبات» فالصحيح عيدنا أنه لا دلالة له بل هو متردد بين الإباحة والندب 
والوجوب» وبين أن يحكون مخصوصًا به» وبين أن يشاركه غيره فيه» ولا يتعين 
واحد من هذه الأقسام إلا بدليل زائد"... إلى أن قال: "وقال قوم على الوجوب إن 
كان في العبادات» وإن كان في العادات فعلى الندب» ويستحب التأسي به". 


من أجل ذلك يقول الشيخ محمود شلتوت رحمه اللّه في "فتاويه" (ص؟؟»» 
ط. دار الشروق): "والحقٌ أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية 
من العادات التى ينبغى أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة؛ فمّن درجت 
بيئعه عل استحسان تومعها كان عليه ان تادر ميقتية وكان خُروجه عمًا أُلٌِ 
الذاين فيها شدوذا عم البيفة". 
ا ل ل ابن عمر» فعنه 
عَنْ التي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَالَ: 'خَالِقُوا المشركِين» وَقَرُوا اللّحىء وَأَحْمُوا 
الشّوَار ب" (متفق 238 ونام 3 اديه عافدل بمخالفة المشركين» وهو 
يذل عل أن الحكم المتضمن إياه من الأحكام معقولة المعنى التي لا سبيل إلى 
التسليم بها والانقياد المطلق لما دون مراعاة للك العلة» والأمر بالمخالفة هنا 
لا يَرْقَ للوجوب؛ لأنه لو كان كذلك لشبت ذلك الوجوب مع كل نوع من أنواع 
هذه المخالفة» ولم يَنْبْت ذلك؛ لورود الآمر بأشياء وتعليلها بمخالفة المشركين 
ا ع ا ١إِنَّ‏ 
شو شك اه و لَْمَ قَالّ: ِنَ ليود وَالمَصَارَى لا يَصْبْعُونَ فَحَالِفُوهمْ). 
ملسي 0 ناس كد جوم يوا 
أنهم كانوا يتركون الصبغ» ولو كان واجبّا لما جاز الترك» يقول الشيخ عبد العزيز 
الغماري: "بل أجمعت الأمة من بعدهم على أن الخضاب سنة لا غير» رغم كون 
تركه فيه تشبه باليهود والنصارى". (إفادة ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه 
وليس بحرام ص.ه؛ ط. دار الآثار الإسلامية). 
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ومنه اميا الصلاة في التّعال» 5 حديث شداد بن وين عن أبيةة قال: 
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: اكالنوا الهَهرة فَإِنّهُمْ لا يصَلُون نييالم 
وَلَا خِنَافِهِمٌ). ورغم هذا فالفقهاء متفقون على عدم الوجوب» وإن اختلفوا في 
السدية: 

يضاف إلى ذلك أن حديث الخصال العشر دليل على كون اللحية من 
السنن لا من الواجبات» وذلك بدلالة الاقتران» وهي إن كانت بين الجمل العامة 
المستقلة فدلالة الاقتران على المشاركة في الخبر أو االحكم مختلف فيهاء والجمهور 
عل أنها دلالة ضعيفة. أما اقتران الجملة الشاقصة أو المفردات بالجملة العامة فإنه 
يدل دلالة قوية على الاشتراك في الخبر والحكم. 

يقول الزركشى في "البحر المحيط" (8/ :0٠١‏ "أما إذا كان المعطوف 
ناقضّاء بأن لم يذكر فيه الخبر فلا خلاف في مشاركته للأول» كقولك: زينب 
طالق وغبرةة لأن العطف يوجب المشاركة.. ومفله عطف المقردات". 

والدليل على أن تعلق الأمر أو النهي بالآداب من قرائن السدب أو الكراهة 
أن الآداب من محاسن ومكارم الأخلاق» والأصل فيما كان كذلك أنه مندوب إليه؛ 
يقول ابن رشد في "بداية المجتهد" /١(‏ 30: ط. دار الفكر): "الأحكام المعقولة 
المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق» أومن باب المصالح؛ وهذه 
في الأكثر هي مندوب إليها". وقد مرّ في النقل عن الغزالي ما يفيد ذلك. أضف 
إلى هذا ما هو مسطور في كتب الأصوليين من جعلهم الأدب مرادقًا للمندوب. 

أما تعلق الأمر أو النهي بالعادة فقد أورد الزركشى عن القفال في "البحر 
المحيط" (6/ 734): "وكل ما جا زأن يُسْكدل به على خصوص العام جا زأن يُْكَدل 
به على أن الأمر ليس للوجوب". 
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و تخصيص العموم بالعادة ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيلء فالعادة إما 
أن تتكون قولية أو فعلية؛ فالأولى تُخصّص العام قطعًا بلا خلاف. (راجع: نهاية 
السول ؟/ 619). والخانية إن كانت طارثة على العموم فإن علم جريانها في زمن 
الحبي صل اللّه عليه وسلم مع عدم منعه منها فيخص -أي العموم- والمُخِصّص 
حقيقة هو تقريره صلى الله عليه وسلم؛ وإن علم عدم جريانها لم يخص إلا أن 
يجمع على التخصيص؛ والمُخصّص حقيقة هو الإجماع» وإن لم يعلم ذلك فهو 
محتمل. جاء في "شرح المحلي 03 جمع الجوامع" 9/ ؟"): "(و) الأصح (أن العادة 
بترك بعض المأمور) به أو بفعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم (تُخصّص) العام 
أي تقصره على ما عدا المتروك أو المفعول (إن أقرها النبي صل الله عليه وسلم) 
بأن كانت في زمانه وعلم بها ولم ينكرها (أو الإجماع) بأن فعلها الناس من غير 
إنكار عليهم؛ والمُخصّص في الحقيقة التقرير أو الإجماع الفعلي". يقول العطار 
ححَشَّيّا: "والمراد العادة اللاحقة بعد ورود العام» كما يعلم من قول المصنف فيما 
سيآق العادة السابقة". 


وإن كانت سابقة على العموم ففيها خلاف» بين قائل بالتخصيص وقائل 
بإجراء العموم» يقول الصفي الهندي في "غاية الوصول" (ه/ 00755 ط. المكتبة 
العجارية- مكة المكرمة): "وثانيهما: أن تكون العادة جارية بفعل معين كأكل 
طعام معين مثلاء ثم إنه صل الله عليه وسلم نهاهم عنه بلفظ تناوله وغيره» 
كما لوقال: نهيتتكم عن أكل الطعام» فهل يكون النعي مقتصرًا على أكل ذلك 
الطعام فقطء أم يجري على عمومه ولا يؤثر عادتهم في ذلك. فمن قال بأن العادة 
تمص خبل الت عليه لا غير ودن قال إنها لا خخصّص حوهر الدو- أجراة 
على عمومه". 

والأصح -كما نص عليه ابن السبي- أن مثل تلك العادة لا تُحصّص 
العموم؛ وقال ابن الحاجب: "إنه الحق". (شرح العضد */ 85 ط. دار الكتب 
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العلمية). لكن جمهور الحنفية على أن مثل تلك العادة نخصّصة للعموم» وبه 
قال بعض المالكية» يقول الباجي في "إحكام الفصول": "يجوز تخصيص العموم 
بعادة المخاطبين» وبه قال ابن خويز منداد؛ لأن اللفظ إذا ورد حُمِلَ على عرف 
التخاطب في الجهة التي ورد منهاء وقال القاضي أبو محمد: إن كان العرف من 
جهة الفعل لم يقع به التخصيصء وإن كان العرف من جهة التخاطب وقع به 
التخصيص". (ص20؟ بتصرف» ط. دار الغرب الإسلاي). 

وجاء في حاشية امتح جود نازر ح التنقيح" للقرافي (/ *5» ط 
مطبعة النهضة- توذس» سنة 1527م): "وفي مسائل كتاب الوكالات من المدونة 
وا ل اي اي ل حولي 5" 

وما ينبغى الإشارة إليه أ تصرف الفقهاء في المسائل د 
اغتبارهم الوق بين العادة القولية والفعلية» وأن العام يخصص بكليهماء 
وفي ذلك يقول الشيخ ح جعيط (؟/ 0 "وظاهر مسائل الفقهاء أخد لا فرق 
نيك أت يحون العرف قلي أو فغليًا ". وقال الدسوقي في حاشيته معترضًا عل 
صاحب مختصر خليل من اعتباره الخر القولي نُخضّضًا دون الفعلي: "وما ذكره 
المصنف هنا وفي التوضيح من عدم اعتبار العرف الفعلي فقد تبع فيه القرافي» 
وذكر ابن عبد السلام أن ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العرف وإن كان فعلياء 
ونقل الوَانُوتِي عن الباجي أنه صرح بأن العرف الفعلي يعتبر نُخصَّضًا ومقيدًاء 
قال: وبه يُرَدْ ما زعمه القرافي. وصرح اللخمي باعتباره أيضّاء وفي القَلْسَاني: لا 
فرق بين القولي والفعلى في ظاهر مسائل الفقهاء". (حاشية الدسوق ؟/ 1١‏ ط 
دار إنحباء الكعب الغرييةم: يل إن الشدى ينض عل :العادة الفغلية إذا اطردت 
أو غلبت خصصت العموم باتفاق الشافعية. (تكملة المجموع /١‏ 054 ط 
مكتبة الورشاد). 
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إذا 527 50 5 7 5 50 
0 0 العادة القولية تخصّص العام؛ وكذا الفعلية على رأي» فإنه 
5 0 للاء ل 5 ع د ل 2 ع 
كلام القفال. 0 2 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الك 


- ادك 


مفهوم الشبهة 
اناده 
١‏ - ينبغي للعبد أن يدع ما لا بأس به حذرًا ما به بأس. 
١‏ - قسم العلماء الشبهة لعدة أقسام فالحنفية قسموها إلى : شبهة فعل» وشبهة محل» 
وشبهة عقد. بين| قسمها الشافعية إلى: شبهة فاعل» وشبهة محل» وشبهة مذهب 
أو جهة أو طريق. أما أكثر المالكية والحنابلة فإن أنواع الشبهة منثورة في عباراتهم 
حس المالة الحورث عنها 
*- الشرط في الخلاف حتى يورث شبهة أن يكون قويّاء وهو ما يعبر عنه بأن يكون 
قرئ المدرك» فإذا كان ضبعيمًا فلا يؤيه بده ولا يعل شبهة داركة [الحد. 
- كل موضع وصورة وجد فيها ما يشبه الثابت وليس ثابنًا صح جعله شبهة» ثم 
البحث بعد ذلك عن أثرها في الحكم المرتبط بها في ضوء الأركان والشروط. 
السلؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١44‏ لسنة ٠ ١١‏ والمتضمن: ورد في الآثار 
أن الحدود نُدْرَأ بالشبهات, فم| هو تعريف الشبْهّة؟ وما هي أنواعها؟ 
فقد بعث اللّه النبي صل اللّه عليه وسلم بدين ارتضاه ختام الأديان» ولم 
يتركنا النبي ص الله عليه وسلم إلا على المحجة البيضاء بعد أن بِيّن الحلال 
والحرام؛ وأمرنا بالتحري في معرفة ذلك» فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: قال 
رسول اللاصل الله عليه ويبلم: ١أَيّهَا‏ الا إِنَّ الله طب لا يَقْبَلُ إِلّا طيّّه ون 
الله أم مَرَالمؤْمنِينَ يما أَمَرَيِهِ المرْسَلِينَ فليو ققال: 2 يتائها النقل لوأ م3 ع ألطَِيَبَتِ 
عفرا صَدلكا إن يا كتلوق عليه 4 [المؤمنون: | ؤقالة <يتأتها الذية 


/ا" ل 


كاقلا كلو مِن َي ت ما رَوَفْمَكُمْ 4 [البقرة: ,1١]ء»‏ َ 0 البَجِلّ يُطِيلُ 


وس جع 2س >و4 سه 1 ها | ا سا سال دا مالظ رام هاوق رع رد ةروق 
السّفْرَ أشْعَتٌ اغبرَ يمد يَدَيْهِ إلى السَّمّاءِ: يَا رَبَ يَا رَبُ» وَمَطْعَمَه حَرَام» وَمَشْرَيْهُ 


حَرَام وَمَلْبَمُهُ حَرَامُ وَهُّذي بِالخَرَاءِ كَأَنّ يُسْتَجَابُ لِدَلِكَا. (رواه مسلم). 
وعليه فمعرفة الحلال والحرام من الأمور المطلوبة شرعًا حق يستقيم 
خال العنده ومحرقة ذلك سهلة عوبر كتميق لأ حقاء فيه مى تحيت الجبلةة 
وهوعنا يقير إليه ديك التعماق بن فشير فالا معت رسول: الله ضل الله 
عليه وسلم يقول: «الخََالُ بَيّنُ وَالَْرَامُ بين وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمْهَا كثِيرٌ مِنْ 
الكايش» قَمَنْ اتَتَى المقَبّمَاتٍ اسْكيراً لِدِينِه وَعِرْضِه وَمَنْ وَقَعَ في الشّبْهَاتِ كَرَاعٍ 


سال 


فيوضح الحديث أن الحلال والحرام ظاهران بأدلتهماء لكن المشكل على 
كثير من الناس ما هو متوسط بينهماء فقد اقنضت حكمة اللّه أن تتكون هناك 
وكات وشبياتة وان لا كوخ الندات و اضيحة هاه و لذ العبواض غالية يقون 
الشاطبي في الموافقات (9/ 287 ط. دار المعرفة): "التشابه قد علم أنه واقع في 
الشرعيات» لكن النظر في مقدار الواقع منهء هل هو قليل أم كثير؟ والغابت من 
ذلك القلة لا الكثرة". 

وهذا الاشتباه قد يكون لانعدام الدليل أولغموضه مخقافه أى لغير ذلك 
-كما سيأقي- بحيث لا يعلمه إلا القليل» فالمفهوم من قوله صل اللّه عليه وسلم: 
«كُثِيرٌ مِنْ الكّايس)» أن القليل يعلمه» والمراد بالقليل أهل الاجتهاد على تفاوت في 
مراتبهم؛ فالغامض في حق غيرهم واضح لهم؛ على أن سبب الاشتباه قد يحكون 
تعارض الأدلة وعدم المرجّحاتء أو عدم الدليل أصلًا أو اختلاف العلماء كما 
سيأتي» لكن ما نريد أن نؤكده هو أن القاعدة في التعامل مع الشبهات -والتي 
أسينها حدية التعناة السابق- أنه ينبغي للعبد أن يدع ما لا دعن ددا 
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تمابه بأس» وهي مرتبة الورع» وفي ذلك تفصيل؛ "'فما كان حلالا بوصفه وسببه 
فهو حلال بيّن» وما كان حرامًا بوصفه وسببه فهو حرام بِيّنء وما كان متفمًا على 
وصفه القائم به مختلقًا في سببه الخارج عنه؛ أو كان متفقًا على سببه الخارج 
عنه مختلمًا في وصفه القائم به» فإنك تنظر إلى مأخذ تحليله وتحريمه بالنظ رإلى 
صفته القائمة به» وإلى سببه الخارج عنه» فإن كانت أدلتهما متفاوتة» فما رَجَحَ 
دليل تحريمه كان حرامّاء وما رَجَحَّ دليل تحليله كان حلالًا» وإن تقاربت أدلته 
كان مشتبهًا وكان اجتنابه من ترك الشبهات» فإنه أشبه المحلّل من جهة قيام 
دليل تحليله؛ وأشبه المحرّم من جهة قيام دليل تحريمه؛ فمن ترك مثل هذا فقد 
استبرأ لدينه؛ لأنه نرّهه من الوقوع في الحرام؛ واستبرأ لعرضه لأنه نرّهِ عرضه من 
أن يقال: فلان يأكل الحرام. وإذا تقاربت الأدلة فما كان أقرب إلى أدلة الححريم 
تأكد اجتنابه واشتدت كراهته» وما كان أقرب إلى أدلة التحريم تأكد اجتنابه 
واشتدت كراهته» وما كان أقرب إلى أدلة التحليل خف الورع في اجتنابه» وإن 
كافاً دليلُ التحليل دليلٌ التحريم حرم الإقدام ولم يتخير على الأصح". (القواعد 
الكبرى للعز بن عبد السلام 6/ 015٠‏ ط. دار القلم). 

وتخدر الإقارة إلى أن :مهرد المساكل المشكبية كان لد.فضن ف العاضيل 
أو التنظير لبعض القواعد كقاعدة الاحتياط مثلّاء ذلك أن الوقوع في الحرام 
يوجب معرفة العمل عند وجود مثل تلك المسائل؛ فإنه من يرتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه» ولذا تجد أقوالا للفقهاء فيمن اشتبه عليه الحلال والحرام» 
أو شك في حل عين واحدة من حرمتهاء فالاحتياط لا يكون إلا إذا وجدت 
المشبهات» والمشبهات لا يُتخلص منها غالبًا إلا به. 

والجذر اللغوي للفظة شب 'شبه'” والشين والباء والحاء أصل واحد يدل 
على معان متعددة: 
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متهاء اليكل يقال؛ أشيه الهىء العىء* مائل وف المال: من أشبه أباه قما 
ظلء أي مائله» وتشابه الشيكان واشتبها: أشبه كل واحد منهما صاحبه؛ وشبهت 
الشىء بالشىء: أقمته مقامه لصفة جامعة بينهماء والمتشابهات المتمائلات؛ 
والتشبيه العمثيل. 

ومنها: المشابهة» يقال: فيه شُبّْهَة منه أي سَبَةٌ» ويقال: شبهت هذا بهذا 
وأكنية فلان فلاناء ومنه قوله تعالى: موأ بوه مُتَشَلبهًا © [البقرة: 20]» ع 
يشبه بعضه بعضًا. وفي الحديث النهي عن استرضاع الحمقاء» قيل: لأن اللبن 
مُشْبَّهَ غليه أي أن الرضيع ينزع من أخلاقها فيشبهها. 

ومنها: الالعباس؛ يقال: اشتبهت الأمور وتشابهت: العبست فلم تتميز 
ولم تظهرء ومنه قوطهم: اشتبهت القبلة ونحوها. 

ومنها: الإشكال» ومنه قولك: شبّه الشيء إذا أشكل. 

ومنها: الاختلاط» وتقول شَبّهت عا يا فلانُء إذا خلّط عليكء واشتبه 
الأمرإذا اختلط» واشتبه على الشيء. (لسان العرب /١١‏ *50» مادة (ش ب ه)» 
ط. دار صادرء وتاج العروس 87/ »4١١‏ فصل الشين من باب الحاء» ط. المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت» والمصباح المنير ص٠"‏ وما بعدهاء 
مادة (ش ب ه)ء ط. المكتبة العلمية» وتهذيب اللغة 5/ ؟5» ط. المؤسسة المصرية 
للتأليف والأنباء والنشرء والحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص ط. 
دار الفكر؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٠٠٠١ /١‏ ط. مكتبة لبنان). 

وقد تنوعت تعريفات العلماء للشبهة وهي في مجملها يممكن ردها إلى 
المعاني اللغوية السابقة» فمن هذه التعريفات أنها: ما لم يتيقن كونه حرامًا أو 
حلالا رافيس الققياء القوتري ص48 طء وار الوقاف ده ودين الأيقة 
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ص77). وقيل: ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة. (المواهب 
السنية شرح الفرائد البهية للجَرْهَرَي /١‏ 23564 ط. دار البشائر). 

وهذان الحتعريفان هو ما يدل عليهما حديث المنعمان بن بشير السابق: 
«الخَلَالُ بَيْنُ وَاخَرَامُ بين وَبَيْتَقُمًا مُشَبهَاتُ لا يَعْلَمْهَا كَثِيرٌ مِنْ الكّاين...). وفي 
رواية الترمذي: الا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ الكااين أَمِنَ الخَلَالٍ هي أَمْ مِنَ الخَرَاع). فسهى 
ما جهل حقيقةٌ حكيه شبهة. 

وقيل: ما اشتبه حكمه بالاختلاف في إباحته. (الحاوي للماوردي 
*/ 677). وقيل: احتمال حرمة يستند إلى دليل ويعارض أصل الحل. (مفتاح 
الميغادة لطاش كيرف زاده © 6ط ءؤار الكشب العلبية): 

وهذا المعنى الاصطلاحي للشبهة يدخل فيه كل موضع أو صورة اشتبه 
الحل والحرمة فيهاء وهذا المعنى عام وقد وجد تعريف للشبهة لكنه خاص 
بالحدود وما في معناها كالكفارات» حيث رتب الفقهاء على وجود مثل هذه 
الشبهة في باب الحدود والكفارات أحكامًا خاصة كإسقاط الحده فمن ذلك 
ما عرّفها به الحنفية أنها: "اسم لما يشبه الشابث وليس بثابت". (بدائع الصنائع 
/ 5" ط. دار الكتب العلمية» والعناية ه/ 70؟: ط. دار الفكرء والدر المختار 
؛/ 28 ط. دار الكتب العلمية). 

ومعناه أن يقترن سبب الحكم بأمريشبه الغابث وليس ثابئًا في حقيقة 
الأمرء فالعقد على مّن لا يحل له نكاحها ووطؤها حرام ولا حد عليه عند 
أي سحنيفة وإ علم بالحرمة؛ أن وجود العقد يفيد حل الوطة إلا أن اخرمة 
من حيث كون المعقود عليها لا تصلح محلا للعقد» فإذا لم يبق العقد صحيحًا 
حقيقة فتبقى صورته التي تشبه الصحيح دارئة للحد. 
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فما وجد من لفظة الشبهة خارج نطاق دائرة الحدود أو ما في معناها 
فإنه يَضْدّق عليه التعريف العام الاصطلاجيء أو يكون من قبيل الاستعمال 
اللغوي. 

والناظر في كتب المذاهب يجد أن أربابها لم يعنوا بدرجة واحدة بإيراد 
تقسيم للشبهة» فالحنفية والشافعية هم أكثر المذاهب اهتمامًا بذكر تقسيم لماء 
حيث تناقل ذلك في عبارات فقهائهم؛ في حين نجد أن المالكية والحنابلة وإن 
أورد بعضهم تقسيمًا لها إلا أن أكثرهم يكتفون بمجرد الإشارة إلى وجود شبهة 
في المسألة» وبيّنوا أثر وجودها على الحكم. 
أولاة#تتسيم اطي للشبهة: 

قسَّم الحنفية الشبهة إلى ثلاثة أقسام» القسمان الأولان محل اتفاق» 
والغالث محل خلاف: 

الأول: شبهة فعل: ودتسمى شبهة اشتباه وشبهة المشابهة؛ ومعناها أن يظن 
غير دليل الحل دليلاء فتسمى شبهة فعل أي الشبهة في الفعل الذي هو الوطء 
معلا» حيث كان هما قد يستبه عليه حرمته» وتسى شبهة اشتباه حيت إنها 
تتحقق في حق من اشتبه عليه فقط. فمن وطئ المطلقة ثلانًا وهي في العدة ثم 
قال: ظننت أنه يحل لي فلا يحدء فتتحقق هذه الشبهة حيث لا دليل يفيد الحل؛ 
أى أن السألة المققيه فيا لسك غل خلافهيل افيه هليه غير لد ايل فظنة 
دلبلا قالقبية غتوظة «الظن والة فلا شبية أصلا لفرض أن لا دليل أضة 
لحثبت الشبهة في نفس الأمر. 

وعليه فالضابط في سقوط الحد بهذه الشبهة شيئان: 


الأول: أن يحكون الموضع موضع اشتباه» فمن وطئ أجنبية حد وإن ادعى 
ظن أنها تحل له. 


6/ا ل 


والغاني: ادعاء الظن لا مجرد حصوله» والمعنى أنه إن قال: علمت أن هذا 
الفعل حرام حدء وإذا لم يدع الظن يحدء وإن حصل له الظن فعلاء ولا يحد إن 
ادعى وإن لم يحصل له الظن أصلَا؛ لأن الظن أمر باطني لا يعلمه القاضي إلا 
بدعوى صاحبه» فالشرط في انتفاء الحد علم القاضي أنه ظن الحل؛ وذلك لا 
يكون إلا بدعواه وإخباره. 

وهذه الشبهة -شبهة الفعل- تُسقِط الحد عند جمهور الحنفية إعمالًا 
لظنه في موضع الاشتباه» أما النسب فلا يثبت معها؛ لأن الفعل زنا حقيقي» 
والنسب لا يثيت: يالرناء إلا انهم استقتوا من هدم ثبوت: النسب صورتين: 
الأولى: وطء المطلقة ثلانًا في العدة وكذا المختلعة» والخانية: وطء من زفت إليه 
غير امرأته معتمدًا على قول النساء هي زوجتك على قول بأن هذه الصورة من 
شبهة الفعل لا المحل. (تبيين الحقائق */ 5 ط. دار الكتاب الإسلاي؛ وشرح 
منلا مسكين على الكنز ؟/ 58*؛ ورد المحتار 4/ »2١‏ والعناية مع فتح القدير 
ه/ /اؤ؟ وما بعدهاء ط. دار الفكرء واللباب */ .15١‏ ط. المكتبة العلمية). 

الغاني: شبهة محل: ومعناها قيام الدليل النافي للحرمة» فليست مبنية 
على ظن المكلف واعتقاده» بل على كون محل الفعل فيه وجه حل للفعل المأتي 
به وقسمى شبهة في المحل أو شبهة محل؛ لأنها ناشئة عن دليل موجب للحل 
لاحل وسى هبهة سكير ة لكرخ الدانى فيهاكيية اذيك بالخلء وهذا 
النوع من الشبه مسقط أيضًا للحد» وإن ادعى علمه بحرمة الفعل. (رد المحتار 
غ/ ). 

وقد مكّل الحنفية لهذه الشبهة بعدة صورء منها: وطء جارية ولده» ووطء 
المطلقة طلاقًا بائنًا بالكنايات» ووطء الجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم؛ 


#/اا ل 


والجارية الممهورة في حق الزوج قبل قبض الزوجة طاء والجارية المشتركة بينه 
وبين غيره. 

والمعنى في هذه الشبهة ثبوت الملك ولو من وجه» فمثلا في وطء جارية 
ولده لا يحد لقيام المقتضى للملك» وهو قول النبي صل اللّه عليه وسلم: (أَنْتَ 
وَمَالْكَ لِأبِيكَ». (رواه ابن ماجه. وقال البوصيري: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات 
على شرط الشيخين). فهذا الحديث دليل موجب للحل في المحل» فهو يقتضي 
الملك؛ لأن اللام فيه للملك» لكن عارضه مانع من إرداة حقيقة الملك وهو 
الإجماع على عدم إرادته حقيقة» فظاهر إضافة مال الابن إلى الأب بحرف اللام 
يقتضى حقيقة الملك» فلئن تقاعد عن إفادة الملك فلا يتقاعد عن إيراد الشبهة 
التي تدرأ الحد عن الواطئ؛ وكذا يقال في باقي الصور. 

وهذه الشبهة كشبهة الفعل في درء الحد بهاء إلا أن النسب يثبت معها 
إذا أدعاه وانعين افيه من كبرت السب بالدهرض الخد إذا وطء جارية ولد 
ودف لآق اعد لا يكيلكيا حال نهياة الأب قاذ يقرت السب تدهرق ان إلا 

الغالث: شبهة العقد: وهي التى قال بها أبو حنيفة» وقد ألحقها بعض 
الحنفية بشبهتى الفعل والمحلء لأن الأمثلة المذكورة لهذه الشبهة ترجع إليهماء 
ولذلك يقول ابن عابدين: "والعحقيق .دخول هذه في الأوليين". (رد اللحتار 
؛/ 15). أي دخول شبهة العقد في شبهتي الفعل والمحل» ويقول الطحطاوي 
ححشيًا عل قول الدر: "نظهر أن تقسيمّها -أي الشبهة- ثلاثة أقسامء قول الإمام'» 
قال: "إن أراد التقسيم من حيث الحكم فهي اثنان عند الكل؛ غايته أن حكم 
شبهة العقد عند الإمام حكم شبهة المحل؛ وعندهما حكم شبهة الفعل» وإن 
أراد التقسيم من حيث المفهوم فهي اثنان أيضًاء؛ لأن شبهة العقد منها ما هو 


ه9/ا - 


شبهة الفعل كمعتدة الغلاث» ومنها ما هوشبهة المحل كمسألة المتن» أي النكاح 
بلا شهود". ( حاشية الطحطاوي ؟/ 97" بتصرف يسيره» ط. بولاق). 

وشبهة العقد كمن عقد على من لا تحل له نكاحها كمحارمه؛ فلا يحد 
عند أبي حنيفة وإن علم بالحرمة؛ فالفعل -أي الوطء- وإن كان محرمًا باتفاق» 
إلا أن وجود صورة العقد من أهله في محل قابل للتصرف في الجملة يورث العقد 
شبهة يندرئ بها الحدء والمحل هنا الأنثى من بنات آدم القابلة للتوالد» وكذا 
الحكم في العقد على منكوحة الغير» أو معتدته من طلاق الغلاث البائن» أو 
الأمة بغير إذن سيدهاء أو عقد على أمة وتحته حرة» أو على مجوسية» أو جمع بين 
عسن شيو أرزييق التدين» فى كل ذلك للا د غدد أن عديفة اوجود صورة 
العقد الذي برورقة شبية يقدرقة اللنن يبقلا 

ومع سقوط الحد في هذه الصور إلا أنه يعرّر حتى وإن لم يعلم بحرمة ما 
فعله» لكن ينبغي تقدير عقوبة تعزيرية أخف في حق من لم يعلم. 

وقال الصاحبان من الحنفية: من عقد على مّن تحرم عليه لنسب أو 
رضاع أو مصاهرة ووطئها فيجب الحدء ولا عبرة لصورة العقد؛ لأن العقد لم 
يصادف حلا قابلًا لحكمه» فيحد شريطة علمه بالحرمة» وكذا لو وطئ من 
استأجرها للزناء فيحد لآن عقد الإجارة لا يستباح به البضع» فصار كما لو 
استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زفى بهاء فإنه يحد اتفاقًا. أما باقي الصور 
فلم يخالف فيها الصاحبان أبا حنفية؛ لتمكن الشبهة في هذه الصور. وعند 
العدقيق ند أن لأ خلاف بين أى ستيقة وصاحيه للصلاف الخيثية. وحاشية 
الطحطاوي ؟/ 057 ). 

أمنا أثر هده الشبية :قثوت الشبب تفتلن فيه فالدي لذن شبهة 
العقد بشبهة الفعل قائل بعدم ثبوت النسب مع هذه الشبهة؛ والعكس مع شبهة 


ه/ا- 


المحلء لكن الأقرب -واللّه أعلم- إلحاقها بشبهة الفعل؛ لأن الشبهة في المحل 
تقتضي وجود الحل ولو بوجه؛ إذ إنها قائمة على ثبوت الملك في المحل بوجه ما كما 
قلناء بخلاف شبهة الفعل حيث لا وجه للحل في المحل أصلاء وفي هذه الصور 
المذكورة لشبهة العقد لا وجه للحل في محل العقد مطلمَاء وعليه فلا يثبت 
النسب مع وجود هذه الشبهة. 

ثانيًا: تقسيم الشافعية للشبهة: 

الشافية كيبا شيق من المذاهية الى :ذكرت تشبيينًا الشبية ويفيه 
كلام الشافعية في الجملة إلى حد كبي ركلاءَ الحنفية» على أن هذا الشبه والعوافق 
بين الشافعية والحنفية إنما هو في أصل القاعدة» وإلا فالاختلاف موجود بينهم 
في بعض المسائل من حيث اعتبارها من صور الشبهة أولا. 

وقد قسّم الشافعية الشبهة إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: شبهة فاعل: ويسميها الماوردي شبهة فعل؛ ومثالها مّن يجد امرأة 
في فراشه فيطؤها لان انها زوجته أو أمتهء فللا حد عليه إن ادعى ذلك» وهو 
عين ما قاله الحنفية» فدرء الحد هنا مبناه على ظن الحلء إلا أن الشافعية جعلوا 
الوكراه من شبهة الفاعل؛ وقالوا: إن النسب يلحق الواطئ مع هذه الشبهة خلاقًا 
ماعليه اطدفية: (الأشباه والتظاكر السبوطى :ص #ا:ظء دار الكدي العلمية: 
والفوائد الجنية للفاداني ؟/ 08١‏ وروضة الطالبين 7/ ١0*؛‏ ط. عالم الكتبء 
ومغني المحتاج ه/ 454 دار الكتب العلمية). 


الغاني: شبهة محل: ويسميه البعض شبهة في الموطوءة» ومثّلوا ها بمن 

وطئع ومشفة الخاقض أو الضاقمة أو المخرمة أو عوطيهة ابية وابنه» وكيا لوسرق 

مال ابنه» فيسقط الحد في مثل هذه الصور. والمعنى في هذه الشبهة كما سبق 
ة"/ا ل 


الغالك: شبية مذهب أو جهة أو طريف: وهي كل جهة صحّحها بعض 
العلماء وقوي دليله» ومثاله عدم يه الغيب بلا ولي مراعاة لخللاف 
أببي حنيفة القائل بعدم اشتراط الولي في النكاح» والنكاح بلا شهود مراعاة لخللاف 
مالك؛ ونكاح المتعة مراعاة لخلاف ابن عباس» وكذا لوشرب الخمر متداويًا. 
(الأعسباء والظائر للسيوطي:ضن"179:والقواعد الكيرق للع ين عبد السلا 
»/ 9/اىء 8٠١‏ 2» والفوائد الجنية 6/ .)17٠١‏ 
يحد مرتكبه؛ وإن كان يعتقد أنه حرام» لكن عدم الحد هنا مبناه على التعارض 
بين دليل الحل ودليل الحرمة» أي ليس للخلاف ذاته مدخل في اعتبار الشبهة 
يقول العزبن عبد السلام في قواعده (؟/ :)05١‏ "وقد أطلق الفقهاء أن اختلاف 
العلماء شبهة» وليس ذلك عل إطلاقه؛ إذ ليس عين الخلاف شبهة بدليل أن 
خلاف عطاء في جواز وطء الجواري بالإباحة خلاف محقق» ومع ذلك لا يدرأً 
الحد» وإنما الشبهة الدارئة للحد ففي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة". ويصح 
العمثيل لهذا النوع من الشبهة بكل مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مجيز 
ومانع» حتى وإن كان خارج دائرة الحدود» ويدخل في هذا النوازل فقد تختلف 
فيها الأنظار بناء على انعدام الدليل أو خفائها كما سبق» لكن الشرط في الخلاف 
حتى يورث شبهة أن يكون قويّاه وهو ما يعبّر عنه بأن يكون قوي المُدرك: 
فإذا كان ضعيفًا فلا يؤيه به» ولا يعد شبهة دارئة للحد. جاء في المواهب السنية 
للجَرْهَزي (؟/ 24١‏ 152): "وفي قواعد التاج: إذا ضعف المدرك كان معدودًا من 
الحفوات والسقطات لا من الخلافيات المجتهدات؛ لأنه لا ينظر إلى القائلين 
المجتهدين بل إلى أقوالهم في مداركها قوة وضعمّاء ونعني بالقوة ما يوجب وقوف 
الذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لا انتهاض الحجة بهاء فإن الحجة 
لو انتهضت بها لما كنا مخالفين للما. إذا غرفت هذا فبق قورف سدركه وإن كان 


//ا ل 


أدون اعتد به» ومن لا فلاء وإن كان أرفع... وقوة المدرك وضعفه مما لا ينتهي إلى 
الإحاطة به إلا الأفراد» وقد يظهر الضعف أو القرة بأدف تأمل» وقد يحتاج إلى 
تأمل وفكرء ولا بد أن يقع هنا خلاف في الاعتداد به ناشئًا عن أن المدرك قوي 
أو ضعيف". ولا يعد الخلاف شبهة دارئة للحد أيضًا إذا حكم الجاكم بأحد 

ثالمًا: تقسيم المالكية والحنابلة للشبهة: 

لم يذكر أكثر المالكية والحنابلة تقسيمًا واضحًا للشبهة كما سبق عند 
الحنفية والشافعية» إلا أن أنواع الشبهة منقورة في عباراتهم حسب المسألة 
المبحوث عنهاء بل قد مكلوا في بعضها بتفسن الصوو السابق ذكرها عند الخنفية؛ 
وبيّنوا ما يترتب على وجودهاء أما كتقسيم فعند المالكية أورد ابن شاس في عقد 
الجواهر الشمينة» ونقله القرافي» يقول ابن شاس في كتاب الزنا (*/ 7:: ط. دار 
الغرب): "والنظر في طرفين: الاول: في الموجب والموجّب: والضابط أن انتهاك 
حرمة الفرج المحترم بالوطء المحرّم في غير ملك إذا انتفت عنه الشبهة سبب 
لوجوب الخد وقرلناء لأ شبهة فيه احترونا يذ عن هبية ف المحل أو الفاعل أو 
الطريق. أما شبهة المحل بأن تتكون تملوكة» وإن كانت محرّمة بسبب رضاع أو 
فسبء أو شركة أو عدة أو تزويج فلا حد في وطئها. وأما الفاعل بأن يظن أنها 
تملوكته أو زوجته. وأما في الطريق بأن يختلف العلماء في إباحته كنكاح بلا ولي 
أو بغي رشهود إذا استفاض واشتهرء فإن جميع ذلك يدرأ الحد". وبنحوه في الفروق 
إلا أنه زاد أن هذه الشبه لا يسقط بها الحد فقط بل والكفارات» لكن شرطه 
اعتقاد المُقْدِم مقارنة السبب المبيح» وهو عين ما قاله الحنفية في شبهة الفعل 
أن يحكون الموضع موضع اشتباه» ويعدّل القرافي ذلك بأن اشتباه صورة الأسباب 
المبيحة وتحقيق شروطها ومقاديرها للا يعلمه إلا الفقهاء الفحول» وتحقيقه 
عسيرعل | كثر الناس» كان اللييح قية عد تاموما هو سغهور لأ يكون اللبين 


دا//ا ا - 


فيه عذرًاء وعليه فما لم يتحقق فيه هذا الشرط أو خرج عن هذه الشبه فيحد 
الفاعل ولا تسقط الكفارة. 

فمثال المواضع التي يسقط فيها الحد أو الكفارة: ما إذا جامع في رمضان 
ناسيًا فظن أن ذلك يبطل صومه فتعمد الفطر ثانية» أو امرأة رأت الطهر في 
رمضان ليلا فلم تغتسل حتى أصبحت فظنت أنه لا صوم لمن لم يغتسل قبل 
الفجر ذا كلكه والاب وسرق من سال ايقة أو العية ترق عن هال سيدة: 

ومثال المواضع التي لا يعذر فيها: امرأة قالت: اليوم أحيضء وكان يوم 
حيضها ذلك فأفطرت أول نهارها وحاضت في آخره؛ وكما لو شرب خمرًا يعتقد 
أنه سيصير خلًاء أو وطئ امرأة يعتقد أنه سيتزوجهاء فإن الحد لا يسقط لعدم 
اعتقاد مقارنة السبب المبيح» وكذا من عقد على أخته من الرضاع أو النسبء أو 
ذات محرم ووطئهما عامدًا عالمًا بالتحريم. (الفروق وتهذيبه ؛/ 1072؛ ط. عالم 
الكتب). 

أما الحنابلة فقد ذكر البعلى في الاختيارات الفقهية في كلامه على الصداق 
(ص؟5١»‏ ط. مطبعة كردستان العلمية- القاهرة): "فالشبهة ثلاثة أقسام: شبهة 
عقد» وشبهة اعتقاد» وشبهة ملك". وهي في مجملها لا تخرج عما قاله الحنفية 
والشافعية من أقسام. 

تلك هي أقسام الشبهة عند المذاهب الأربعة: 0 سيق أن قلناه إن 
هناك صورًا أخرى تطلق عليها شبهة لم يفردها الفقهاء بتسمية» لكنهم أوردوها 
في ثنايا كلامهم ناض السب فب ردس ناج ولبنيتيا: 
وهو أمر قد تختلف فيه الأنظان لكن يقال فيها ما يقال في غيرها: لا مشاحة 
في الاصطلاح فالمهم بيان أثر هذه الشبه على المحل الواردة فيه. فمن أمثلة 
تلك الصور-وهي كثيرة- ما لو اشترى ثوبًا وصبغه ثم اطلع على عيب قديم؛ 


0 


هل له إمضاء البيع ورجوع المشتري بأرش النقصء أم أن للمشتري رد الغوب 
وأخذ زيادته بالصبغ؟ بكل قال قائل» حكن في رد المشتري الغوب وأخذ الزيادة 
شبهة رباء فكأن المشتري أعطاه ألقًا ليأخذ ألما ومائتين. فقد أطلق البعض على 
هذه الصورة "شبهة الربا" وخصها بتقسيم» واجتهد في جمع نظائرها من الفروع 
الفقهية. والكلام على مواضع هذه الصور وتتبع الفروع الفقهية المتعلقة بها أمر 
قد يطول وقد يتشعب الكلام؛ وقد أفردت دراسات خاصة لجمع هذه المسائل» 
لكن الجامع بين هذه الصور وغيرها هوما سبق من تعريف الشبهة» فكل موضع 
وصورة وجد فيها ما يشبه الشابت وليس ثابئًا صح جعله شبهة» ثم البحث بعد 
ذلك عن أثرها في الحكم المرتبط بها في ضوء الأركان والشروط. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


اللحظة اللطيفة 
االتسادة) 
- من المقرر فقها أن الإنسان لا يملك أصله ولا فرعه. 
-١‏ استخدم كثير من أهل العلم اللحظة اللطيفة في إزالة إشكالات علمية وحل 
تعارضات فقهية في مسائل كثيرة وفروع مختلفة أدى إليها طرد القواعد العامة. 
السمل وال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١96‏ لسنة ١١١‏ 7م المتضمن: 

ورد فى بعض الأحاديث الشريفة أن الولد إذا وجد أباه رقيقا فاشتراه 
وأعتقه. فإنه حينئذ يكون قد كافأه وجازاه. فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين ما 
قرره الفقهاء من أن الإنسان لا يجوز له أن يتملك أصله أو فرعه؟ فإنه حتى يجرى 
عليه العتق: لا بد أن يدخل أولا فى ملكه. 


الخحواب 
المقررفقها أن الإذسان لا يملك أصله ولا فرعه؛ أما أصله: فلقوله تعالى: 
ف وَآحْفِض لَهُمَا جاع ذل مِنَ آرم يه م 
مع الاسترقاق. وأما فرعه: فلقوله تعالى: 8 وَمَا يَتْبَّى لِليَحْمْنٍ أن يَتَخِدَ وََدَا © 
إن كل مَن فى أَلسّموتِ رض ل عَاقُ لعن 5 96 97]» وقال 
تعالى: « وَقَانُواأكََدَ آلتَحْمَن وََدَا سْبَحَلتةُء بَلْ عِبَادٌ تُكْرَمُونَ 4 [الأنبياء: <4]» 
وهو دال على نفي اجتماع الولدية والعبدية . 
أما الحديث المشار إليه في السؤال» فهو: مارواه ه مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صل اللّه عليه وسلم: ١لا‏ يجزي ولد 
والداء إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه). 
آالمم- 


قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" -7/ 458؛ ط. دار 
الكتب العلمية-: "أي: فيعتقه الشراء»ء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق" اه 

وقال العلامة أبو السعادات بن الأثير الجزري في "جامع الأصول' 
-00/1غ» ط. مكتبة الحلوافي ومكتبة دار البيان-: "قوله: «فيعتقه») ليس معناه: 
استئناف العتق فيه بعد الملك؛ لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن 
إذا علكه ف الخال» وإننا معدادة أنه إذا اشتراء فدهل ف ملكه» عدق عليه خلنا 
كان الشراء سببا لعتقه» أضيف العتق إلى عقد الشراءء وإنما كان هذا جزاء له؛ 
لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد؛ إذ خلصه بذلك من الرق» وجبر به 
النقص الذي فيه» وكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات" اه 

وهذا الحديث قد جاء في الوالد خاصة» لكن قد ورد حديث أعم منه؛ 
وهو ما رواه الأرمعة وأخند ف عييكدة عن مير ة دق عدت رضي الله عنه أن 
النبي صل اللّه عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرا. 

وفوواية التساق فى "الكبرى "عن اين عير رظي الله هنهها أن درول 
الله صلى اللّه عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم عتق). 

قال العلامة المناوي في "العيسير شرح الجامع الصغير" -؟/ 5؛؛» ط. 
مكتبة الإمام الشافعي بالرياض-: «من ملك ذا رحم محرم) أي: من لا يحل 
نحاحه من الأقارب» «فهو حرا يعنى: يعتق عليه بدخوله 2 ملكه. ويعمومه 
أخذ الحنفية» وقال الشافعي: لا يعتق إلا الأصل والفرع" اه 

وقال ابن الأثير في "جامع الأصول" -// اا "(من ملك ذا رحم حرم 
ذوو الا رحام: هم الاقارب» وكل من يجمع بينك وبينهم نسبء ويطلق في الفرائض 
على الاقارب من جهة النساء. والمحرم من ذوي الا رحام: هومن لاا يحل نحاحه. 
كالأم والبنت والأخت» والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» 


؟/ - 


وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد: أنه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه 
ذكرا كان أو أنق» وذهب الشافى إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات» 
ولا يعتق عليه الإخوة» ولا أحد من ذوي قرابته» وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه 
الولد والوالد والإخوة» ولا يعتق عليه غيرهم' اه 

ومدرك المسألة مبناه على ما يسميه الفقهاء ب"اللحظة اللطيفة"؛ وهي 
لحظة افتراضية مدتها أقل حيز زمني يمكن أن يتم فيه المقصود» فلما كان 
الحديث الأول يدل عل أن الوالد يعدق جرد الشراء؛ لآنه للا يجو للابى تملك 
أبيه» كان الإشكال: أن ثبوت العتق فرع ثبوت الملك» فكان لا بد أن يقدر أن 
الأب قد دخل في ملك ابنه في لحظة لطيفة جداء يعفى عنها للضرورة؛ ثم يعتق 
عليه بسلطان الشرع. 

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" -7/ 219 ط. دار المعرفة- بعد أن 
ذكر الحديث: "وفي هذا دليل على أن من ملك قريبه يعتق عليه؛ لأن قوله: فهو 
حرا جزاء لقوله: «من ملك) مع القرابة» فإنما يتناول حرية المملوك دون المالك» 
وفي بعض الروايات: قال: ١عتق‏ عليها» وفيه دليل أن سبب العتق الملك مع 
القرابة» فإن مثل هذا في لسان صاحب الشرع بمعنى بيان السبب؛ كما قال: 
«من بدل دينه فاقتلوه)» وقال تعالى: « فَمَن شَهِدَ مِنِكُمْ آَلشّهْرَ فَلَيَضَْهُ 4 
[البقرة: 186]: وطذا قال عامة العلماء: إذا ملك أباه أو أمه أو ابته يعقق عليه... 
ومراده عليه الصلاة والسلام من قوله: «فيعتقه» بذلك الشراء» لا بسبب آخرء 
كما يقال: أطعمه فأشبعه» وسقاه فأرواهه وضرب فأوجع؛ وكتبه فقرمط. وإنما 
أثبتنا له الملك ابتداء؛ لأن انتفاء العبودية لا يتحقق إلا به» فإذا لم يملكه لا 


يعتق" اه. 


خا - 


وهذا النص ونظائره وإن لم يصرح فيه الفقهاء بمسألة اللحظة اللطيفة» 
إلا أنهم قد صرحوا بها في فروع أخرى مختلفة» منها: ما قاله الإمام علاء الدين 
الكاساني في "بدائع الصنائع" -5/ 0157 ط. دار الكتب العلمية-: "ولا تجوز وصية 
المكاتب في ماله» وإن ترك وفاءء أما إذا لم يترك وفاء فلا شك فيه؛ لأنه مات عبدا 
قلخو وضيعهو و أذ إذا ير لدوقات فلأدا وان ميحكيدا يعدقه فإننا يحكينا بد 
قبيل الموت بلا فصل» وتلك الساعة لطيفة لا تتسع للفظ الوصية" اه. 

ومنها: ما قاله العلامة الزيلي 2 "تبيين الحقائق" -؟/ 205»: ط. دار 
الكتاب الإسلاي-: "إذا قال للما: أنت طالق إن لم أطلقك» فر ذالم أطلقك: 
أوإذا ما لم أطلقك: لا تطلق حتى يموت أحدهما قبل أن يطلق... ثم إذا مات 
الزوج وقع عليها الطلاق قبيل الموت؛ لعحقق عجزه عن إيقاع الطلاق» فترثه» 
وإن كان الطلاق ثلاثا إن كانت مدخولا بهاء وهي: (مسألة الفار)» وجعل موتها 
كموته. وفي النوادر: لا يقع بموتها... والصحيح هو الأول" اه 

قال الشيخ الشلبي في حاشيته عليه: "قوله (والصحيح هو الأول) أي: 
لأنها إذا أشرفت عل الموت فقد بقي من حياتها ما لا يسع التكلم بالطلاق» وذلك 
القدر من الزمان صالح لوقوع المعلق؛ فوجد الشرط والمحل باق» فيقع. والمعلق 
كالمرسل حكما لا حقيقة» فلا يشترط فيه ما يشترط في حقيقة الإرسال» فلهذا 
يقع المعلق» وإن كان لا يقدر على الإرسال في هذه الساعة اللطيفة. ولا ميراث 
للزوجح منها؛ لانها بانت قبل الموت» فلم يبق بينهما زوجية عند الموت" اه. 

ففي هذين الفرعين علل عدم وقوع الوصية في الاول: بعدم وجود الزمن 
الدق يسع إيقاع الوصية قبل الموت» وفي الغاني: بوجود الزمن الذي يسع إيقاع 
الطلاق» وهو لحظة لطيفة مقدرة» فكذلك في المسألة محل السؤال؛ فإنه لما كان 
العتق فرع الملك؛ فكان لا بد من وجود الملك ضرورة» فقدرت لحظة لطيفة وقع 


وم - 


فيها الملك ثم عتق على المالك» وإنما اعتبرت هنا؛ لأنه يوجد من الوقت قدر 
يمكن حدوث ذلك كله فيه. 

وضبالة اللحظة اللطيفة هي إحدى المسائل التي ينكن أن تبسف 
تحت عنوان: (الزمن وأثره على متعلق الحكم الشرعي)» وقد اعتنى الفقهاء 
والأصوليون ببحث آثار الزمن في الأصول والفروع في أبواب متعددة وفروع 
كثيرة» منها: كلامهم على الواجب الموسع والواجب المضيق» وكلامهم على تعارض 
العام والخاص هل يؤخذ بالخاص مطلقا سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه 
أولم يعلم شيء منهما؟ أولا بد من تحقق تقدم العام» وفي الكلام على النسخ» 
وكذلك كلامهم على حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة» 
وفي استقرار الإجماع بانقراض العصرء وتغير الفتوى بتغير جهة الزمن» وغيرها 
من مسائل الأصولء وأما في مسائل الفروع: فيصعب حصره؛ ككلامهم على 
طهارة المستحيل؛ والمتغير بطول مككثء وأحكام المسافر» والصيام؛ والحول في 
الوكاةء والعدد» وأقصى مدة الحمل وغير ذلك. 

هذا فيما يتعلق بأحكام الزمن عموماء أما ما يتعلق باللحظة اللطيفة 
خصوصاء فمنه: 

ما نقله برهان الدين بن مازه البخاري من فقهاء الحنفية في كتابه 
"المحيط البرهاني" -4/ 177 ط. دار الكتب العلمية- عن "الزيادات" للإمام 
محمد بن الحسن أنه لو كان هناك عبد مكاتب» له ابن حر ولد من امرأة حرة» ثم 
مات المكاتب عن وفاء ولم يدع ولدا سوى هذا الولد» وقد كان أوصى إلى رجل 
حرء فإن الوصي يقضي مكاتبة المكاتب من تركته؛ إن ترك عينا يقضيهما من 
العين» وإن لم يترك عينا يبيع عقاره وعروضه فيها؛ لآن الوصي قائم مقام المكاتب 
وقد كان المكاتب في حال حياته قضاء المكاتبة من العين ومن العروض والعقار 


هلم - 


فكذا لمن قام مقامه. وإذا قضى المكاتبة صار المكاتب حرا في آخر جزء من حياته 
وما بققى من مال المكاتب يكون ميراثا لابنه. 

قال الشيخ ابن مازه: "وحكي عن الشيخ الإمام الجليلأبي بكر ابد ين 
الفضل البخاري -رحمه اللّه- أنه كان يقول بأن الحرية إنما تثبت في آخر جزء 
من أجزاء حياته في ساعة حياته لطيفة" اه. 


وكذلك: ما ذكره العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" -292/8: ط 
دار الكتاب الإسلاي-: "لو قال: (إن تزوجت زينب قبيل عمرة) -يعني: فهما 
طالقتان-» فتزوجح زيفية وعدهاء لز تطلقة لأن (قبيل) عبارة عن ساعة لطيفة 
يتصل به ما ذكر عقيبه» وذلك لا يعرف إلا بالتزويج بعمرة» كما لو قال: (أنت 
طالق قبيل الليل): لا تطلق إلا عند غروب الشمسء فلو قال: (قبل الليل): 
تطلق للحال» فإن تزوج عمرة بعد ذلك: طلقت زينب لا عمرة» وإن طال ما بين 
التزوجين: لم تطلق إحداهما" اه 

ومنه كذلك: ما ذكره فقهاء الشافعية -وهم أكثر الفقهاء استعمالا 
للحظة اللطيفة- في باب الطهارة» في قضية ترد تيب أغضاء المغثسل إن لم يمكث 
في الماء زمنا يسع وقوع التركيي: 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" /١-‏ 26 ط 
دار الكتاب الإسلاي-: '(ولو اغتسل محدث بنية) رفع (الحدث) أو نحوه» ولو 
متعمدا (أو) بنية رفع (الجنابة) أو نحوها (غالطاء ورتب) فيهماء (أوانغمس) بنية 
ما ذكرء ولو مبتدثا بأسافله (أجزأه) عن الوضوءء؛ (ولولم يمكث) في الانغماس 
زمنا يمحكن فيه الترتيب؛ لأن الغسل يحفي للأكبر» فللأصغر أولى» ولتقدير 
الترتيب في لحظات لطيفة»؛ خلافا للرافعي في قوله: (إنما يجزئه إن مكث)" اه 


3-5 ا تك 


وكذلك: ما ذكروه في أن البائل سحب له أن يصبر ساغة يعد قراغه 
المهذب" -؟/ ,5١‏ ط. دار الفكر-: "قال جماعات: يستحب أن يصبر ساعة؛ 
يعنون: لحظة لطيفة" اه. 

وكذلك ما ذكروه من أن من أدرك الوقوف بعرفات لحظة لطيفة ما بين 
زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الخاني يوم النحر» وهو من أهل الوقوف: 
صح وقوفه وأدرك بذلك الحج. انظر: المجموع 8/ ؟٠.‏ 

قال النووي في "المجموع" -8/ *60-: "قال الشافعي والأصحاب: والمعتبر 
فيه الحضور في جزء من عرفات» ولوفي لحظة لطيفة بشرط كونه أهلا للعبادة" اه 

واللحظة اللطيفة هنا هي: ما يحصل فيها أقل ما يصدق عليه اسم وقوف. 

ومنه كذلك: استثناؤهم عبيالة البيع الضمنى من الخيار في البيع: 

قال الإمام شهاب الدين الرمدى في حاشيته على "أسن المطالب" -/ 65-: 
"ينبغي أن يستثنى البيع الضمني في قوله: (أعتق عبدك عنى على كذا)؛ فإنه لا بد 
من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه» وذلك في زمن لطيف لا 
يتأق معه تقدير آخرء فالخيار فيه غير نمكن" اه. 

ومنه: ما جاء في حاشية العلامة الشيخ عبد ا حبيد الشروافي على " تحفة 
المحتاج" لخاتمة المتأخرين ابن حجر اطيتمى -/ ه"8: ط. دار إحياء التراث 
العربي-: "لو قال: (إن بعتك فأنت حر)» ثم باعه» صح وعتق عليه فورا؛ لأنه 
الضمنى" اه. 

ومنه: ما قالوه في مسألة بيع العين المستأجرة: 


/امم/ ب 


جاء في المنهاجح وشرحه "تحفة المحتاج" لابن حجر اميتي -5/ 9وا-: 
"(ويصح بيع) العين (المسيعاجرة) حال اللجارة زللمكترق) قطعاة إذ لذ سانا ؛ 
كبيع مغصوب من غاصبه» وإنما لم يصح بيع المشترى قبل قبضه للبائع؛ لضعف 
ملكه (ولا تنفسخ الإجارة في الأصح)؛ لأنها وارذة غل المتفعة: واخلك غل 
الرقبة» فلا تنافي... ولورد المبيع بعيب: استوفى بقية المدة» أو فسخ الإجارة بعيب 
أو تلفت العين: رجع بأجرة باقي المدة» (فلو باعها لغيره» وقد قدرت بزمن: 
(جاز في الأظهر» ولو بغير إذن المستأجر؛ لما تقرر من اختلاف الموردين» ويد 
المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة؛ لأنها عليها يد أمانة» ومن ثم لم يمنع المشتري 
من تسلمها لحظة لطيفة؛ ليستقر ملكه؛ ثم ترجع للمستأجر» ويعفى عن هذا 
القدن المسير الغترو "الف 

وهثة أيظنا: عسالة ظطلب الاعفاق من الغير: 

ذكر إمام الحرمين في "نهاية المطلب" /١6-‏ 6588: ط. دار المنهاج-: 
مسألة: ما لوقال رجل لمالك العبد الرقيق: (أعتق عبدك عني بألف»» فأعتقه 
عنهء فإنه ينفذ العتق» ويقع عن المستدعي» ويستحق المعتق العوض المسمى على 
الصحة. 

ثم استشكل إمام الحرمين هذه الصورة ونقل استشكالحا عن الأصحاب 
في وجه نقل الملك ووقته؛ لأن من ضرورة صرف العتق إلى المستدعي نقل الملك 
إليه؛ إذ من المحال أن يترتب عتق المعتق على ملكه» ثم يقع من غيره. 

قال إمام الحرمين /١16-‏ 88ه-: "ووجه الإشكال: أنا إن قلنا: الملك ينتقل 
قبل العلفظ بالإعتاق» كان ذلك تقديم المكم الذي يوجبه اللفظ على اللفظء 
وهذا محال. وإن نقلنا الملك بعد العتق» كان كلاما متهافتاء وإن قدرنا نقل الملك 
والعتق معاء كان جمعا بين النقيضين" اه. 
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ثم ذكر إمام الحرمين -16/ 5898- أن رأس طريق الشافعية العراقيين 
الشيخ أبا حامد الإسفراييني قد حل هذا الإشكال؛ بأن قال: "إذا فرغ من لفظ 
الإعتاق» حصل الملك بعده في لحظة لطيفة» ثم ينفذ العتق مترتبا عليه» وذلك 
في وقتين لا يدرك باحس تفصيلهما" اهمن النهاية. 

وطريقة الشيخ أبي حامد هذه هي وجه من خمسة أوجه في المسألة ذكرها 
الإمام في "السهاية" -؛6١/‏ 5*8 89ه-» وهذا الوجه هو الذي صححه النووي 
-في "الروضة" -8/ 50؛ ط. المكتب الإسلاي- واعتمده متأخرو الشافعية؛ قال 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" -"/ 77*-: "(العبد المعتق عن 
المستدعي يدخل في ملكه)؛ إذ لا عتق في غير ملكء (ثم العتق يترتب على الملك 
ويقع متصلا به» وذلك في لحظة لطيفة)؛ لأن العتق وقع عن الغير» فيستدعي 
تقدم الملك» فإذا وجد ترتب العتق عليه" اه. 

وقال أيضا في "شرح البهجة الوردية" -5/ 08"؛ ط. الميمنية-: '(والعتق) 
في: أعتق عبدك عنى (رتب) على الملك في لحظة لطيفة؛ (إذ بإعتاق ملك) أي: 
لآن القدفق 17 الرقيق بإعتاقه» ويستحيل تقدير تقدم ملكه على تمام 
العلفظ بالإعتاق؛ لما فيه من تقدم ما يوجبه اللفظ عليه» ولا يمحكن تقدم العتق 
على الملك؛ لتوقفه عليه» ولا حصوطما معا؛ لتنافيهماء فتعين تقدير ترتبه عليه؛ 
وليس فيه إلا أنه يتأخر العتق عن الإعتاق بما يوجد فيه الملك" اه 

ومنه: ما ذكره النووي في "الروضة" -؟١/‏ 50- من بينة المدعي لا توجب 
ثبوت الملك له» ولكنها تظهره» فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتهاه لكن 
لا يشترط السبق بزمان طويل» فيكفي لصدق الشهود لحظة لطيفة» ولا يقدر ما 
لا ضرورة إليه. 1 

واللحظة اللطيفة هنا هي: أقل مدة يعتبر فيها الملك مستقرا. 
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ومنه أيضا همسألة: ها إذا أراد. الإفسان أن يتصدق بمنافع ما يملك 
مؤبداء وأن يجعل ذلك العصدق يتم بعد موته» بحيث يستفيد من تلك المنافع 
حال حياقةة فطريق ذلك: أن يوقف تلك المنافع في قياقة امثير ومشار ل أن 
إعطاءها للموقوف عليه معلق بالموت» وقد نقل الإمام الزركشي جوازه عن 
القاضي الحسين من الشافعية» كما ذكر العلامة الخطيب في "الإقناع" -/ 2ه؟: 
ط. دار الفكر» مع حاشية البجيري-» وهذا التصرف كان مترددا بين تكييفه 
وقفا وتكييفه وصية؛ حيث قام فيه شبه من كل من الوقف والوصية» ورجحان 
كونه وقفا يتأق من لحظة لطيفة قبل الوفاة ينفذ فيها مراد المالك؛ فينعقد وقفا في 
حياته» ويهذه اللحظة اللطيفة المفترضة لا يدخل ذلك العصرف في باب الوصايا 
التي هي منسوبة لما بعد الموت تماما. 

ومنه: ما إذا اشترى شخص شيئا وادعاه مدع» وأخذه منه بحجة مطلقة» 
فإنه يثبت له الرجوع على البائع؛ فإن البينة لا توجب ال ملك ولكنها تظهره؛ فيجب 
أن مكون الملك سانفا عل |فامعهاء وقد لم لظة لطيفة: انظ : البحر الحيط 
للإمام الزركشي ط. دار الكتبي بالقاهرة» 8/ ©2. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" -5/ ؟1-: "بينة 
المدعي المطلقة (تظهر الملك) له (ولا توجبه» فيجب) لصدقها (تقدمه عليها)» 
ولو (بلحظة) لطيفة" اه 

والخخلاصة: أن المسألة الواردة بالسؤال ورذث فيها أحاذية» أحدها في 
صحيح مسلم. والباقي في السنن» وقد أخذ الفقهاء بها إجمالاء وإن اختلفوا 
في تفاصيلها. وقد حل بعض الفقهاء إشكالية فهم ظاهن لفكل هذه الأحاديثع 
يما أطلقوا نغليه "اللخظة اللطيفة" طوكارة يعيروق عدياى"الساغة اللطيفةء 
أو "الزمن اللطيف"-» وهي: مدة زمنية مقدرة تتسع لوقوع المراد واستخدمها 
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كثير من أهل العلم في إزالة إشكالات علمية وحل تعارضات فقهية في مسائل 
كثيرة وفروع مختلفة أدى إليها طرد القواعد العامة. ْ 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


ِ 
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مراعاة الخلاف وضوابطه 
اللجنسادف 
١‏ - من القواعد المقررة شرعا ما أصله جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنفية 
والحنابلة القول بمراعاة الخللاف. 

١‏ - وضع العلماء شروطا يجب توافرها للعمل بقاعدة مراعاة الخلاف منها: أن 
يكون مأخذ الخلاف قويا وأن لا تؤدي مراعاة الخروج من الخلاف إلى خرق إجماع, 
السلسؤوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 11 لسنة ٠١١١‏ والمتضمن: حدثت مكاثرة 
بالكلام بين مجموعة من المصلين وإمام المسجد الذي أصلي فيه» بسبب قنوت الإمام 
في صلاة الصبح» حيث يرى الإمام سنية القنوت. بين) يخالفه في ذلك مجموعة من 
المصلين» وزاد الأمر على مجرد الكلام إلى إحداث فرقة بعد أن قرر هؤلاء المجموعة 
عدم الصلاة خلف هذا الإمام في صلاة الصبح بعد أن صمم الإمام على القنوتء وم 
يقف الأمر على ذلك. بل حاول هؤلاء المصلون جلب أكثر عدد من رواد المسجد 
تجاههم وإقناعهم بعدم الصلاة خلف هذا الإمام. 

والسؤال: هل تمسك الإمام بالقنوت صحيح رغم هذا الانقسام في صفوف 
المصلين. لا سيها وأن الأمر -أي: القنوت- لا يعدو كونه سنة لا تبطل الصلاة 
بتركه. والمحافظة على الوحدة وعدم الشقاق من الواجبات؟ 


الخحواب 
يقسم الفقهاء المسائل الفقهية إلى مجمع عليهاء ومختلف فيهاء والقنوت في 


صلاة الصبح من جملة المسائل المختلف فيها والتي كثر الكلام حوطا كغيرها في 


هذا العصرء حتى أخرجت من أطرها الخلافي الذي بحت فيه بين الفقهاءء ولعل 
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من أهم أسباب هذا غياب الضوابط التي بحثت هذه المسائل ضمنها -والحقيقة 
أذقباب الضوابط منية من سما هذا العضرك وما :ق هذا القياب أن فد 
تلك الضوابط ما هي كامنة في نفس المجتهد لم تنطق بها عباراته» وهذا يفسر 
أننا لم نجد مؤلفا جامعا لشتات هذا الموضوع. وإنما هي مقتطفات يحتاج بعضها 
إلى جهد ليس بالقليل لا سيما وأن تلك الضوابط قطب الرحى الذي تدور 
عليه الفتوى في كل عصرء أو على الأقل هي أحد مقوماتها. وهذه الضوابط في 
حقيقتها يصح جعلها قواعد أو آدابا للخلاف» ومن أهم خصائصها أنها ذات 
طابع تركيبي بعضها يفهم في ضوء بعض. 

من هذه القواعد أو الآداب ما أصله جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنفية والحنابلة من القول بمراعاة الخلاف» بل إن بعض المالكية جعل هذه 
القاعدة من الأدلة الني يستند إليها المذهب المالكي في تعامله مع الوقائع» والتي 
يعبر عَنهَا براضول المذهب)# ممق عدها ابى غرفة من خاسى :هذا المذهي: 
يقول ابن أبي كف المالكي في "إيصال السالك في أصول الإمام مالك" -(ص:”)» 
ط. المكتبة العلمية بتونس» مع شرحها لمحمد يحبى بن عمر الشنقيطي-: 


أدلة المزذهب مذهب الأغر مالك الإمام ستة عشر 
إلى أن قال: 

ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل 
وقد نص على هذه القاعدة كثير من الفقهاء والمجتهدين وأعملوها 

في كثير من المسائل الخلافية ما يدل على تأصل هذا المعنى في أذهانهم» فمن 

الزركشي» والعز بن عبد السلام» والتاج السبكي» والسيوطيء ومن الحنابلة: 
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الموفق ابن قدامة والبهوتي» وغيرهم -راجع: البحر الرائق /١(‏ 52)» ط. دار 
الكتاب الإسلاي» وفتح القدير(9/ 4015١‏ ط. دار الفكر والدر المختار /١(‏ 160) 
(8/9)» ط. دار الفكرء والمنثور للزركشى (؟/ »)058-١617‏ ط. وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بالكويت» والقواعد الكبرى للعزبن عبد السلام /١(‏ 7» 
ط. دار القلم» والأشباه والنظائر للسيوطي (ص077» ط. دار الكتب العلمية؛ 
والأشباه والنظائر للتاج السبكى 401١-1١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية؛ والمغني 
»)0١/5( )15 /١(‏ ط. دار الفكرء وشرح المنتهى /١(‏ 017)» ط. عالم الكتب-. غير 
أنهم قد يعبرون عن هذه القاعدة بقوطم: الخروج من الخلاف» فهما صياغتان 
لمعنى واحدء على عكس ما قد يشيع من أن ثم فارقا بين هاتين القاعدتين وذسبة 
ذلك إلى قفهاء المالكية» ولعل سين :هذا الافكبامها أورده يعظن المالكية كاين 
عرفة والشاطبي من تعريف للمراعاة الخلاف» حيث يقول ابن عرفة في تعريفه: 
الإعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخرا -حدود ابن عرفة 
مع شرحها للرصاع (ص0077)؛ ط. المكتبة العلمية بتوفس-» ويقول الشاطبي 
في تعريفه أيضا: الإعطاء كل واحد منهما أي دليلٍ القولين ما يقتضيه الآخ ر أو 
بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف» -الموافقات (ه/ »)٠١7‏ ط. دار ابن 
عفان-» وعلى معنى هذين التعريفين تدور عبارات متقدي المالكية كالإمام 
القباب -المعيار المعرب للونشريسي (7/ 88) ط. وزارة الأوقاف المغربية-» 
والعى أوسيعتل الفقيد وليل كالقه ق لازم سداوك ليل ذلك المخالقنه كقرل 
مثلا: بثبوت الارث بين الزوجين المتزوجين بالشغار عند موت أحدهما رغم 
أنه يقول بفسخ نكاح الشغار إذا وقع» فكان هذا مدعاة للقول بأن المالكية لا 
يراعون الخلاف إلا بعد الوقوع -أي بعد وقوع المسألة المختلف فيها-, إلا 
أنه باستقراء بسيط للفروع التي ذكرها فقهاء المالكية يتبين خلاف ذلك» وأن 
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المالكية كغيرهم من فقهاء المذاهب الغشلاث يعملون مراعاة الخللاف قبل وبعد 
الوقوع. 

وتكاد تجمع كلمة الفقهاء والأصوليين أن هذا المنزع في التعامل مع 
المسافل الخلافية مسعحب إلا أن الاتتعحباب قد كف أويدا كد حسيهما يعترض 
المسألة محل النظرء والنصوص في ذلك مستفيضة» ومن ذلك ما قاله الزركشى: 
«الخلاف يتعلق به مباحث: الأول: يستحب الخروج منها. -المثنور (2/ مت 
ويقول العز بن عبد السلام: الإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد 
قول المخالف كل البعد فهذا تما يستحب الخروج من الخلاف فيه -القواعد 
الكبرى .-)97١ /١(‏ ويقول ابن عابدين: «ومراعاة الخلاف عندنا مطلوبة» -رد 
المحتار »-)17١/١(‏ وينقل ابن عابدين عن صاحب "النهر الفائق" قوله: «مراتب 
الندب تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه) -رد المحتار /١(‏ لا6١)-.‏ 

والمسففاذ عن عبارات الفقياء والأصولبيق أن معق هراعاة كلاق 
أو الخروج منه هو: امتثال مقتضى الخلاف» أو إعمال المجتهد دليل خصمه: 
وفعتاه: ترتيب آثار التصرف عليه -أي على العصرف- مع الحكم عليه في ذاته 
بعدم المشروعية» أو أن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده 
حراماء كذلك في جانب الوجوب يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن 
كان هخ الأعية هن جرف وجونه وستقدل عل جيجه سد شاع عرديت عائقة 
رضي الله عنهاء قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص 
أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه» قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي 
وقاصء وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن 
وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال سعد: 
يا رسول اللّه ابن أخي كان قد عهد إلى فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة 


أبي ولد على فراشه. فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: «هولك يا عبد بن 
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زمعة)» ثم قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجرا. 
ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صل اللّه عليه وآله وسلم: «(احتجبى منها لما 

فقد احتاط النبي صل الله عليه وسلم وراعى كلا الحكمين» حكم 
الفراش وحكم الشبه» فبإلحاقه الولد بصاحبه -وهو زمعة- راعى حكم 
الفراشء» وبأمره سودة رضي اللّه عنها بالاحتجاب من الولد الملحق بأبيها 
راعى حكم الشبه. يقول الإمام النووي في وجه الاحتياط: «فأمرها به -أي: 
بالاحتجاب- ندبا واحتياطا؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه ألحق بأبيها؛ 
لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون 
أجنبيا منهاء فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا». شرح مسلم »)*8/7١(‏ ط. دار 
إحياء التراث العرلي ببيروت. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أيما امرأة نححت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) -رواه أحمد والترمذي وابن 
ماجه وغيرهم-. فقد حكم النبي صل الله عليه وسلم ببطلان العقد» ومقتضاه 
عدم اعتبار ما يترتب عليه؛ لكنه عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع» وهو 
ثبوت المهر» وبمعنى آخر فقد أعطى النبي صل اللّه عليه وسلم كل واحد من 
الدليلين بعض ما يقتضيه الآخر. 

ووستاقن ذه القاغدة ديت التعماق من قير رقي الله عديناء قال: 
فين وبينهما مشتبهات لآ يعلمهن كثير من الناس فمن: اتقن الشبهات اسثيرا 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
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يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل غلك حى ألا وإن حى الله خارمه.) -متفق 
عليه-. ومن الشبهات ما اختلف أهل العلم في تحليله وتحريمه. 

ون الأدلة الى توصل هذه القاعدة ايضاها أقر عن ابن مسعرة عن 
تركه قصر الصلاة بمنى» وإتمامها مع عثمان» حتى قيل له: أتفعل ما عبت؟ قال: 
«الخلاف شر -رواه أبوداود والبيهقي» وأصله عند أحمد في المسند» ومسلم في 
الصحيح-» فقد ترك ابن مسعود ما يعتقده صوابا في ظنه» لمصلحة أهم من ذلك 
العمل بالمرجوح أو الضعيف لحدوث ضرورة؛ أو لجلب مصلحة راجحة» وهذا 
يبين ما أردناه من أن الطابع التركيبي من أهم ما يميز قواعد أو آداب الخلاف. 
لكن ليس غرد الاهعلاف دليلا كافيا للقول بمراعاته؛ ولا لأدى بالاسان إل 
تتبع الرخص المحرم؛ ولما استقر مذهب من المذاهب الفقهية؛ إذ ما من مسألة 
إلا وتجد فيها اختلافاء حتى المجمع عليهاء فقد شذ فيها أقوام» يقول الزركشي في 
"البحر المحيط" -(8/ »)31١‏ طبوارالكت حه اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب 
شبهة ولا يراى» بل النظرإلى المأخذ وقوته. قال الروياني في باب الشهادات من 
"البح اللي كان القلاق قسه ينصي قبي لاسكوت السالفان: يعني شبيالة 
إيجاب الحد على الحنفى بشرب المنبيذ وشهادته» وإنما الشبهة في الدلائل»)» وعل 
هذا يحمل أقوال من لم ير حجية مراعاة الخلاف. من أجل ذلك وضع العلماء 
شروطا يب ثوافرها للعمل :بهنذه القاعدة منيهاء أن يمكرن ماهد الخلاف قوياء 
فإذا كان ضعيفا فلا يؤبه به» وقد عبر عن هذا الشرط السيوطي فقال: «أن 
يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة) -الأشباه والنظائر (ص007)-» ومن ثم يحد 
شارب الحبيذ» ولم يراع خلاف أبي حنيفة لأن أدلة عدم تحريم النبيذ واهية 
-مغني المحتاج »)1١/57(‏ ط. دار الكتب العلمية-» ولم يراع أيضا خلاف عطاء 
بن أبي رباح في إباحة وطء الجواري بالعارية لافتقار هذا الرأي لدليل صحيح 
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معتبر» فيحد من فعل هذا. وضعف المدرك قد يكون لمخالفته نصا أو جل 
قياس أو إجماعاء والحقيقة أن هذا الشرط عسر التحقق؛ ولذلك يقول العاج 
الشيى في "أشباهه" :-)1١١ /١(-‏ «قوة المدرك وضعفه مما لا ينتهي إلى الإحاطة 
به إلا الأفراد»» وأغلب المسائل المختلف فيها تتأرجح أنظار الفقهاء في اعتبار 
مندركها قويا أو ضعيفاء أي أنها عن الأموز النسبية» لحكن ها ظهر ضعقة قلا 
يراع مطلقا. كما أنه لا دخل لشخص القائل في اعتبار قوله قويا أو ضعيفا؛ فلا 
تقديس للرجالء ولا نظ رإلى صفاتهم؛ بل إلى أقوالهم وأدلتهم؛ "فمن قوي مدركه 
اعتد بخلافه وإن كانت مرتبته في الاجتهاد دون مرتبة مخالفه» ومن ضعف 
مدركه لم يعتد بخلافه وإن كانت مرتبته أرفع» وربما قوي مدرك لأحدهم في 
بعض المسائل دون بعض» بل هذا لا يخلو عنه مجتهد" -الأشباه والنظائر لابن 
السبكي /١(‏ 0016 01)-» فالقداسة للحق ولو مع أي شخص كان. 

ومنها: أن لا تؤدي مراعاة الخروج من الخلاف إلى خرق إجماع) أو تلفيق 
محرم؛ ولذلك يبطل نكاح من تزوج بغير ولي ولا شهود؛ لأن التزوج بدون ولي 
وإن أجازه أبا حنيفة» وبدون شهود وإن أجازه مالك ألا أن هذه الصورة مجتمعة 
لم يقل بها أحد من المذاهب الأربعة. 

ومنها: ألا توقع المراعاة في خلاف آخرء فنحتاج إلى الخروج منه فيلزم 
الدورء ومثاله: فصل الوتر أفضل من وصله» ولم يراع خلاف أبي حنيفة في كون 
الوصل أفضل؛ لأن المالكية قائلون بكراهته» أي: الوصل. 

وقد زاد بعض الأصوليين شرط أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناء 
وإلا فلا يترك معتقده لمراعاة المرجوح؛ لأن في ذلك عدولا عما وجب عليه من 
اتباع ما غلب على ظنه» وهو لا يجوز قطعاء وقد نص على هذا الشرط الزركشي 
في "المنثور”» ونقله عن أبي إسحاق الإسفراييني -المنثور (6/ »-)1١‏ وذكر ثلاثة 
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أمثلة على ذلك أقواها أولحاء لحكن في عدم الجواز القطعي الذي ذكره نظر؛ لأن 
مراعاة الخلاف ما هو إلا ترك لراجح والمصير إلى مرجوح حالا أو مآلا مع تحقق 
الشروط السابق ذكرهاء فليس معنى المرجوح الضعيف مطلقاء إذ لو كان ضعيفا 
لم يراع كما مرء لكن الأمرلا يعدوأن يكون دائرا بين مرتبة الظن والظن 
الغالب» ومرتبة الظن الغالب لا يطرح فيها الطرف الآخر الذي هوالظن» يقول 


بصحة أحد الدليلين والعمل بإحدى الأمارتين» فها هنا لا وجه لمراعاة الخللاف 
ولا معنى له. ومن الأدلة ما يقوى فيها أحد الدليلين وتترجح فيها إحدى الأمارتين 
قوةٌ ما ورجحانا لا ينقطع معه تردد النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل الآخر 
فها هنا تحسن مراعاة الخلاف» فيقول الإمام ويعمل ابتداء على الدليل الأرجح 
لمقتضى الرجحان في غلبة ظنه» فإذا وقع عقد أو عبادة على مقتضى الدليل الآخر 
لم يفسخ العقد ولم تبطل العبادة لوقوع ذلك على موافقة دليل له في النفس 
اعتبار وليس إسقاطه بالذي تنشرح له النفس» -المعيار المعرب (5/ 988)-. 
يضاف إلى ذلك أن المرجوح قد يطرأ عليه ما يصيره راجحاء فإن هذا المنجى في 
التعامل مع الخلاف يشمل عمل النفس والفتوى» وقد ينضاف إلى كل منهما ما 
يحتم المصير إلى المرجوح لا محالة» وقد أوضح هذه العلاقة المتشابكة العز بن 
عبد السلام في "قواعده الكبرى" /١(-‏ 75)- حيث قال: «الخلاف على أقسام: 
القسم الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز فالخروج من الاختلاف 
بالاجتناب أفضل. القسم الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب أو الإيجاب 
فالفعل أفضل. القسم الشالث: أن يكون الخلاف في الشرعية؛ فالفعل أفضل). 
وعلى هذا الضابط ترجع الأمثلة التي ذكرها الزركشيء فالخلاف في اشتراط 
المصر الجامع في صلاة الجمعة يمحكن مراعاة الخلاف فيه بالقول بلزوم الجمعة» 
وهذا هو المثال الأول الذي ذكره والذي قلنا عنه إنه أقواهاء فإنه ذكر مثالين 
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آخرين» هما: تقدم الإمام بقراءة الفاتحة» وأول وقت العصر. وقد أجاب على 
أوطما باحتمال تخصيص قول القائل ببطلان صلاة من قرأ الفاتحة بكونه بغير 
عذرء وعن ثانيهما بأن قول الإصطخري إن آخر وقت العصر مصير ظل كل شيء 
مثليه؛ وإن من صلى بعده يصير قضاء بكونه وجها ضعيفاء فلا يراع. 

وبتطبيق ما ذكرناه على مسألة القنوت في صلاة الصبح» فما فعله الإمام 
صحيح في ذاته لا غبار عليه» لكن مقتضى مراعاة الخلاف في هذه الحالة 
بخصوصها ترك القنوت خوف الانشقاق والعغالب» وهذا المسلك جار على 
مقتضى القواعد كما ذكرناء ونهيب بالمسلمين في كل مكان أن لا يتفرقوا ولا 
يتعادوا بسبب تلك المسائل الفرعية المختلف فيهاء لا سيما وأنها لا تمخل هوية 
الإسلام؛» فمن فعل فلا حرج ومن لم يفعل فلا تثريب عليه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ف هي + 
اناده 
-١‏ "تفريق الأحكام" من سبل فك الاشتباه في الفرع المتردد بين أصلين يتنازعاه» 
فيعطى أحكاما في بعض الفروع طبقا لأحد الأصلينء بينم| يعطى أحكاما أخرى 
في غيرها طبقا للأصل الآخرء وقد دل على صحة هذا المسلك دليل الشرعء وتتابع 
الفقهاء على الآخذ به وإعماله عند وجود الداعي. 
السحمل وال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١97‏ لسنة ١١١١م‏ المتضمن: 
هل صحيح أن المذهب الشافعي يمنع من الطواف داخل الحجر؛ معتبرا 
الحجر من البيت. بينم| يمنع الصلاة إليه؛ معتبرا أنه ليس من البيت؟ وهل هذا -إن 
صح- داخل في إطار ما يسمى ب"تفريق الأحكام"؟ وما هو ضابط هذا المسمى؟ 
الخحواب 
ما ورد في السؤال من اعتبار السادة الشافعية منع الصلاة إلى الحجرء 
بينما يمنعون الطواف داخله» هو الأصح عندهم في المذهب. 
قال الإمام السووي في المجموع -8/ 40» ط. المنيرية-: "ول واستقبل الحجر 
والبحر وآخرون: (أحدهما) تصح صلاته؛ لأنه من البيت للحديث الصحيح أن 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «الحجر من البيت» رواه مسلم» وفي رواية: 
استة أذرع من الحجر من البيت)؛ ولأئه لوطاف فيه لم يصح طوافه؛ وأصحهما 
بالاتفاق: لا تصح صلاته؛ لأن كونه من البيت مظنون غير مقطوع به» ولو 
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وقفوا في آخر المسجد وامتد صف طويل: جاز وإن وقف بقربه وامتد الصف 
فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة: باطلة" اه. 

وهذا كما ورد بالسؤال من باب ما يسمى ب "تفريق الأحكام'؛ وحقيقته: 
أن يتنازع أصلان مختلفان فرعا واحداء فيكون مترددا بينهما؛ لغبوت مناطه في 
كل منهماء ولا يستطاع فك الجهة في التشابه» أو جعل الفرع يأخذ حكم أحد 
الأصلين؛ لشدة الاشتباه وعدم ثبوت ترجيح أحدهيا عل الآخر؛ فحينئذ يلجأ 
إلى تفريق الأحكام؛ فيعطى الفرع أحكاما في بعض الأحوال طبقا لأحد الأصلين» 
بينما يعطى أحكاما أخرى في غيرها من الأحوال طبقا للأصل الآخر. 

وقد ورد ما يدل على ذلك المعنى في الحديث الشريف: 

من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام؛ 
فقال سعده هذا يا وسول الله ابى أي غمة ين أي وقاض عهد إلى أنه ابئنه؛ 
انظر إل قبهه. وقال عبد بن ؤمعةه هذا ريا رسول الثفة ولدعل فراش أي 
من وليدته. فنظر رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا 
بعتبة» فقال: «هو لك يا عبدء الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا 
سودة بنت زمعة) قالت: فلم ير سودة قط. ْ 

ففي هذا الحديث اعتبر البي صلى الله عليه وآله وسلم الغلام أخا لسودة 
في النسب» بينما أمرها أن تحتجب منه» فلو طردنا أحكام التحريم النسبي ما 
وجب عليها الاحتجاب منه؛ ولكن النبي صل اللّه عليه وسلم قد فرق الأحكام. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" -1/ 8 ط. دار 
المعرفة-: "واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين حكمين؛ وهو: أن 
يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل فيعطى أحكامًا بعدد ذلك» وذلك أن الفراش 
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يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب» والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة» فأعطى الفرع 
حكما بين حكمينء فَرُوعِيَ الفراش في النسبء والشبه البين في الاحتجاب. 
قال: وإلحاقه بهما ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه" اه 

ومن الأدلة أيضا: ما ورد أن البي صل الله عليه وآله وسلم قد اعتبر 
الطواف صلاة» فاقتضى الطهارة وستر العورة» بينما أباح فيها الكلام وهو يتناى 
مع كونها صلاة بالمعنى الشرعي؛ فروى الترمذي والنسائي -واللفظ له- عن 
طاوس عن رجل أدرك النبي صل اللّه عليه وآله وسلم أنه قال: «الطواف بالبيت 
صلاة فأقلوا من الكلام). 

قال ابى هيد الطادي: "معناء أ الطواقه “الصلاة هن يعضن الوجوة 
ويشيه أن معناءه أن أجره 'كاجر الضلاة كنا جاء ق خير دل يزال أحدكم في 
صلاة ما انتظرها"» قال أهل الأصول: والمسمى الشرعي للفظ أوضح من المسمى 
اللغوي» فيحمل عليه؛ فإن تعذر الشرعي حقيقة؛ فهل يرد إليه بتجوز؛ محافظة 
على الشرعي ما أممكنء أو هو مجمل؛ لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي» 
أو حمل عل اللغوي؛ تقديما للحقيقة عل المجاز؟ أقوال» اختار الأكثر منها: 
الأول ومثلوا بهذا الحديث» تعذر فيه مسمى الصلاة شرعاء فيرد إليه بتجوز؛ 
بأن يقال: كالصلاة في اعتبار الطهارة ونحو النية» أو يحمل المسمى على اللغوي. 
وهو الدعاء جخير؛ لاشتمال الطواف عليه» فلا يعتبر فيه ما ذكرء أو هو مجمل؛ 
لترددهء فيه أقوال" اه بواسطة: فيض القدير للمناوي ؛ / ؟»» *9: ط. المكتبة 
التجارية الكبرى. 

ون الأدلة أيضاء هنا وواة الترهذي واين ماجه من تحذيك خائشة أن 
لبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «أيما امرأة نححت بغي رإذن وليها فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
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فرجها/؛ فالبي صل اللّه عليه وسلم هنا قد حكم ببطلان العقد» وهو يقتضي 
إهدار ما يترتب عليه وعدم اعتباره» لكنه عقبه بما يقتضي اعتبار ثبوت المهرء 
وهو من آثار العقد الصحيح ولوازمه. 

وهناك فروع أخرى مذكورة في فقه الشافعية انتهجوا فيها ذات النهج» 
منها: 

مسألة دخول جزء من البدن داخل الكعبة يبطل الصلاة» مع إباحتهم 
للمعتكف أن يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف» فهم تارة جعلوا خروج 
جزء من البدن من الحيز المفترض إيقاع العبادة فيه موجبا لفسادهاء وتارة 
جعلوه ليس موجبا لذلك» وذلك باختلاف نوع العبادة. 

قال الإمام الشافعي في "الأم' -؟/ 019 ط. دار المعرفة-: "وكمال الطواف 
بالبيت أن يطوف الرجل من وراء الحجرء فإن طاف فسلك الحجر لم يعتد بطوافه 
الذي سلك فيه الحجر وإن طاف على جدار الحجر لم يعتد بذلك الطواف؛ لأنه 
لم يعكمل الطواف بالبيت» وكان كل طواف طافه على شاذروان الكعبة أو في 
الحجر أو على جدار الحجر كما لم يطف»ء وإذا ابتدأ الطائف الطواف استلم 
الركن ثم يدعه عن يساره» ويطوف فإن استلم الركن وتركه عن يمينه وطاف 
فقد نكس الطواف» ولا يعتد بما طاف بالبيت منكوساء ومن طاف (سبعا) 
على ما نهيت عنه من نكس الطواف أو على شاذروان الكعبة أو في الحجر أو 
على جداره كان في حكم من لم يطفء ولا يختلفان" اه 

قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" -؟/ 50؟» ط. دار الكتب 
العلمية-: "ويشترط أيضا خروج جميع بدنه -يعني: الطائف بالبيت- عن جميع 
البيت كما نبه على ذلك بقوله -يعني: النووي-: (ولومشى على الشاذروان) وهو 
-بفتح الذال المعجمة- الخارج عن عرض جدار البيت مرتفعا عن وجه الأرض 
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قدر ثلني ذراع؛ تركته قريش لضيق الحفقة (أو) أدخل جزءا من بدنه في جزء 
من البيث كأن (مس الجدار) الكائن (في موازاته) أي: الشاذروان؛ أوأدخل جزءا 
منه في هواء الشاذروان» أو هواء غيره من أجزاء البيت (أو دخل من إحدى 
فتحتي الحجر وخرج من) الفتحة (الأخرى) أو خلف منه قدر الذي من البيت 
وهو ستة أذرع واقتحم الجدار وخرج من الجانب الآخر (لم يصح طوافه) في 
المسائل المذكورة. أما في غير الحجر فلقوله تعالى: « وَلْمَطوهُوا بلْبَيْتِ الْعَتِيِقٍ * 
[الحج: 129]» وإنما يكون طائفا به إذا كان خارجا عنه وإلا فهو طائف فيه. وأما 
الحجر: فلأنه ص اللّه عليه وآله وسلم إنما طاف خارجه» وقال: «خذوا عني 
مناسككم)» ولخبر مسلم عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها: سألت رسول الله 
صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: «نعم)» قلت: فما بالهم 
لم يدخلوه في البيت؟ قال: لإن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت: فما شان بابه 
مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء ولولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت 
وأن ألصق بابه بالأرض لفعلت»» وظاهر الخبر أن الحجر جميعه من البيت" اه 
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بتصرف. 

وقال الخطيب الشربيني أيضا في "مغني المحتاج" -؟/ :60-: "(ولا يضر) في 
تتابع الاعتكاف (إخراج بعض الأعضاء) من المسجد كرأسه أو يده لأنه لا يسمى 
خارجاء ففي الصحيحين: أنه صل الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة 
فترجله» أي: تسرحه وهو معتكف في المسجد» ول وأخرج إحدى رجليه واعتمد 
عليهما لم يضر؛ لأن الأصل عدم الخروج» فإن أخرجهما واعتمد عليهما ضر 
ناث كأ راسةداحلة' اي 


ومن الفروع أيضا: مسألة: تكليف الكافر بالفروع: 


هوا ات 


قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" -8/ ه-: "أما الكافر 
الأصلي: فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يحب عليه الصلاة والزكاة 
والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام؛ فأما في كتب الأصول فقال جمهورهم: 
هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان» وقيل: لا يخاطب بالفروع. 
وقيل: يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها دون 
المأمور به كالصلاة» والصحيح الأول» وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع؛ لأن 
المراد هنا غير المراد هناك» فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في 
الدنيا مع حفرههم؛ وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا 
لعقوبة الآخرة» ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة 
على عذاب الكفرء فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده؛ 
ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين» وفي 
الفروع حكم الطرف الآخرء واللّه أعلم' اه فبين الإمام النووي أن الجهة 
منفكة» فلا تعارض. 

ومن الفروع أيضا: مسألة: استلحاق الأب زوجة ابنه مجهولة النسب: 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" -”/ 168 ط. دار 
الكتاب الإسلاي-: '(فرع) تزوج امرأة مجهولة النسبء فاستلحقها أباه» ثبت 
ذسبها ولا ينفسخ النكاح» أي: إن لم يصدقه الزوج» حكاه المزني» ثم قال» وفيه 
وحشة» قال القاضي في فتاويه: وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذاء 
وقيس به ما لو تزوجت مجهول النسبء فاستلحقه أبوهاء ثبت ذسبه ولا ينفسخ 
النكاح إن لم يصدقه الزوج" اه 

ومنها: يال تكليت السكران عتد. الشافعية ويه في كل أحكافنة 
كالصاحيء إذا كان عاصيا بسكره. إلا في العبادات؛ ويستثنى منها الإسلام. انظر: 
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الأحكام السلطانية للماوردي ص 285 ط. دار الكتب العلمية» الأشباه والنظائر 
للسبواطى صن 60 طوظ بعيمى الباق الذلى: 

ومنها: ما ورد في أحكام الخنى؛ فقد قسمت أحكامه إلى ما يأخذ فيه 
حكم الأنثى» وفي بعضها ما يأخذ فيه حكم الذكر» وفي بعضها الخالث؛ وهو: 
ماوزع فيه الحكم؛ وفيه فروع منها: لحيته» لا يستحب له حلقها؛ لاحتمال أن 
تثيين ذكورنهة: فيتشوه. بينما يحب عليه في الوضوء غسل باطنها؛ لاحتمال كونه 
امرأة» كما جزم به الشيخان وغيرهما. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص257. 

ومنها: المبعض -وهو الذي بعضه رقيق وبعضه حر-؛ فإن له أحكاما 
ألحق في بعضها بالأرقاء» وألحق في بعضها بالحر وهناك ما وزع فيه الحكم؛ 
وفيه فروع؛ منها: في زكاة الفطر -حيث لا مهايأة- فإن على كل منه ومن سيده 
نصف صاع. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص هه؟. 

ومنها: ما ذكره الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" -ص١1/5-‏ عند 
الكلام على قاعدة: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام)؛ قال: "لو وقف 
جزءا ار مشاعا مسجدا: صح» ووجب القسمة» ولا يجوز قبل القسمة 
للجنب المكث في شيء من أجزائهاء ولا الاعتكاف؛ تغليبا للتحريم في الجانبين. 
ذكره ابن الصلاح في فتاويه" اه 

وقال فيه أيضا -ص؟15-: "الطلاق الرجعيء هل يقطع النكاح أو لا؟ 
قولان» قال الرافعي: والتحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما؛ لاختلاف 
والخلوة» ووجوب استبرائها لو كانت رقيقة واشتراها. وجزم بالثاني في الإرث» 
ولحوق الطلاق» وصحة الظهار والإيلاء واللعان» ووجوب النفقة" اه 


-ا١ا/‎ 


ومنها ما ذكره في أحكام المتحيرة -وهي من ذسيت عادتها قدرا ووقتا ولا 
تمييز لها-؛ حيث قال في "الأشباه والنظائر" أيضا -ص272-: "يحرم عليها قراءة 
القرآن خارج الصلاة" اه 

ولخلاسة: أن الفريع الأحكام" سبيل من سبل فك الاشتباه في الفرع 
المتردد بين أصلين يتنازعاه» فيعطى أحكاما في بعض الفروع طبقا لأحد 
الأصلين» بينما يعطى أحكاما أخرى في فروع غيرها طبقا للأصل الآخرء وقد 
دل على صحة هذا المسلك دليل الشرع؛ وتتابع الققهاء عل الأغذ يه وإعماله 
عند وجود الداعي. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


- ١/ا‎ 


اللبسادة) 


-١‏ يرى الحنفية عدم اشتراط الولي لصحة عقد النكاح» وأن المرأة إذا باشرت عقدها 
مذهب من المذاهب المعتبرة» وله الانتقال من مذهب إلى آخر» وفعله يلحق بقول 
أحد المجتهدين. 
'- من القواعد الشرعية المقررة أن: حكم الحاكم في الأنكحة ينفذ ظاهرا وباطناء 
- الحق في الأحكام الفقهية الاجتهادية واحد في أحد الأقوال وإن لم يتعين لناء 
والمصيب من المجتهدين واحد وإن لم يتعين» وجميعهم مخطئ إلا ذلك الواحد. وإن 
ه-إذاغرر شاب بفتاة قليلة الخبرة وعقد عليها بلا ولي ثم تركها معلقة» ثم أراد 
المبتلى بذلك تقليد الشافعي في اعتبار ركنية الولي في النكاح» فيكون هذه الفتاة أن 
تتزوج غيره دون توقف ذلك على أن يطلقها الشاب بعد أن تعتد إن كان قد دخل 
بهاء بشرط ألا يكون قد قضى قاض بصحة النكاح الأول. 
السحمل وال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7١4‏ لسنة ١١١١م‏ المتضمن: 

أقنع شاب فتاة أن تتزوجه عرفيا دون علم أسرتهاء فوافقت تحت ضغطه 
ومعسول كلامه. فتبادلا عبارات الإيجاب والقبول بحضور شاهدين مسلمين من 
زملائه في العمل» وبعد مدة زهدها ذلك الشاب وتركهاء وقد تقدم لها الآنز شاب 
آخر يريد أن يتقدم لخطبتها من ذويها وأن يتزوجها زواجا رسمياء فهل يجوز لها أن 
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تتزوجه أم على الشاب الذي تزوجها عرفيا أن يطلقها أولا؟ علما بأمها لا تعرف 
مكانه الآن. 
الخحواب 

مذهب الإمام أبي حنيفة رضي اللّه عنه أنه لا يشترط الولي لصحة عقد 
النكاح» وأن المرأة إذا باشرت عقد نكاحها بنفسها صح منها ذلك؛ ووجه ذلك 
عند الحنفية: أنها تصرفت في خالص حقهاء وهي من أهل العصرف؛ لكونها 
عاقلة تميزة» ولهذا كان لما التصرف في ماطاء وها اختيار الأزواج بالاتفاق» وكل 
تصرف هذا شأنه فهو جائز أيضا. انظر: العناية للبابرق */ 207» ط. دار الفكر. 

قال في "ملتقى الأبحر" وشرحه "مجمع الأنهر" للفقيه داماد من كتب 
السادة الحنفية /١‏ 0*6 ط. دار إحياء التراث العربي-: '(نفذ) أي: صح 
(نحاح حرة...مكلفة) بكرا كانت أو ثيبا (بلا ولي)» أي: ولو كان النكاح بلا 
إذن ولي وحضوره عند الشيخين -يعني: أبا حنيفة وأبا يوسف- في ظاهر الرواية؛ 
لأنها تصرف في خالص حقها وهي من أهله؛ لكونها عاقلة بالغة» ولهذا كان لما 
التصرف في المال» والأصل هنا: أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز 
نحاحه على نفسه؛ وكل من لا يجوز لا" اه. 

وخالف الحنفية جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة» وقالوا 
باشتراط الولي لصحة النكاح» واستدلوا بقوله تعالى: 1 تشنارق اكد 
أَزُوَاجَهُنَ 4 [البقرة: 96؟]» ووجه الدلكلة مية: أنه لولم يكن الولي معتبرا ما 
كان لعضله مع . وامنقدلوا يما رواه الأ ريعة إلا التبناق عن أن مودق الالشعري 
رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي)» 
وبما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى 
اللّه عليه وآله وسلم قال: «أيما امرأة نححت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ 


-ط١١.‎ 


فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل»» وبما رواه ابن ماجه عن أي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول اللّه صل اللّه عليه وآله وسلم قال: ١لا‏ تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج 
المرأة نفسها). انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل "/ 0176 ط. دار الفكرء 
مغني المحتاج 4/ ؟5؟؛ ط. دار الكتب العلمية؛ شرح منتهى الإرادات ؟/ "لال 
طوعال الكني: 

إذا علم ذلك: فإنه بناء على مذهب الجمهور فإن من تزوجت من غير 
ولي إما أن تكون قد فعلت ذلك قاصدة تقليد الإمام أبي حنيفة» وإما أن 
تكون قد فعلته غير ملتفتة إلى ذلك أصلا. 

فإن كانت قد فعلته قاصدة تقليد الإمام أبي حنيفة: فإن عقدها يكون 
صحيحا صحة حكمية لا صحة حقيقية؛ بمعنى أنها لا يحكم بتأثيمها -من 
جهة ترك الولي-؛ لاستباحتها لهذا الدكاح بمسوغ؛ وهو تقليد مجتهد. 

وأما إذا كانت قد فعلته غير ملتفتة إلى تقليد أبي حنيفة» فيحكم أيضا 
بأن نكاحها صحيح صحة حكمية بالمعنى السابق؛ لأن فعل العاي يلحق بقول 
أحد المجتهدين؛ وهذا الإالحاق مبناه ما تقرر في الأصول من أن العاي لا مذهب 
له معين» فإذا فعل شيئا يقول بصحته بعض أئمة المذاهب صح منه وإن كان 
غيره يقول بعدم صحته. وقد قررهذا المعنى السيد السمهودي في كتابه: "العقد 
الفريد في الاجتهاد والتقليد”» ويؤيده أيضا ما نقله مفتي زبيد السيد سليمان 
بن يحى في فتاويه عن الإمام سين فى عبد الرعمن لحيل أنه قال: "جميع 
أفعال العوام في العبادات والبيوع وغيرها ما لا يخالف الإجماع على الصحة 
والسداد إذا وافقوا إماما معتبرا على الصحيح" اه بواسطة مختصر الفوائد المكية 
لمفتي الشافعية في مكة المكرمة في القرن الغالث عشر الحجري الشيخ علوي 
السقاف ص/ا5» ط. دار البشائر الإسلامية. 
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وقال الإمام أبو الفتح اللحروي: "مذهب عامة أصحابنا -يعني: الشافعية- 
أن العاني لا مذهب له" اه البحر المحيط للزركشي 8/ 00"؛ ط. دار الكتبي. 

وإذا كان العاني لا مذهب ل» فإنه لا يلزمه التزام مذهب معين» وله أن 
يتخير في تقليد أي مذهب من المذاهب المعتبرة» وكذلك له الانتقال من مذهب 
إلى آخر. 

قال الإمام النووي في "الروضة" /١١-‏ 17 ط. المكتب الإسلاي-: "والذي 
يقتضيه الدليل أنه -أي: العائي- لا يلزمه الحعمذهب بمذهب» بل يستفتي من 
شاء أومن اتفق» لكن من غير تلقط للرخص" اه 

وقال العلامة ابن حجر اليتمى في 'فتاويه الفقهية" -؛/ 5٠9؛‏ ط. 
المكتبة الإسلامية-: "والأصح أنه -أي: العاي- مخير في تقليد من شاء ولو 
مفضولا عنده مع وجود الأفضل ما لم يتتبع الرخص» بل وإن تتبعها على ما قاله 
بعض أصحابناء واعتمده الشيخ عز الدين -يعني: ابن عبد السلام-» وأطال في 
الاستدلال له" اه. 

ولكن إن حكم حاكم وقضى قاض بصحة هذا العقد كان صحيحا 
معتبرا ولا يجوز نقضه؛ وسبب ذلك: أن حكم الحاحم ني الأمضعة ينقد 
ظاهرا وباطناء قال العلامة أكمل الدين البابرق في "العناية" -8/ ؟ه؟: ط. دار 
الفكر-: "ومعنى نفوذه ظاهرا: نفوذه فيما بيننا بثبوت التمكين والنفقة والقسم 
وغير ذلك» ومعنى نفوذه باطنا: ثبوت الحل عقد الال" اس 

أما إن رفع عقد إلى عالم شافعي -مثلا- ليفتي فيه» ولم يكن هذا العقد 
جب رد روس ليبج انار ل م ع ا 
ذلك المفتي أن يحكم فيه مذهبه فإنه لا يسعه إلا الحكم بالبطلان طبقا 


- 


قال الإمام ابن حجر الطيتمي في "تحفة المحتاج" 0٠١9 /٠١-‏ ط. دار إحياء 
التراث العربي- عند كلامه على شرط الاجتهاد في القاضي إنه إن لم يكن 
معرفة قواعد إمامه» وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع؛ فإنه مع 
المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع" اه. 

وهذه المسألة عبكية غل قضية أصولية أغرئ: وهي: أن الأحكام الشرعية 
الفقهية التي يسوغ فيها الاجتهاد: الحق فيها واحد في أحد الأقوال» وأنه وإن لم 
يتعين لنا فهو معين عند الله تعالىء وأن المصيب من المجتهدين واحد وإن لم 

وهذا هو قول جماهير العلماء» وحكاه الماوردي كما في البحر المحيط 
للزركشى 8/ *8): ط. دار الكتى- عن الشافى وأبي حنيفة ومالك وأكثر 
الققماء. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللمع" -؟/ 0067 ط. دار 
الغرب الإسلاي-: "هذا هوالمنصوص عليه للشافى في القديم والجديد» وليس 
له قول سواه» ولا أعلم من أصحابه من اختلف في مذهبه" اه 

ونقل فيه أيكا -6/ -٠١68‏ عن أبي علي الطبري مه قال: "واستقصى 
المزني الكلام في ذلك في كتاب الترغيب في العلم» وقطع بأن الحق في واحدء 
ودل عليه» وهو مذهب مالك والليقة وهو مذهب كل من صنف مخ أصحاب 
الشافى من المتقدمين والمتأخرين» وإليه ذهب من الأشعريين: أبو بكر بن 
جاهده وأبويخرين فورك» وأبو إستحاق الاإسفرابيق" اف 

وهو ما صححه 55 السبي في "جمع الجوامع"؛ فجاء فيه فيع شرحه 
للعلامة المحلي -؟/ 428؛ 29؟ -مع حاشية العطار- ط. دار الكتب العلمية-: 


-ا1١-‎ 


"(أما المسألة التي لا قاطع فيها) من مسائل الفقه... (الصحيح وفاقا للجمهور 
أن الصيية يها ووالعيهولنه تعالى) فيها (حكم قبل الاجتهاد. قيل: لا دليل 
عليه)» بل هو كدفين يصادفه من شاء الله. (والصحيح: أن عليه أمارة» وأنه 
-أي:) المجتهد- (مكلف بإصابته) حأي: المحكم-؛ لامكانيا. وان عتطفه له 
يأثم» بل يؤجر)؛ لبذله وسعه في طلبه" اه. 

ويدل على صحة ذلك: أنه لو تعدد الحكم في المسألة الواحدة للزم من 
ذلك اجتماع الضدين؛ لأن الحكمين إذا كانا نحو الإيجاب والحرمة» أو الندب 
والكراهة فهي أحكام متنافية» واجتماع الضدين محال فتعدد الحكم في المسألة 
الواحدة غخال» فيكون المكم واحدا معيناء وهو المطلوب. 

وكذلك فإن الشيخين قد رويا عن عمرو بن العاص رضي الله نه أن 
0 صل الله عليه وسلم قال: 5 عم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله 


طاهر جز هذل الح ميل الله نغليه ويزك اند ل ب ا 
مخطنا مقعر يأن اذى وانخده ولو كان انلق متعددا لكان كل ديد مضيباء وهو 
خلاف ما يدل عليه الحديث. 


والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تناظروا في المسائل» واحتج كل واحد 
منهم على قوله» وخطأ بعضهم بعضاء وهذا يقتضي أن كل واحد يطلب إصابة 
الحق. 

ويدل عليه أيضا: إجماع الأمة على وجوب النظر والاجتهاد وترتيب 
الأدلة وبناء بعضها على بعضء فلو كان الجميع حقا لما كان للنظر والاجتهاد 
معنى. 


ت 1آات 


راجع لذلك: شرح اللمع للشيرازي ؟/ ٠٠56 :٠١65‏ البحر المحيط 
للزركشي + «دى غكمى أصول الفقه للشيخ زهير ؛/ 2537 2317 ط. دار 
البصائر. 

وعليه: فعقد السكاح الذي يجريه بلا ولي من يقلد الإمام أبا حنيفة هو 
في نظر الشافعي عقد مختل بحسب اجتهاد نفسه الذي يرى أن الصواب هو قوله» 
فهو ليس صحيحا صحة حقيقية عنده بل صحة حكمية» منشؤها احتمال 
مذهب المخالف للصواب. 

وإذا لم يكن العقد الذي لا يستجمع شروطه فاسداء لم يكن لاشتراط 
المجتهد الشروط التي تباين مذهب الآخر فائدة» ولا كان يصح قوهم: إن هذا 
صحيح عند الشافعي باطل عند الحنفي مثلاء وبالعكس. 

وكذلك فإن إطلاق الصحة الحقيقية على ذلك العقد الذي جرى بين 
طرفين وتخلف أحد شروطه أو أركانه عند من يعتبر هذا المتخلف يناقض 
تعريف الأصوليين للصحة؛ فالصحة هي: "موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين 
الشرع" -انظر: المحصول للرازي /١‏ ؟31؛ ط. مؤسسة الرسالة» الإحكام للآمدي 
/١‏ 8 ط. المكتب الإسلاي» جمع الجوامع بشرح المحلي /١‏ 9 -مع حاشية 
البناني-» ط. دار الفكر-؛ فالفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما 
يعتبر فيه شرعا من الأركان والشروطهء وتارة مخالفا له لانتفاء ذلك -عبادة كان 
أو عقدا- صحته: موافقته الشرع» فإذا رأى المجتهد -ومن في حكمه- تخلف 
ما يعده ركنا في العقد» لم يمكنه أن يعتبره صحيحا؛ وذلك بمقتضى تعريف 
العحة المذكوو. 

وأيضا فإن كثيرا من الفروع يطلق فقهاء الشافعية وغيرهم فيها 
استحباب الفعل أو كراهته» ويعللون ذلك بالخروج من الخلاف» فالقاعدة أن 


-ط١١6ه‎ 


الخروج من الخلاف مستحب -انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 17؛ ط. 
دار الكتب العلمية-» ومرد كون الخروج من الخلاف مستحب أن إيقاع المكلف 
غادة أو عفدو عل خر يصحخه كل المجتهدين أولى من أن يفعل ذلك» فيصح 
عند بعضهم دون البعض» وهذا واضح في أنهم لا يجعلون كل أقوال المجتهدين 
صحيحة» وإلا ما اتجهت هذه القاعدة ولا هذا التعليل. 

وعلى ذلك جاءت عبارات كتب الشافعية المعتبرة لتقرر أن من تزوج 
بلا ولي مقلدا للإمام أبي حنيفة فإن عقده فاسد في نظر الاجتهاد الشافعي؛ حيث 
لم يحكن مستوفيا شروطه لديه» وإذا رفع له فإنه يحكم ببطلانه» وكذلك جاءت 
عبارات الحنفية لعنص على أن كل عقد غير مستوف لشروطه عند الإمام أبي 
حنيفة فإنه فاسد عنده» وكل منهما يقول: إن كل عقد اختل فيه شرط من شروط 
الصحة عنده فإنه لا تترتب عليه آثاره عنده من وقوع الطلاق والاحتياج 
للتحليل إذا طلقها ثلاثا. 

هنا ما جاء في كتب الحنفية: فمنه ما قاله صاحب "بدائع الصنائع" 
-6/ ه"م: ط. دار الكتب العلمية- من أن: "الخلوة في النكاح الفاسد لا تومجب 
العدة؛ لأنه ليس بنكاح حقيقة" اه 

ونقل الإمام برهان الدين بن مازة في "المحيط البرهاني" -؟/ 122 ط. دار 
الكتب العلمية- عن "مجموع الحوازل" من كتبهم أن: "الطلاق في السكاح الفاسد 
ليس بطلاق على الحقيقة» بل هو متاركة» حتى لا ينتقص من عدد الطلاق" اه. 

ونقل صاحب"الدر المختار" عن الجوهرة من كتبهم أنه إذا طلق المنكوحة 
فاسدا ثلاثا: له تزوجها بلا محلل؛ قال: "ولم يحك خلافا" اه 

ونقل العلامة الطحطاوي في حاشيته عليه -؟/ 0157 ط. بولاق 1286م- 
عند التعليق على قوله: (له تزوجها بلا محلل) عن البرهان الحلبي صاحب "تحفة 


]ا د 


الأخيار على الدر المختار" أنه قال معللا: "لأن الطلاق إنما يلحق المنكوحة 
نكاحا صحيحاء أو المعتدة بعدة الطلاق» أو الفسخ بالردة» أوالإباء عن الإسلام" 
اهه ثم قال الطحطاوي: "أي: والمنكوحة فاسدا ليست واحدة من ذكر" اه 

وعقب العلامة ابن عابدين في حاشيته -"/ 286: ط. دار الكتب 
العلمية- على تلك العبارة أيضاء فقال: "أي: فلا يتحقق الطلاق في النكاح 
الفاسد ولا ينقص عددا؛ لأنه متاركة» كما قدمناه عن البحر والبزازية في باب 
المهر عند الكلام على النكاح الفاسد» فحيث كان متاركة لا طلاقا حقيقة» كان 
له تزوجها بعقد صحيح بلا محلل» ويملك عليها ثلاث طلقات" اه 

وقال صاحب "الدر" أيضا: '(وينكح مبانته بما دون العلاث في العدة 
وبعدها بالإجماع لا) ينكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ. (بها) أي: بالعلاث 
(لو حرة» وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول (حتى يطأها غيره بنكاح) نافذ خرج 
الفاسد والموقوف» فلونكحها عبد بلا إذن سيده ووطثها قبل الإجازة» لا يحلها 
حتى يطأها بعدها" اه بتصرف. 

قال ابن عابدين معلقا -"/ 605-: (قوله: من نكاح صحيح نافذ) 
احترز بالصحيح عن الفاسد» وهو ما عدم بعض شروط الصحة؛ ككونه بغير 
شهود؛ فإنه لا حكم قبل الوطء. وبعده يجب مهر المثل» والطلاق فيه لا ينقص 
عددا؛ لآنه متاركة» فلو طلقها ثلاثا لا يقع شيء؛ وله تزوجها بلا محلل" اه 

وأما الشافعية: فجاء في "الأم' للإمام الشافعي -5/ 277 ط. دار المعرفة- 
عند كلامه على الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها: "وإذا نحح الرجل نكاحا 
فاسدا بأي وجه كان فأصاب لم يحلها ذلك لزوجها؛ وذلك أن ينكحها متعة أو 
حرمة» أو ينكحها نحاح شغار أو ينكحها بغير وليء أو أي نحاح فسخه في 
عقده لم يحلها الجماع فيه؛ لأنه ليس بزوجء ولا يقع عليها طلاقه" اه 


جح لأألات 


وفيه ايطنا -0/ 238-: 'فكل اسم نكاح كان فاسدا لم يقع فيه شيء من 
هذا لا طلاق ولا غيره؛ لأن هذين ليسا من الأزواج» وجميع ما قلنا أن نكاحه 
مفسوخ من نكاح الرجل المرأة بغير ولي ولا سلطانء أو أن ينكحها ولي بغير 
رضاها رضيت بعد أو لم ترض» فالعقد فاسد لا نكاح بينهما" اه 

وفيه أيضا -ه/ -١28‏ أن من موجبات الفرقة بين الزوجين: "كل ما 
عقد فاسدا من نكاح؛ مثل نحاح بغير وإلي»ء ونكاح العبد بغير إذن سيده؛ 
ونكاح الأمة بغير إذن سيدها" ثم قال: "فكل ما كان هكذا: فالسكاح فيه فاسد 
يفرق العقدة» ولم تعد الفرقة طلاقاء ولكنه فسخ العقد" اه 

وقال الإمام أبو سعيد الإصطخري أحد أصحاب الأوجه في المذهب 
الشافعي: "لو طلق في النكاح بلا ولي لم يقع ولا يحتاج إلى المحلل» ولو طلق 
ثلاث" اه-بواسطة "الشرح الكبير" للرافعي /٠7‏ 58ه؛ ط. دار الكتب العلمية-. 

وقال البغوي في التهذيب: "ولو نكح بلا ولي» فطلقها ثلاثا جازله بعد 
ذلك أن ينكحها من غير زوج آخر؛ لأن النكاح إذا لم يصح لا يقع عنه الطلاق" 
اه-بواسطة "القول السديد" للأنبابي-. 

وقال الإمام النووي في "الروضة" -/0/ -: "إذا وطئع ف نكاح بلا ولي» 
وجب ههر المقل» ولا جد سواء صدر من يعتقد تحرينة أو إباحتة» باجتهاذ 
أو كفقليدة أو حسبان مجرد؛ لشبهة اختلاف العلماء» ولكن معتقد التحريم 
يعؤزر... ولو طلق فيه» لم يقع؛ فلو طلق ثلاثاء لم يفتقر إلى محلل" اه 

وقال أبو العباس القمولي في "شرح الوسيط”: "ولو طلق في التكاح بلا 
ولي» ففي وقوع الطلاق والاحتياج إلى المحلل في الخلاث وجهان: أصحهما عند 
الرافعي: لا؛ لأنه نكاح باطلء فلا يترتب عليه حكم الصحيح" اه -بواسطة 
"الحكم المبرم" للحلواني ص5ه-. 


ج رات 


وقال الإمام شهاب الدين الأذرعي: '(فرع): لوطلق ثلاثا في هذا التكاح 
-يعني: النكاح بلا ولي- لم يقع ولم يحتج إلى محلل'اه-بواسطة "النصوص 
الشرعية" للشنواني ص”7»: ط. مطبعة السعادة 48؟١١ه-.‏ 

وجاء في "أسن المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري -؟/ 0350 157 
ط. دار الكتاب الإسلاي-: '(فرع: لو وطئ في نكاح بلا ولي)؛ كأن زوجت 
نفسها ولم يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه (لزمه مهر المثل) دون المسمى؛ 
لفساد السكاح» ولخبر: «أيما امرأة نححت بغي رإذن وليهاء فنكاحها باطل -ثلاثا-: 
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي 
من لا ولي له» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه. (ويسقط) 
عنه (الحد) سواء أصدر ممن يعتقد تحريمه أم لا؛ لشبهة اختلاف العلماء في 
صحة المنكاح (و) لكن (يعزر به معتقد تحريمه)؛ لارتكابه محرما لا حد فيه 
ولا كفارة (ولو لم يطأ) في النكاح المذكور (فزوجت قبل التفريق)؛ بأن زوجها 
وليها قبل تفريق القاضي (بينهماء فوجهان): أحدهما: البطلان؛ لأنها في حكم 
الفراش» وأصحهما الصحة» كما سيأ في فرع أول الباب الرابع مع زيادة قيد 
(ولو طلقها ثلاثا لم تتحلل له» أي: لا يفتقر في صحة نكاحه لا إلى تحلل؛ 
لعدم وقوع الطلاق؛ لأنه إنما يقع في نكاح صحيح (ولو حكم بصحته) أو 
ببطلانه (حاكم) يراه (لم ينقض) حكمه؛ كمعظم المسائل المختلف فيها" اه 

ونقل شيخ الإسلام العلامة عبد الرحمن الشربيني في حواشيه المفيدة على 
"شرح البهجة الوردية" لشيخ الإسلام زكريا -4/ ٠١5‏ ط. الميمنية- أن كلا من 
الشمس الرمي والزيادي والشبراملسي والقليوبي قد اعتمد فساد نكاح المقلد 
في السكاح بلا ولي» وعدم وقوع الطلاق فيه. 


-ط١19-‎ 


وتما يؤيد أيضا أن هذا هو مسلك الشافعية: ما نقله النووي في المجموع 
/١-‏ 5ه 207» ط. المنيرية- من أنه: "لو وجد شافعي وحنفي نبيذ تمر» ولم يجدا 
ماء» فتوضاأ به الحنفي» وتيمم الشافعي» واقتدى أحدهما بالآخر» فصلاة المأموم 
باطلة؛ لأن كل واحد يرى بطلان صلاة صاحبه» فأشبه الرجلين إذا سمع منهما 
صونت سحدلث كنا كراء" اه 

وكذلك اعتبارهم أن المصلي الشافعي إذا علم أن إمامه الحنفي قد جاء 
بمفسد للصلاة في اعتقاد الشافعي لا في اعتقاد الحنفي فإنه لا يصح اثتمامه به؛ 
جاء في عمدة كتب الشافعية "المنهاج" وشرحه "مغني المحتاج" للعلامة الخطيب 
الشربينى /١-‏ 498» 9اغ» ط. دار الكتب العلمية-: "(ولواقتدى شافىى بحنفى) 
قفن ميطاا هنيد ا دوعة كان ومس فريدم أرفرك الطادية أر البسبلة ار الغا 
أو بعضها (أو) عنده دوننا كأن (افتصدء فالأصح الصحة)» أي: صحة الاقتداء 
(في الفصد دون المس) ونحوه ما تقدم؛ (اعتبارا بنية) أي: اعتقاد (المقتدي)؛ لأنه 
محدث عنده بالمس دون الفضده والعائي عكسن ذلك اغتبارا باعتقاد المقتدى 
به؛ لأنه يرى أنه متلاعب في الفصد ونحوه» فلا يقع منه نية صحيحة؛ وحينئذ 
فلا يتصور جزم المأموم بالنية» ولو حافظ المخالف في الفروع -كحنفي- على 
واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح اقتداؤه به» وكذا لو شك في إتيانه 
بها تحسينا للظن به في أنه يراعي الخلاف» ولا يضر عدم اعتقاده الوجوبه وإنما 
ضر في الإمام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما" اه 

وقال العلامة ابن حجر في "تحفة المحتاج" -؟/ 285- في شرح عبارة 
"المنهاج" السابقة بعد ذكر نحو كلام الشيخ الخطيب: "فإن قلت: يؤيد المقابل 
المذكور ما هو معلوم: أن من قلد تقليدا صحيحا كانت صلاته صحيحة حق 
المطالبة بها وو ذلك» لا أنا ترط صلاتنا بها؛ لآن هذا تخلفه مقسدة أخرف: 
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هي اعتقادنا أنه غير جازم بالنية بالنسبة إليناء فمنعنا الربط لذلك» لا لاعتقادنا 
بطلان صلاته بالنسبة لاعتقاده. فالحاصل أنها من حيث ربطنا بها غير صالحة 
لذلك» ومن حيث إبراؤها لذمة فاعلها صالحة له ظاهرا فيهماء وأما باطنا: فكل 
من إصلاكنا وصثلاته عل الضصحة وغيرهاء لأن الى أن المصيب في الفروع 
واحدء لكن على كل مقلد أن يعتقد -بناء على أنه يجب تقليد الأرجح عنده- 
أن ما قاله مقلده أقرب إلى موافقة ما في نفس الأمر ما قاله غيره» مع احتمال 
مصادفة قول غيره لما فيه» فتأمله" اه. 

وهذا كلام مهم جدا من العلامة المذكور؛ لأنه يقرر فيه أن صحة صلاة 
المخالف الذي أقى بمفسد في اعتقاد الشافى لا في اعتقاد نفسه معناها: أنها 
فرق كه هون للم وات قود كن لطاليةه فلا نكر عزية فى ستعية عند 
الشافعي حكماء مع كونها صحيحة عند نفسه -أي: المخالف- حقيقة. 

وينبغي التنبيه أن في المذهب وجها آخر مرجوحا يرى أن من نكح بلا 
ولي ثم طلق ثلاثا تعين له التحليل» وقد قال بهذا الإمام أبو إسحاق المروزي 
-انظر الشرح الكبير للرافي 7/ *ه-» وجرى عليه ابن حجر صاحب 
"التحفة" -// 520-» ولكن مدرك هذا الوجه -على مرجوحيته- هو الاحتياط 
للأبضاع كما صرح به أبو إسحاقء أو حصوله في صورة ممنوعة» وهي: تلفيق 
التقليد في مسألة واحدة -كما يقول ابن حجر-؛ وليس مدركه صحة العقد 
عذد الشافعي. 

وقد نص على ضعف هذا الوجه غير واحد؛ منهم الإمام أبو إسحاق 
الشيرازي؛ فقال في "المهذب" -؟/ 4457 429 ط. دار الكتب العلمية-: "لا يصح 
النكاح إلا بولي فإن عقدت المرأة لم يصح... وإن طلقها لم يقع الطلاق وقال أبو 
إسحاق: يقع؛ لأنه نحكاح مختلف في صحته؛ فوقع فيه الطلاق؛ كنكاح المرأة في 
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عدة أختها. والمذهب الأول؛ لأنه طلاق في غير ملكه» فلم يصح؛ كما لو طلق 


ع 
| هه 1١١‏ 


جنبية' اه. 

إذا تقررهذا فإنه لوعقد النكاح بلا ولي سواء التفت أصحابه إلى تقليد 
أبي حنيفة أو لم يلتفتواء ثم طرأت مصلحة معتبرة يراد تحصيلها أو مفسدة يراد 
ذفعياء كأن اسعيلك الزوج ما له من طلقات ثلاث على [وحفهة أو وحك شاب 
غرر بفتاة قليلة الخبرة وعقد عليها بلا ولي ثم تركها معلقة -كما في واقعة 
السؤال-» ثم أراد المبتلى بذلك تقليد الشافعي في خصوص مذهبه في اعتبار 
الغلاث في المثال الأول واقعة في غير محل وله أن يعقد عليها من جديدء مع 
ترتب آثار السكاح من ثبوت الفراش والنسب في المدة السابقة» مع انتفاء الاثم 
أيضاء وكذلك في المثال الغاني: فيكون طذه الفتاة أن تتزوج غيره دون توقف 
ذلك على أن يطلقها الشاب المذكور بعد أن تعتد إن كان قد دخل بها؛ لاعتبار 
العقد الذي جرى بينهما كأن لم يكنء وذلك كله بشرط ألا يكون قد قضى 
قاض بصحة النكاح الأول» وإلا لم يجز الانتقال والتقليد على الوجه المذكور. 

وقد نص علماء الشافعية على جواز ذلك» وقبل ذكر نصوصهم» ينبغي 
التنبيه إلى أن القول بالجواز مبنى على مسألة أصولية أخرىء وهي: مسألة التقليد 
بعد العمل» وقد بحثها الأصوليون» ولهم فيها مذاهب أوصلها ابن السبكي في "جمع 
الجوامع" إلى ستة مذاهب. انظره: مع شرح المحلى وحاشية البناني ؟// 0899 600. 

والذي ذكره كثيرمن متأخري الشافعية هو الجواز؛ قال العلامة البجيري 
في حاشيته على كتاب "الإقناع" للخطيب الشربيني في فروع الشافعية /١-‏ 58: 
ط. دار الفكر-: "ويجوز الانتقال من مذهب لغيره» ولو بعد العمل" اه. 
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وجاء في "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" للشيخ أبي بكر بن 
محمد شطا البكري الدمياطي -؛/ 60 ط. دار الفكر-: "قال ابن الجمال: اعلم 
أن الأصح من كلام المتأخرين -كالشيخ ابن حجر وغيره- أنه يجوز الانتقال من 
مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة» ولو بمجرد التشهي» سواء انتقل دواما 
أوفي بعض الحادثة» وإن أفتق أو حكم وعمل بخلافه؛ ما لم يلزم منه العلفيق' 
أه. 

ونقل العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف الحضري في 
كثاية: "ضوب الركام في تحقيق الأحكام" الذي حثى به على كتاب القضاء 
من "تحفة المحتاج" للعلامة ابن حجر اطيتمي /١-‏ 49 وقد صور عل هيئته 
المخطوطة في جدة 1412١ه-‏ عن حاشية الجمل أن خاتمة المحققين العلامة ابن 
قاسم العبادي قد جرى في كلامه ما يقتضي جواز تقليد أبي حنيفة بعد العمل 
من غير قيد» فعقب الشيخ السقاف وقال: "فإما أن يكون أبو حنيفة يرى 
جواز التقليد بعد العمل» وإما أن يتكون (سم) -يعني: ابن قاسم- لا يعتبر هذا 
الشرط» وكفى به حجة؛ وحينئذ تتسع الفسحة»؛ ويرتفع كثير من الحرج" اه 

وقد نقل عنه تلميذه الشيخ منصور الطبلاري أنه سثل عن امرأة شافعية 
المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية» ثم توجهت إلى 
بلاد اليمن» فنكحت شخصا ثم تبين لما فساد طوافهاء فأرادت أن تقلد أبا حنيفة 
في صحته؛ لتصير به حلالا وتتبين صحة السكاح» هل يصح ذلك مع أنه تقليد 
بعد العمل؟ فأفتى ابن قاسم: بالصحة وأنه لا محذور في ذلك. قال الطبلاوي: 
"وأفتق به بعض الأفاضل أيضا تبعا له» وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع؛ وأشباهها 
كثيرة" اه وعقب العلامة الشبراملسى بعد أن نقل هذا في حاشيته على "نهاية 
المحتاج" للرمل -8/ 888, ط. 500 "ومراذه بأشباهها: كل ماكاق تخالقا 


لمذهب الشافعي مثلا وهو صحيح على بعض المذاهب المعتبرة» فإذا فعله على وجه 
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فاسد عند الشاذ تن كيو :1 باطال هاة له أن يقد الناء 
دى وصحيع خيرة». يم : ر 
بصحته فيما مضى وفيما يأقي» فتترتب عليه أحكامه» فتنبه له؛ فإنه مهم جدا" اه 


أما النصوص: فبخلاف ما تقدم من أن الصحيح من المذهب أنه إذا 
تزوج من غير ولي ثم طلق ثلاثا لم تقع طلقاته» ولم يلزمه محلل» فقد صرح 
جماعة من علماء المذهب بأن ذلك يصح ولو كان الفاعل قد نوى تقليد أبي 
حنيفة في الأول ثم عَنَّ له أن ينتقل إلى تقليد الشافعي بعد ذلك» وهوما ذسميه 
ب 'تغيير المسلك» ومن هذه النصوص: 

قول الشهاب الرمكى أنه: "لو عقد على امرأة على مذهب الحنفى؛ كأن 
باشرت المرأة العقد أو وكلت أجنبيا مع وجود وليهاء وكان ذلك مع شهود» ثم 
دخل بها الزوج مقلدا للإمام أبي حنيفة» ثم وقع الطلاق العلاث» فأنت خبير 
بأن هذا باطل في مذهب الشافعى؛ وصحة دخوله بها إنما هو على مذهب الحنفى؛ 
بسقايدز لك كام نوتهيا لمدقله أن يرجع عن ذلك إلى مذهب الإمام الشافعي 
ويقلده في ذلك في بطلان العقدء ويجدد عليها عقدا صحيحا من غير تحليل» ولو 
كان الزوج حنفيا" اه بواسطة "كشف القناع عن شوارد الطلاق والاختلاع" 
للشيخ محمد شهبة الحسني المنفلوطي الشاذلي الشافعي (ت. +127ه) مخطوط 
بالمكتبة الأزهرية. 

ونقل فيه أيضا عن الجمال الإسنوي في "المهمات" وابن قاسم العبادي 
والشهاب الرملي أنه إذا وقع العقد مختلفا فيه بين الأئمة» فإنه يجوز عدول من 
قلد القائل بالصحة إلى تقليد القائل بالبطلان إذا وقع الطلاق الشلاث ويسقط 
التحليل تبعاء وله أن يعقد عقدا مستوفيا للشروط المعتبرة شرعا عند القائل 
بالبطلان للعقد الأول. 


دؤوؤوه 


وقال العلامة ابن حجر -الجاري في شرح المنهاج على طريقة أبي إسحاق 
المروزي المرجوحة في المذهب- في "تحفة المحتاج" -// 240-: "فمن نحح 
مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين 
التحليل» وليس له تقليد من يرى بطلانه؛ لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة 
وهو ممتنع قطعاء وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل'» فعلق العلامة ابن 
قاسم العبادي» وقال: '(قوله: وليس له تقليد من يرى بطلانه) هذا تمنوع؛ بل له 
تقليده؛ لأن هذه قضية أخرىء فلا تلفيق" اه ثم ذسبه للشمس الرملى. 

وقال العلامة شمس الدين السجيني الشافعي في كتابه "فتح الجليل' عند 
الكلام على ما يسقط التحليل: "لو وقع العقد فاسدا عندنا؛ كأن كان الولي 
والشهود غير عدول» وكان كل من الزوجين يعلمان عدم استيفاء الشروط وقت 
العقدء أو علما بذلك بعد العقدء ولو بعد وقوع العلاثء فإنه يجوز أن يعاد 
العقد كايا عل هخذهينا غقدا سيفوفيا للشروط هى .غير لل لآق كل مخ 
الزوفيق يعلنان بطلان العقد الأول» لكن تخكون إعادة العقد هنا باطنا لا 
ظاهراء حتى لواطلع على ذلك القاضي وجب عليه التفريق دون غيره من الأحاد» 
فإن لم يفرق بينهما: بقي العقد العاني على صحته ولا ينقلب باطلاء وإن أثم 
-يعني القاضي- بسكوته"”» ثم نسي إن كل من الشهاب الرميي والعلامة الحلبي 
أنهما قد أفتيا بذلك" اه بواسطة كشف القناع للمنفلوطي. 

ولكن نقل صاحب "كشف القناع" عن الإمام أبي محمد مظهر الدين 
الخوارزي -صاحب كتاب "الكافي في الققه" احن أتية الكناففية رت ةد انه 
قد قال بعدم التعرض للزوجين اللذين جددا العقد مطلقا ولا الحعفريق بينهماء 
فكما يجوز لما ذلك باطناء فإنه يصح ظاهراء وليس للقاضي ولا غيره الاعتراض 
والتورك عليهما. وذك ر أن ابن حجر قد استصوب ذلك في "شرح العباب" -وهذا 


يعني أن ابن حجر له كلام آخر غير ما ذكره في شرح المنهاج وتبع فيه أبا 
ب ١‏ - 


إسحاق-» وأن الشيخ شمس الدين العناني الشافعي - نحشي شرح التحرير لشيخ 
الإسلام زكرياء وأحد المفتق بكلامهم في المذهب- قد استظهره أيضاء وقال: 
"ومحله: أنه ما لم يطلع عليه قبل العمل والإفتاء» أما لواطلع عليه من أوله وأذن 
له به وأجازه بعمله» فلا يسوغ له نقضه إجماعا؛ لأنه على القول بضعفه قد تقوى 
بإذن القاضي وإجازته» فكيف يسوغ له نقض ما قد تقوى؟ سيما وقد عرفت 
استظهار القول بعدم التعرض مطلقاء فهذا بالأولى' اه 

ونقل أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم الغاياقي -تلميذ الشمس الأنبابي- في 
رسالة له تتضمن الحكم بأن أم المتزوجة على مذهب أبِي حنيفة ليست محرما 
-مخطوطة بمكتبة الأزهر الشريف- عن العلامة القليوبي أنه قال: إنه لا يجوز 
لأحد مطلقا التعرض للزوجين اللذين جددا العقد -يعني على الوجه المذكور- 
ولا التفريق بينهما. ثم ذكر الغاياقي أن ذلك هو الراجح المفتى به في المذهب. 

وقال العلامة الشيخ محمد بن عبد المتعال البهوتي الشافعي -وهو من 
تلامذة شيخ الإسلام شمس الدين الأنبابي- في كتابه: "فتح الإغلاق في أحكام 
الطلاق" -ص57» 08. ط. المطبعة العامرة الشرفية سنة ١2؟١ه-:‏ "(فرع) لو 
عقد على امرأة على مذهب الحنفي؛ كأن باشرت المرأة العقد أو وكلت أجنبيا مع 
وجود وليها وكان ذلك مع الشهود ثم دخل بها الزوج مقلدا للإمام أبي حنيفة» 
ثم وقع الطلاق الغلاث» فأنت خبير بأن هذا باطل في مذهب الإمام الشافي 
وصحة دخوله بها إنما هو على مذهب الإمام الحنفي» وبتقليده له كان مذهبا له 
فله أن يرجع عن ذلك إلى مذهب الإمام الشافعي ويقلده في بطلان العقد» ويجدد 
عليها عقدا صحيحا من غير تحليل» ولو كان الزوج حنفيا. وحاصله أنه متى 
وقع العقد مختلفا فيه بين الأئمة كأن قال إمام بصحته وإمام ببطلانه وكان قلد 
القائل بالصحة» ثم وقع الطلاق الغلاث» فله أن يعدل عن تقليد القائل بالصحة 
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إلى تقليد القائل بالبطلان» ويعقد عقدا مستوفيا للشروط المعتبرة شرعا عند 
القائل بالبطلان للعقد الأول» ويسقط التحليل تبعا" اه 

ونقل هذا الفرع أيضا الشيخ محمد حسين عقل الزعبلي الشافي في 
رسالته: "فتوح الخلاق فيما لم يقع وما وقع من أحكام الطلاق على مذهب الإمام 
الشافى رضي اللّه عنه" -ص 3؟: /؟» ط. المطبعة الحسينية المصرية سنة 67١ه-‏ 
مقرا له ولمروزد فيه إلا أحرها تريد خبارات البهوق وضوحاء كل بجانبة لؤغادة 
قله 

وقال شيخ الإسلام العلامة الشيخ عبد الرحمن الشربيني في حواشيه 
عل شرح الببيعة حال ده اواما ها كوكا به الحنفي وإن لم ينو فالمعتمد أنه 
مستعمل؛ لأنه دفع عنه الاعتراض من المخالفء كذا علل الرملي» وفيه أن 
العقد بلا ولي دفع عنه أيضا الاعتراض منه» ومع ذلك فالمعتمد أنه إذا رجع وقلد 
الشافعي لا يحتاج لمحللء ولا يثبت بالعقد الأول محرمية بينه وبين أم زوجته 
وبنتها ولا حرمتهماء إلا إن وطئ» فتثبت الحرمة -يعني: حرمة المصاهرة- دون 
المحرمية" اه. ْ 

وقال العلامة الشيخ أحمد الطلاوي الشافعي في تقريره على "المنهج" لشيخ 
الإسلام زكريا أن من تزوج من غير ولي وطلق ثلاثا: "نفتيه مع كونه مقلدا في 
ذلك العقد لمن يقول بصحته أن ذلك الطلاق لم يقع؛ لأنه لم يكن في نكاح 
صحيح عندناء وله أن يعقد عليها بلا محلل على مذهب الشافعي؛ بحيث يكون 
مستوفيا لمعتبراته عنده" اه. بواسطة النصوص الشرعية للشنواني ص”5. 

وأفرد تلميذه العلامة الشيخ محمد عبد الفتاح الشنواني الشافي 
-شيخ رواق الشنوانية في الأزهر الشريف في القرن الماضي- رسالة سماها: 
"النصوص الشرعية على أن من تزوجت بلا ولي أو بشهود فسقة عقدها باطل 
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عند السادة الشافعية" وقرر فيها هذا الحكم فقال فيها -ص27, :-١15‏ "لو قلد 
أحد من المسلمين الإمام أبا حنيفة في زواجه بلا ولي أو بفاسقين» ثم طلق 
عقدا جديدا مستوفيا معتبرات مذهب الشافعي ويطؤها بلا محلل» مالم يحكم 
حاكم بصحة العقد الأول» وليس عليه حرج في ذلك؛ لأن العقد بلا ولي أو 
بشهود فسقة في نظر الإمام الشافعي باطل وإن قلد صاحبه الإمام أبا حنيفة؛ لأن 
الشافعي اشترط في العقد أن يكون بولي وشاهدي عدل» فكل عقد خلا منهما 
أومن أحدهما باطل في نظره؛ لما قام عنده من الأدلة... ولذلك لو رفع إلى الشافعي 
العقد الذي لم يكن مستجمعا لشروطه عنده ولم يحكم حاكم بصحته لا 
بسعه إلا الحكم بالبطلان طبقا لقواعد مذهبه» ولو حكم بغير البطلان كان 
آثما وحكمه باطلا" اه 

وسبب تأليف هذه الرسالة هن العلامة المذكور أنه قد ظهرت وقتها 
رسالتان لشخص يدعى: الشيخ محمد منصور؛ الأولى بعنوان: "القول الفصل في 
بيان صحة عقود أبي حنيفة عند الشافعى”» والشانية بعنوان: "نور الهداية" ألفهما 
صاحبهما بعد أن بلغه عن قريب لبعض أصدقائه أنه قد طلق زوجته ثلاثا وتم 
التفريق بينهما عرفيا ثم ما لبث أن عاشرها معاشرة الازواج» بعد أن رفع أمره 
إلى الشيخ عبد الوهاب المخضري من علماء الشافعية ثم إلى الشيخ سليمان العبد 
شيخ السادة الشافعية آنذاك» فأفتوه بفساد النكاح الذي كان بين الزوجين تقليدا 
لآ حنيفة» وعقد له نحاح جديد على مذهب الشافعى. 

وقد سلك محمد منصور في رسالته هذه مسلكا غير محمود» فتطاول على 
الشيخ سليمان العبد وعلى الشيخ التصرو ور اماع لاضع وتنب البيينا عالق 
المذهب الشافعي» بل عموم المذاهب» ولم يكتف بهذا فعرض أيضا بشيخ 


الأزهر ساعتها الشيخ محمد أبي الفضل الجيزاوي تعريضا وقحا غير مقبول. 
- 


فانبرى له الشيخ الشنواني» وبين أنه مفتر على المذهب» ومدلس متلاعب 
بالنصوصء مع قلة فهمه لها واستنباطه منها ما لا تدل عليه» وأنه متطاول إلى 
مالا يحسنء وأنه قد سبق أن أبعد عن الأزهر ورسب في امتحان العالمية» وتتبع 
رسالتيه بالنقض فقرة فقرة» وبين أنه قد سطا فيهما على كتاب للشيخ أحمد 
الحلواني الشافي تلميذ العلامة الشمس الأنبابي اسمه: "الحكم المبرم في أن 
أم التي تزوجت بلا ولي بتقليد أبي حنيفة حرم" وشوهه؛ ثم لم يشر إليه لا من 
قريب ولا من بعيد -وكان الشيخ الحلواني قد جرى على خطى شيخه الأنبابي 
الذي أفرد فيها المسألة برسالة أيضا سماها: "القول السديد في صحة نحاح المرأة 
بلا ولي مع التقليد”؛ وهي مخطوطة بالمكتبة الأزهرية-» وذكر الشنواني أن كثيرا 
من الأفاضل قد ردوا على كتاب الحلواني في حين ظهوره -وقد خالف الأنبابي 
أيضا غير واحد من تلاميذه-» وقد أقرعلماء السادة الشافعية بالأزهر الشريف 
آنذاك بكتاب الشيخ الشنواني» وشهدوا أن الذي قرره فيه هو المنصوص عليه 
في المذهب وما عليه المعول» وقرظه له أكثر من ثلاثين عالما من أكابر الفقهاء 
الشافعية؛ ما ا ا سا ل الا الشافعية 
وقتها وعضو المجلس الأعل للمعاهد الدينية والشيخ عبد المعطي الشر: : 
والشيخ محمد قنديل اللالي» والشيخ يوذس العطافي» والشيخ محمد علي 0 
السكندري -وهم من هيئة كبار العلماء-» والشيخ محمد إمام السقاء والشيخ 
محمد الحلبي» والشيخ عبد المعطي السقاء والشيخ محمود الديناري» والشيخ محمد 
عبد السلام القباني» والشيخ يوسف المرصفي» والشيخ سلامة العزائي» والشيخ 
مصطفى المهياوي» والشيخ سليمان العبد شيخ السادة الشافعية قبل الشيخ 
النجدي. 
ا ل لد وقع من غير ولي» 
مع الترتيب عليه أنه لا تثبت تثبت به محرمية أم الزوجة: جماعات من علماء الشافعية 
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بدمياط في عهد شيخ الإسلام الأنبابي ووقعت بينهم وبين العلامة الحلواني 
مباحثة في المسألة أشار إليها في مفتتح كتابه "الحكم المبرم'» وهو ما نص عليه 
الشيخ عوض في تقريراته على الإقناع للخطيب الشربيني -؟/ »8١‏ ط. مصطفى 
الحلبي-» وكذلك نص شيخ الإسلام الشربيني في حواشيه على "شرح البهجة 
الوردية" على أنه المعتمد -5/ 2-٠١ 0٠05‏ وانتصر له أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم 
الغاياتي في رسالة مفردة -سبقت الإشارة لها- تتضمن الحكم بأن أم المتزوجة 

وعليه: ففى هذه الحالة المسؤول عنها فإننا نفتىق بمذهب الشافعية الذي 
يرى أن ذلك الزواج باطل؛ لعدم توفر ركن الولي» وعلى ذلك فيجوز لهذه البنت 
أن تتزوج مرة ثانية مع اعتقادها بطلان العقد الأول وذلك بعد أن تقضي عدتها 
إذا كان الشاب المذكور قد وطئهاء وإلا فلا عدة لها أيضا ويجو زلا أن تتزوج متى 
شاءت. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


/ 


لاء مآ - 


اللبسادة) 
-١‏ إذا اختلف في شيء بين حله وحرمته» ورفع الآمر إلى الحاكم فإن عليه أن يفتي 
با يعتقده. وحكمه يرفع الخلاف. 
؟- اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة والظاهرية على عدم جواز أخذ الأجرة على 
الكفالة. 
'- من القواعد المقررة شرعا أن الغنم بالغرم. 
- نصت المادة (7 ٠‏ 0) من التقنين المدني المصري على أن: "الشركة بمجرد تكوينها 
تعتبر شخصا اعتبارياء ولكن لا يحتج +بذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء 
إجراءات النشر التى يقررها القانون. 
ه - جمهور الفقهاء على أن الذمة تبقى بعد الموت حتى تصفى الحقوق المتعلقة 
بالتركة» وعليه فيصح للميت اكتساب حقوق جديدة بعد موته كان سببا لها. 
5- نص الفقهاء على أن الشريك المأذون له بالتتصرف له أن يبيع ويشتري وأن 
يتملك للشركة» وأن يشارك غيره» وأن يضارب وهو وكيل عن شريكه وأصيل 
- أهليتا الوجوب والأداء تنقلان للشركة باعتبارها شخصا اعتباريا في الحدود 
التي يمكن أن تقوم بها الشركة» وعلى هذا فللشركة أن تتملك وأن تتصرف». 
والتملك والتصرف من آثار ثبوت الذمة. 
4- نص الحنفية على أن المضارب لو اشترى دارا بهال المضاربة وكان رب المال جارا 
لمن اشترى منه استحق رب المال الشفعة. 
4- لا مانع من ثبوت الذمة للشخصية الاعتبارية لا سيا وأن اعتبار الذمة ما هو 
إلا إجراء تنظيمي لضبط الأحكام. 


1ت 


السملؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١٠١‏ لسنة ١١١7م‏ المتضمن: 
يتردد فى المؤلفات الفقهية الحديثة مصطلح "الشخصية الاعتبارية". فا 
المقصود من هذا المصطلح. وهل هناك فارق بينه وبين مصطلح "الشخصية 
الطبيعية"؟ 


أفرزت النظم القانونية الحديثة ما يسمى ب"الشخصية الاعتبارية"؛ وقد 
يعبر عنها ب"الحكمية" أو "المعنوية" أو "التقديرية"» ومهدت تلك النظم لها 
أحكاما تتباين عن أحكام الشخصية الطبيعية» وعلى الرغم من حداثة مصطلح 
"الشخصية الاعتبارية" من ناحية التسمية إلا أنه لا يعد غريبا على التراث الفقهي 
بوجه من الوجوة كما سيان وقد برز الاهتمام بهذا النوع من الشخصية حق., 
بات الشخص الاعتباري حقيقة واقعة في قوانين البلاد العربية والإسلامية» وقد 
أهذ هه القناثون المصري وخذده وييخ صلاهياته والذقوق اللرنية عليه ف المادة 
رقم (؟5» 09) من القانون المدني رقم )15١(‏ لسنة 1958م. 

والتعريف الاصطلاحي ل"الشخصية الاعتبارية" لا تلحظ فيه المعى 
اللغوي للفظة "الشخصية" رغم تعدده» فالشخصية في اللغة تأي بمعنى التعين 
والبروزء يقال شخص الإذسان؛ أي: سواده الذي يبدو للناظر من بعدء وشخص 
السهم أي ارتفع» وشخص إلى فلان» أي: برزوتعين وجوده» ويقال: عين شاخصة» 
أي: ثابتة لصا تتحرك -لسان العرب لد منظور (7/ )6 5 دار صادر-» فهذه 
المعاني لا تحمل في طياتها المعنى القانوني الملصطلح عليه للشخصية. وعل الرغم 
من كثرة تعريفات الشخص الاعتباري إلا أنها كلها تهدف إلى تعريف الشخص 


اا - 


الأغتاري بأنه: اللضبرعة فى الأشخاض والأموال يتوقرطا كيان ذاق مستقل 
تستهدف نحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض'". 

والمراد بالكيان. الذاق. المستقل أن يقدر الشخض الاعتباري وجود 
مستقل عن الأفراد الطبيعيين المكونين له» وبهذا الوجود يتمتع بحياة قانونية 
بحيث يصح منه التعاقد مع غيره من الشخصيات الطبيعية ا والمعى؛ 
صلاحيته لتلقي الحقوق وتحمل الواجبات. 

أما الشخصية الطبيعية: فهي ذات الإذسان التى تكتسب الحقوق 
القاتوقية سرانى وقل يقير عن السخضية الطيعزة بالشحضية القافرفية لأن 
الأصل أن الشخصية القانونية لا تثبت إلا للشخص الطبيعي» إلا أن الشخصية 
القانونية بتعريفها الاصطلاحي تنتظه كلا النوعين من الشخصية: الطبيعية 
والاعتبارية» فقد قيل في تعريفها: إنها كل موجود يعده القانون صالحا للحقوق 
والواجبات» والمراد بكل موجود ما يعم الإنسان وغيره من الموجودات» فكل 
موجود لا يعده القانون أهلا للحقوق والواجبات لا يعده شخصا حتى وإن كان 
إنساناء فبين الشخص الطبيعي والقانوني إذن عموم وخصوص مطلق» ويتضح 
هذا الكلام ببيان وجه الفرق بينهماء وكذا الأساس الذي تقوم عليه الشخصية 
الاعتبارية وشواهدها في التراث الفقهي» لكن قبل ذلك ينبغى أن نقول: 
إن الخلاف الفقهي المعاصر حول الشخصية الاعتبارية من ا القبول و 
الرفض أمر قليل الجدوى في بلادنا أو في غيرها من البلاد التي اعترفت قوانينها 
بالشخصية الاعتبارية وسنت ما ينظم التعامل معهاةاقين المعلوه أنه اذا اخدلف 
في شيء بين حله وحرمته» ورفع الأمرإلى الحاكم فإن عليه أن يفتي بما يعتقده» 
وحكمه يرفع الخلاف» وقد أبدى المشرع المصري رأيه في الشخصية الاعتبارية 
بالجواز ورفع الخلاف. 


دعس 


والمقارنة بين الشخص الطبيعي والاعتباري تنتج عدة فوارق جوهرية: 

متها الضرقات: والسياف» «الشتخصض الاعقيارف: له وجود :قانوق» أ 
تقديري اعتباري لا حسيء أما الشخص الطبيعي فذو وجود مادي محسوسء 
كيا ان الشخصض الاعتباري يعرف بتعدد الجهات» حيك يكن ان عدن 
أكثر من جهة في وقت واحد بتعدد فروعه؛ وأن يثبت له أكثر من وصف كأن 
يكون بائعا ومشتريا ووكيلا أونائبا عن الغير وغير ذلك من مختلف التصرفات. 
وما يتصف به الشخص الاعتباري أنه لا نفس له ناطقة» لذلك لا يتحمل ما 
يتحمله الشخص الطبيى الذي تفرض عليه طبيعته البشرية الاتصاف ببعض 
قاف البس الشجاعة والكرم والفكرة وغير الكمن مكارة الأكلاقه ولغل 
أبرز مثال على ذلك مسألة الكفالة والضمان؛ حيث اتفق الفقهاء من المذاهب 
الأربعة والظاهرية على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة؛ لأنها من باب رفع 
الضيق بعن الصديق: فأخذ الأجرة غليها يناي كرنها من عقو الخبرعاته ركآن 
المعنى من ذلك أن الشرع يربي عند الفرد المسلم معافي التضحية والشهامة؛ وأن 
ذلك ينبغي ألا يكون في مقابل مادي. لكن ذلك يختلف لو كنا نتعامل مع 
شخصية اعتبارية» لأن المصرف مثلا -وهو إحدى الكيانات الاعتبارية- عند 
كفالته أحد عملاثه وهو ما يعرف ب"خطاب الضمان" لا يخشى عليه ألا يري 
على الشهامة إن هو أخذ أجرا على ذلك؛ لأن الشخص الاعتباري يؤدي ما يؤديه 
من أعمال بواسطة ممثليه بأجرء فافتراض أن يقدم الشخص الاعتباري بعض 
خدماته دون مقابل استجابة لدواعي المروءة أو الشهامة أو الكرم قياسا على 
ما يفرض على الشخص الطبيعي يحمل الأول تكلفة ويجعله يغرم بلا غنم؛ 
والقاعدة الفقهية تقول: إن الغنم بالغرم. 


قا 


ومنها: التبعية» فالشخص الاعتباري وجوده تبعي» أي يكون تابعا دائما 
دوعر ايفاص بيعت ار اواك جا عاض لطبي اوجرن مسقل 
بنفسه في الواقع والاعتبار. 

ومنها: الحقوق والواجبات» فليس كل ما ثبت للشخص الطبيعي يثبت 
للشخص الاعتباريء كالزواج والطلاق وأحكام الميراث ونحو ذلك ما يعد من 
الصفات الملازمة للطبيعة الإنسانية كما نصت المادة ("5) من القانون المدني. 
كما لا يلتزم الشخص الاعتباري بأداء الخدمة العسكرية ولا يتمتع بالحقوق 
السياسية» ولا تطبق عليه العقوبات البدنية المحضة» كالجلد والرجم وقطع اليد؛ 
بل تطبق عليها العقوبات المدنية والإدارية» ومن نتيجة ذلك: أنه لا يمحكن 
تطبيق الحبس في استيفاء ما يستحق عليها من ديون بل الحجز فقط. 

ومنها: أن الشخصية القانونية تثبت للشخص الطبيعي بمجرد ولادته 
كما سبق» خلافا للشخص الاعتباري الذي يتوقف إعطاؤه الشخصية القانونية 
بالاعتراف القانوني. 

ومنها: النشاطء حيث لا ينحصر نشاط الشخص الطبيىى في نشاط 
سوه ول لذ كامل القرية مال كالب النظام العام أ الغائروعلات الشخض 
الاعتباري حيث ينض القانون المصري عل أن نشاطه مقيد بما أخشيع من أجله. 
كما أن من أهم ما يميز الشخص الاعتباري حيث يعد من العلل الغائية لنشوء 
تلك الشخصية: هو الاستمرارية» فاستمرارية الشخص الطبيعي محددة بموته» 
فلكل إفسان أجل مسمى» بينما الشخص الاعتباري وإن كان وجوده القانوني 
ينتعي بالا نحلال أو التصفية إلا أنه يتسم بالدوام ولا يتأثر سلبا بموت أحد 
أعضائه أو انسحابه في الغالب» بل من الممكن أن يمتد عبر أجيال لا تنتهي: 
وهو بذلك ينفصل عن أشخاص أصحابه أو مؤسسيه ويستمر وجوده ولو قضي 


وماد 


هؤلاء» بل ثمة أشخاص اغتبارية تسم -بحسب الأصل- بالتأبيد مثل الدولة 
وهيئاتها وجهات البر ودور العبادة» وهذه الخصيصة التي يتسم بها الشخص 
الاعتباري من شأنها إعطاء التأمين والحماية الكافية للمتعاملين معه. 

على أن العفرقة بين الشخصيتين -الطبيعية والاعتبارية- تبدو ظاهرة 
بالمصالح الني تحققها كل منهماء فبالإضافة إلى الاستمرارية فمصالح الشخص 
الطبيعي مصالح فردية خاصة به بخلاف الشخص الاعتباري فالمصالح التي 
أسمن من أجلي غاقية عل المإنسيق له أو اللستقيديي كنا أن الشخض 
الاعتباري يحقق من المصالح ما قد يعجز عنه الشخص الطبيعي» فمن المصالح 
ما لا يستطيع الفرد بذاته تحقيقه إما لحاجتها لأموال طائلة أو مجهودات تفوق 
المجهودات الفردية. يضاف إلى ذلك: أن فكرة الشخص الاعتباري لما أثر على 
تغير الفتوى» فالأشخاص إحدى جهات الفتوى الأربع التي تتغير الفتوى 
بتغيرهاء وهي: الزمان والمكان والأحوال والأشخاص» ومن أمثلة تغير الفتوى 
باختلاف الشخص كون حل الفقوى شخصا طبيعيا أو اعتباريا فعل سبيل 
المثال: بعض المعاملات المالية المركبة قد لا تصح مع الشخص الطبيعي ويصح 
القول بجوازها مع الشخص الاعتباري كبيع المرابحة للآمر بالشراء» وهو بيع 
مرابحة مع وعد بالشراء يتم فيه تقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة 
المظلوية والوضف الذق دده العفيل وعل أساس الوعن منه يقرا كلك السلعة 
فعلا مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليها ويدفع الخمن مقسطاء وهو من العقود 
المستحدثة ويعد أيضا من العقود المالية المركبة» وقد اشترط القائلون بجوازه 
أن لا يكون وكيل المؤسسة في الشراء هو العميل الآمر بالشراء نفسه» وهذا 
الشرط إنما يتماشى مع الشخصية الطبيعية» لا مع الاعتبارية بما تملكه من 
خصائص تخرطا من كرنها العميل الآمربالغترات» وكرتها ف نفس الوقت وكيلا 
عن الطرف الآخر وهو المؤسسة. ومثال آخر: زكاة شركات المساهمة» فعلى الرغم 
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من كون المسألة فيها أربعة آراء لا داعي لتفصيلها إلا أنها أغفلت مسألة 
الشخصية الاعتبارية للشركة؛ حيث إن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك» 
والشركة -وهي شخصية اعتبارية- ملك لحملة الأسهم؛ فكل ملك لها هو ملك 
ناقص غير تام» ويقتضي ذلك أن لا زكاة على الشركة. وهذه المسألة بخصوصها 
تحتاج إلى اجتهاد جماعي حتى نصل إلى الحكم الشرعي الصحيح فيها لا سيما 
وأنها تتنازعها جوانب عديدة. ويضاف إلى هذين المثالين: أن الفقهاء أثبتوا 
بعض الأحكام للشخص الاعتباري لا تثبت للشخص الطبيعي» كعدم الركاة 
مثلا على المساجد وبيوت العلم ونحوهاء وكعدم قطع السارق من بيت المالء 
يقول الشيخ زكريا الأنصاري في "شرح البهجة" -؟/ 2158 ط. المطبعة الميمنية-: 
الا زكاة في مال بيت المال من فيء وغيره؛ ومال المساجد والربط»؛ ويقول الخطيب 
الشربيني -مغني المحتاج ؟/ 86: ط. دار الفكر-: «ثمار البستان وغلة القرية 
الموقوفين على المساجد والقناطر والربط والفقراء والمساكين لا تجب فيها الركاة 
على الصحيح؛ إذ ليس له مالك معين»» وفي "الإنصاف" للمرداوي -”/ 05 ط. 
دار إحياء التراث العربي-: «وإن كانت السائمة أو غيرها وقفا على غير معين أو 
على المساجد والمدارس والربط ونحوها لم تجب الزكاة فيها» وهذا المذهب» وعليه 
الأصحاب قاطبة)» وقال ابن الهمام في "فتح القدير" -0/ 2597 ط. دار الفكر-: 
«(ولا يقطع السارق من بيت المال) وبه قال الشافعي وأحمد والنخعي والشعبي؛ 
لأنه مال العامة وهو منهم... وعن عمر وعلى مثله)» وقال ابن قدامة في "المغني" 
٠١١ /9-‏ ط. دا رإحياء التراث العربي-: «وإن سرق باب مسجد منصوباء أوباب 
الكعبة المنصوب» أو سرق من سقفه شيئاء ففيه وجهان... العاني: لا قطع عليه 
وهو قول أصحاب الرأي؛ لأنه لا مالك له من المخلوقين» فلا يقطع فيه» كحصر 
المسجد وقناديله» فإنه لا يقطع بسرقة ذلك وجها واحدا لكونه مما ينتفع به 
فيكون له فيه شبهة» فلم يقطع به؛ كالسرقة من بيت المال». فالقول بعدم الركاة 


1/7 د 


على هذه الجهة العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وعدم قطع السارق منه 
يعني اختلاف هذا الحكم عما كان عليه لو كان للأفراد الطبيعيين. 

ومن المسائل التي يفترق الحكم فيها للشخص الطبيعي عن الاعتباري 
ما شرطه الفقهاء في عقد المضاربة من شروط تحقق التحديد النافي للغرر 
والجهالة» ومن هذه الشروط: أن تحكون على دراهم أو دنانير مضروبة» وأن يوزع 
الربح بعد أن ينض المال أي يتحول من بضاعة إلى نقود يقول ابن رشد في "بداية 
المجتهد" -؟/ 40؟: ط. دار الكتب العلمية-: «ولا خلاف بينهم أن المفارض إنما 
يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال)» ولا يتحقق ذلك الشرط إلا 
في الشخص الطبيعي» لأنه لا يصلح مراعاة هذا الشرط في المشاركة في المضاربة 
-وهي من صور الشخصية الاعتبارية- فمن المعلوم أن نظام المضاربة في 
المضارف الأسلامية لا ياخد بالتنضيض الفعلى؛ لأنه تعد أو مستعحيل؛ لأن 
نتائج الاستثمار من ربح أو خسارة لا تنشأ في لحظة واحدة -لوجود مضاربات 
متتالية ومتداخلة- وإنما تنشأ تلك النتائج خلال فترة الاستثمار» وبالتالي فلو 
لم يتم تطبيق مفهوم التنضيض الحكمي» فإن نتائج الاستثمار من ربح أو خسارة 
يتم إثباتها فقط في الفترة المالية التي تم فيها تصفية هذه الاستثمارات» ويؤدي 
ذلك إلى حرمان أصحاب الحسابات التي شاركت في تمويل الاستثمار والذين 
قاموا بسحبها كليا أو جزثيا قبل تاريخ تصفيته من أرباحه أو إعطائهم من 
خسائره التي ذنشأت قبل تاريخ الحصفية وقبل تاريخ سحب هذه الحسابات. 

ومن الأحكام التي يختلف فيها الشخص الطبيعي عن الاعتباري أيضا 
-وهي مما كان مرده إلى القانون-: مدة التقادم أمام القضاءء فسماع الدعوى في 
شأن الشخص الطبيعي مدته خمس عشرة سنة» وفي حق الشخص الأعقبارق 
تسعين سنة. مادة 1/6 2148 لام 1/4" - 588 من القانون المدني. 
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وقد حدد القانون المدني المصري في المادة (؟ه) الشخص الاعتباري 
في عدة أشياء؛ كما بين ما يترتب عل وجوده في المادة (*0)» فبين أن الشخص 
الاعتباري ينحصر في: 

أولاه الدولة وكذلك المديريات والمدق والقرف بالفروظ الى يحخددها 
القانوذ» والإداراحة واللضال وغيرها من المدشآت الغامة الى ينفحها القانون 
شخصية اعتبارية. 

ثانيا: الحيئثات والطوائف الدينية التى تعترف لما الدولة بشخصية 
اعتبارية. ْ 

ذالغاة الأوقافوالشركات العجارية والمذكيةة وكذا الشعيات والمؤسييات» 
وكل حمبوعة من الأشخاض أو الأموال تقيت لا الشحضية الاصعبارية ينششكئن 
نض في الغانون. 

والملاحظ على هذه الأنواع التي حددتها هذه المادة أن وجود الشخص 
الاعتباري وذشوئه يتوقف على الاعتراف القانوني له» سواء بسن قانون ينظمه 
أو بتوافر شروط الاعتراف القانوني» وهوما نصت عليه المادة (6:7) من التقنين 
المدني المصري حيث جاء فيه "أن الشركة بمجرد تكويتها تعتبر شخصضا 
اعتبارياء ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات 
النشر الى يقتررها القاثون". وموجود الشخض الأعشاري وإضباغة بالشخصية 
القائونية ممه عميم اللتقرق وسعلى يد كل الرانييايف إلانا كان انها مالارما 
لصفة الإفسان الطبعية كما مر» وذلك في الحدود التي قررها القانون» وهي: 

)١‏ موطن مستقل» بحيث ينسب إليه ويعطى جنسيته؛ وقد فسر القانون 
الموطن بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارة الشخص الاعتباري. 


وم 


؟) حق التقاضي؛ بمعنى أحقية كونه مدعياء أو مدع عليه» ولا يكون 
ذلك إلا بمباشرة تمثل أو نائب عنه في رفع الدغوى أو إيطاهًا. 

*) وهو المهم: الذهة المالية المستقلة عن ذمة المؤسسيتن له» ويتركب عل 
ذلك إعطاء الشخص الاعتباري الحرية الكاملة لتحقيق ما أنشيع من أجله؛ 
وعدم رجوع الدائنين على الأموال الخاصة للمؤسسين للتباين بين ذمم المؤسسين 
وذمة الشخص الاعتباري. وهذه الذمة الى تثبت للشخص الاعتباري هي 
نتاج الاعتراف القانوني بأغلية الرخوب لد ونعني بأهلية الوجوب صلاحية 
الإفسان لأن تثبت له الحقوق وعليه الواجبات؛ لأن مناط هذا النوع من 
الأهلية الذمة» وهي بمقتضى القانون ثابتة للشخص الاعتباري. فإثبات الذمة 
المالية للشخص الاعتباري على هذا الدحو إثبات لأهلية الوجوب تبعاء وهذه 
وتلك -أي الذمة وأهلية الوجوب- هما الأساس في بناء الشخصية الاعتبارية: 
فالذمة كما يعرفها جمهور الأصوليين والفقهاء: وصف مقدر يصير به الإنسان 
أهلا للإيجاب له وعليه -كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 4/ 8*» ط. دار 
الكتاب الإسلاي» والفروق للقرافي */ :58١‏ ط. عالم الكتب-» والذمة تبدأ مع 
الشخص منذ الحمل به وتبقى معه طيلة حياته» وجمهور الفقهاء على أنها تبقى 
بعد الموت حتى تصفى الحقوق المتعلقة بالتركة» وعليه فيصح للميت اكتساب 
حقوق جديدة بعد موته كان سببا لها كمن نصب شبكة للاصطياد فوقع فيها 
حيواقخ قإنه يملكة -راجع: الموسوعة الفقهية /١(‏ لالا؟)» مصطلح (ذمة)» ط. 
وزارة الأوقاف الكويتية-» والشاهد من ذلك: أن إثبات الذمة بعد موت الإنسان 
حتى تصفى الحقوق المتعلقة بالتركة» وصحة اكتساب حقوق جديدة للذمة بعد 
هوك الإنسان يمثل قاعدة يصح بها التنظير للشخصية الاعتبارية بحيث يثبت 
لما الذمة» ويتكامل هذا العنظير بنصوص الفقهاء التي يفهم منها قابلية الذمة 
للقبوت لغير الإفسان سواء الأشياء كالوقف وبيت المال والمساجد ودور العلم 


وات 


أوأي جهة عامة» أو للمجموع الأشخاص والأموال كالشركة» ففي "العقود الدرية" 
لابن عابدين -ص”©2» ط. دار المعرفة-: «ناظر على مسجدء» وللمسجد وقف» 
فأذن الناظر لحصري أن يكسو المسجد ويكون ثمن الحصير من ريع الوقف 
ففعل» وعزل الناظر ثم تولى ناظر وهو إلى الآن ناظرء والحال أن الناظر الأول 
لم يتناول من ريع الوقف شيئاء فهل يلزم الناظر الغاني تخليص حق الحصري 
لأن حقه معلق بريع الوقف؟ أو يلزم الناظر الأول؟ المبواب: يلزم الناظر الكاني 
تخليص حق الحصري ودفعه له من ريع الوقفه ولا يلزم ذلك الناظر الأول حيث 
عزل). حيث يفيد هذا النص وجوب ثمن الحصير في ذمة الوقف. 

وقد نص الفقهاء على أن المسجد يصح أن يحكون شريكا بل ويأخذ 
بالشفعة: ولا يعحرق ذلك :إل إذا كآق ليت انثال ذنة غالية قله تقول 
الخرشي في شرحه على "مختصر خليل" -7/ +417 ط. دار صادر-: اللسلطان أن 
يأخذ بالشفعة لبيت المال»» ويقول الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" 
-؟/ 5" ط. دار الكتاب الإسلاي-: (فرع) لو كان (للمسجد شقص) من 
أرض مشتركة (مملوك له بشراء أو هبة ليصرف في عمارته ثم باع شريكه) 
نصيبه (فللمقيم أن يشفع) أي يأخذه بالشفعة (إن رآه مصلحة) كما لو كان 
لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه نصيبه فللإمام الأخذ بالشفعة إن رآه 
مصلحة). 

كما أثبت القفقهاء الغملك للمسجده» ويهذا العملك أثبعوا له الدمة؛ إذ 
لا يملك من له ليس ذمة؛ وأثبتوا له في هذا المجال ما يكون للإنسان الجر 
فله أن يملك ما يوهب له وينتفع بما يوقف عليه؛ ففي "أسنى المطالب" -؟/ ١/اغ‏ 
بتصرف-: اوجعل البقعة مسجداء أو مقبرة تحرير لحا كتحرير الرقبة في أن كلا 
منهما انتقل إلى اللّه تعالى وفي أنهما يملكان كالحرا» فكما أن تحرير الرقبة يعتقها 
ويجعل الرقيق شخصا كامل الأهلية والحرية وله ذمة مستقلة» فكذلك إخراج 

- 


المأليعى تلكية صاحية وجعله فسجدا أو عقيرة جعلة هف قائونيا لدؤقة 
وأهلية. 

ويقول شمس الدين الرملي عند كلامه على وظيفة ناظر الوقف: 
((ووظيفته) عند الإطلاق حفظ الأعيول والغلات على وجه الاحتياط كولي 
اليتيم و(الإجارة والعمارة) وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة» -نهاية 
المحتاج ه/ 4999 :5 ط. دار الفكر-. وقال أيضا في كتاب الوصايا -7/ :-68١60/‏ 
«(وتصح لعمارة) نحو (مسجد) ورباط ومدرسة» ولو من كافر إذشاء وترميما؛ 
لأنها من أفضل القرب ولمصالحه (وكذا إن أطلق في الأصح) بأن قال أوصيت 
نه النسجةة وان أراذ تمليكه (وتحمل) الوصية حينئذ (على عمارته ومصالحه) 
عملا بالعرف ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده». وفي "الفروع" لابن 
مفلح -/ 0ت ط. عالم الكتب-: «وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم 
لمصلحة». ويقول ابن جزي في "القوانين الفقهية" -ص27: ط. دار الكتب 
العلمية-: «وأما المحبس عليه: فيصح أن يكون إنسانا أو غيره» كالمساجد 
والمدارس»)» فهذه النصوص تفيد صحة الاقتراض على الوقف»ء والوصية للمسجد 
والوقف عليه» ولا يكون ذلك إلا إذا فرض للوقف وللمسجد ذمة. 


فصحة بعض التصرفات المتعلقة بما ذكرء كالوصية والشركة والاقتراض؛ 
وثبوت العملك والشفعة» دليل افتراض الفقهاء للذمة؛ ويزداد وضوح هذا الدليل 
بتحليل عقد الشركة الفقهي» فالشركة ما هي إلا خلط بين مالين أو شخصين 
ينتج عنها الاجتماع في الاستحقاق والتصرف» وبعض أحكام الفقه الإسلاي في 
المشاركات لا تفهم بوضوح إلا بالتسليم وفي إطار فكرة الشخصية الاعتبارية 
للشركة» خاصة المضاربة» فمن أحكام عقد الشركة في الفقه الإسلاي ما شرطه 
الفقهاء في الضمان على الشركة من الخلط بين المالين» بحيث إن أحد الشركاء 
يتحمل هلاك ماله إن كان قبل الخلط» أما لو كان بعد الخلط فيهلك على مال 


جح اأوؤاد 


الشركة. يقول ابن امام في "فتح القدير" -5/ :-١75‏ ((إذا هلك مال الشركة كله 
بطلت الشركة) وكذا لو هلك أحد المالين قبل الخلط وقبل الشراء يهلك من 
مال صاحبه وحده» سواء هلك في يد مالكه أو يد شريكه لأنه أمانة في يده 
بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك عليهما؛ لعدم التمييزا. ويقول الشيخ عليش 
في "منح الجليل" -7/ 5ه؟» ط. دار الفكر-: «وإن اشترك شخصان أو أ كثر شركة 
صحيحة ثم تلف مال أحدهما أو بعضه ضمنه شريكه معه (إن خلطا) أي 
الشريكان ما أخرجاه للشركة به بعضه ببعض حقيقة بل (ولو حكما) وإلا 
فالعالف من ربه). فهذا التمايز بين الشركة ككيان وبين أشخاص الشركاء دليل 
على الإقرار بوجود ذمة مالية منفصلة للشركة. يقول الخطيب الشربيني في 'مغني 
المحتاج" -؟/ 238 216-: لويشترط خلط المالين بحيث لا سينا نل بد 2 
كون الخلط قبل العقدء فإن وقع بعده في المجلس لم يكف على الأصح أو 
بعد مفارقته لم يحكن جزما؛ إذ لا اشتراك حال العقد فيها والعقد بعد ذلك» 
ولا يحفي الخلط مع التمييز بنحو اختلاف الجنس كدراهم ودنانير أو صفة 
كصحاح ومكسرة» فإن خلطا حينئذ وتلف نصيب أحدهما تلف عليه فقط 
وتعذرت الشركة في الباقي)؛ فلا بد من الخلط بين المالين أي المزج والاجتماع 
ليخرج من ذمة الشركاء إلى ذمة الشركة» وهذا يدل على أن الشركة للها نوع 
شخصية مختلفة عن شخصية الشركاء. 

ومن أحكامها أن الأصل في الشركة أنها تبطل وتنتهي بموت أحد 
الشركاء» جاء في "المدونة" -5/ 5؛» طبعة دار الفكر-: «إذا مات أحد الشريكين 
لم يكن للباقي منهما أن يحدث في المال الباقي ولا في السلع قليلا ولا كثيرا إلا 
يرظنا الررقة لآن الف كة نين هات أحدهيا اتقطعف فيا يكهما وضار قصب 
الميت للورثة)» وفي "حاشية ابن عابدين" -6/ /9؟*: ط. دار الكتب العلمية-: 
ااوتبطل شركة العقد بموت أحدهماء علم الآخر أو لا؛ لأنه عزل حكمي). لكن 
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الفقهاء حكموا باستمرار الشركة حتى ولومات أحد الشريكينء أو الشركاء؛ في 
حالات: منها إذا كانوا ثلاثة أوأكثر حيث تنفسخ في حقه فقط دون حق الباقين» 
يقول ابن عابدين: «فلو كانوا ثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت في حقه -أي 
الشركة- لا تنفسخ في حق الباقين)» ومنها: إذن ورثة الميت» يقول البهوتي في 
'كشاف القناع " -8/ 5:7 ط. عالم الكتب-: «(إذا مات أحد الشريكين وله 
وارث رشيد فله) أي الوارث (أن يقيم على الشركة؛ ويأذن له الشريك في التصرف) 
ويأذن هو أيضا لشريكه فيه (وهو) أي بقاؤه على الشركة (إتمام الشركة وليس 
بابتدائها)». فالحكم باستمرارية الشركة بعد بطلانها بموت أحد الشركاء دليل 
على ثبوت الذمة المستقلة لهاء وتلك خصيصة من أهم الخصائص التي يتسم بها 
الشخص الاعتباري. 

وقد نص الفقهاء على أن الشريك المأذون له بالتصرف له أن يبيع ويشتري 
وأن يتملك للشركة» وأن يشارك غيره» وأن يضارب وهو وكيل عن شريكه 
وأصيل عند نفسه؛ وكل هذا يتعلق بأهليتي الوجوب والأداء» وهما تنتقلان 
للشركة باعتبارها شخصا اعتباريا في الحدود التي يمحكن أن تقوم بها الشركة 
وعلى هذا فللشركة أن تتملك وأن تتصرف» والتملك والعصرف من آثار ثبوت 
الذمة. 

ولعل من أصرح المسائل التي تبين ثبوت الذمة لغير الإنسان بعض 
الأحكام التي قررها الفقهاء في باب المضاربة» فقد نص الحنفية على أن المضارب 
لو اشترى دارا بمال المضاربة وكان رب المال جارا لمن اشترى منه استحق رب 
المال الشفعة» يقول الكاساني في "البدائع" -5/١٠ء‏ ط. دار الكتب العلمية-: 
لولى اشترى الضارمهدارا ورب المال شفيعيا يداز أخرى عنيها فله أن باهذ 
بالشفعة؛ لأن المشترى وإن كان له في الحقيقة لكنه في الحكم كأنه ليس لهء 


يقليل انهل يملاف اتقراهه عن نيك :اللظنا وله .وقول أبضاك الولو أن أحن) 
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اشترى دارا إلى جانب دار المضاربة» فإن كان في يد المضارب وفاء بالهمن فله أن 
يأخذها بالشفعة للمضاربة» وليس لرب المال أن يأخذها لنفسه؛ لأن الشفعة 
وجبت للمضاربة وملك التصرف في المضاربة للمضارب). فهذا الحفريق بين 
ذمة المضارب وذمة رب المال من ناحية وبين المضاربة ككيان معنوي من ناحية 
دليل على افتراض الذمة لماه وقوله: «لأن الشفعة وجبت للمضاربة» صريح في 
هذاء ويؤيد هذا التفريق بين ذمة رب المال وذمة المضارب والمضاربة: تجويز 
الحنفية شراء رب المال من المضارب» وشراء المضارب من رب المال أيضا وإن لم 
يكن في المضاربة ربح في الحالتين» بفرض مال المضاربة مالا أجنبيا بالنسبة 
لهماء يقول الكاساني -7/ ؟١٠-:‏ «ويجوز شراء رب المال من المضاربة وشراء 
المضارب من رب المال» وإن لم يكن في المضاربة ربح في قول أصحابنا الشلاثة... 
لنا: أن لرب المال في مال المضاربة ملك رقبة لا ملك تصرفء وملكه في حق 
التصرف كملك الأجنبي؛ وللمضارب فيه ملك التصرف لا الرقبة» فكان في حق 
ملك الرقبة كملك الأجنبي» حتى لا يملك رب المال منعه عن التصرفء فكان 
مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي» لذلك جاز الشراء بينهما'. 

وبناء على ذلك: فلا مانع من ثبوت الذمة للشخصية الاعتبارية لا 
سيما وأن اعتبار الذمة ما هو إلا إجراء تنظيمي لضبط الأحكام؛ يقول فضيلة 
الشيخ/ على الخفيف في كتابه "الشركات في الفقه الإسلاي" -ص 5»؛ ط. دار 
النشر للجامعات المصرية-: «وجملة القول في ذلك أن نظرية الذمة وما فرع 
عليها من الأحكام ليس إلا تنظيما تشريعيا يراد منه ضبط الأحكام واتساقهاء 
ويصح أن يتغير ويتطور لمقتضيات المعاملات وتطورها إذا ما اقتضت المصلحة 
ذلك» وليس فيما جاء به الكتاب ولا فيما أثر من السنة ما يمنع من أن تفرض 
الذمة لغير الإذسان» وتفسر تفسيرا يتسع لأن تثبت للشركات والمؤسسات 
والأموال العامة» عل أن يكون ما يقبت لمده اللهات من الذمة دون ما يثيت 


-ا١؟ه‎ 


الافياق عل ذرحة "مق الكبان وله أملا لأن يكلت ما هرعياذة ولأن 
تشغل بما هو واجب ديني). والتعليل السابق الذي ذكره الحنفية في صورة الشفعة 
من أن وني الال من معيف المعذى لم :الك ال معنا روةا هر دا عليه اكه 
القانوني» حيث لا يعتبر المساهمون في الشركة مالكين لموجودات الشركة من 
حيث المعنى والظاهرء وإنما هم مالكون من حيث المآل» بدليل أنهم ليس لهم 
الحق في التصرف في موجوداتها ما دامت الشخصية الاعتبارية للشركة موجودة 
ومعترفا بهاء كما أن ما ذكره الفقهاء من أن مسؤولية رب المال في المضارية لا 
تتعدى إلى ماله الخاص في حالة الاستدانة على مال المضاربة أو الشراء بأكثر من 
مال المضاربة هو ما أقره القانون من عدم رجوع الدائنين على الأموال الخاصة 
للمؤسسين للتباين بين ذمم المؤفسسين وذمة الشخص الاعتباري. 

ولا يصح الاعتراض على التنظيربين الشركة في الفقه الإسلاي والشخصية 
الاعتبارية في القانون بأن الشركة لا وجود لما في الواقع إلا من خلال الشركاء 
المكونين طاء فالشركة من قبيل الكل الذي لا يتحقق إلا بجزئياته» وعليه فالقول 
بوجود الكل منفكا عن جزئياته وأنه يتمتع بأهلية مستقلة عن أهلية جزئياته 
كلام لغولا معنى له. والرد على ذلك: أن المصلحة التي تحققها الشركة مصلحة 
جماعية قوامها المال والإرادة الجماعية التى تتجه لتحصيل هذه المصلحة» وهذه 
الإرادة تتمثل في أن الشركة لا بد لها 2 عدد من الأفراد (الشركاء) يعهد إلى 
بعضهم حق التصرف وتمثيل الشركة حسب ما تمليه الاعتبارات العملية؛ 
ولسن هيذا ]لآ وسيلة لتسهيل وكنسين واذاوة هذا الكيان الشركة كنا أن هده 
الإرادة الجماعية إذا ثبت انحرافها ويعدها عن تحقيق هذه المصلحة الجماعية 
فلا يعتد حينئذ بالشخصية الاعتبارية للشركة» يضاف إلى ذلك ما سبق من أن 
اعتبار الذمة ما هو إلا إجراء لضبط الأحكام وتنظيم المسائل. 


- 15د 


وخلاصة القول؟ أن ساك كباينا دين الشتخصية الطبيغية والأفتبارية 
وكان لهذا الحباين بين الشخصيتين أثره على الأحكام المتعلقة بكل منهماء وهذه 
الأخيرة بمفهومها القانوني لم تكن غريبة على الفقه الإسلائي؛ بل تصورها 
الفقهاء وإن لم ينصوا على اسمهاء وقد أخذ بها القانون المدني المصري كغيره من 
قوانين الدول العربية ونظم التعامل معها في شخص من يمثلها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


-/ا 1 د 


أثر ذهاب المحل على الحكم الشرعي 
اللسادةع 
-١‏ صرَّح الأصوليون والفقهاء بأن الحكم الشرعي لا بد له من محل - وقد يعبّرون 


عنه بالملوضوع-». وتكلموا عن حالة ذهاب هذا المحل» وعبروا عن حالة ذهابه 
بتعبيرات مختلفة. 


؟- الألفاظ المستعملة في بيان معنى ذهاب المحل تؤدي نفس المعنى أو قريبًا منه. 
؛ - جمهور الأصوليين لا يرون النسخ بالعقل بينها ذهب الرازي إلى القول بأن 
ذهاب المحل نوع من أنواع النسخ بالعقل. 
- يتوقف اعتبار التصرفات سواء كانت قولية أو فعلية على أهلية الآداء. 
5- يستثني الفقهاء من طرأ لعقله عارض أثر على إدراكه بالنقصان أو الزوال من 
التكليف الشرعى. 
8- الأصل أن الحكم يرتفع بذهاب محله؛ وهذا ليس ضروريًا في كل الصور. وقد 
يذهب المحل ويبقى الحكم؛ ولكن لاعتبارات أقوى من مجرد ذهاب المحل. 
السلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7٠1‏ لسنة ١١١١م‏ المتضمن: 
نسمع من بعض العلماء أن بعض الخطابات الشرعية قد لا يوجد محلها. 
ويمثلون لذلك بمقطوع اليد أو أبتر الساق, فإنهم| فاقدان لمحل العّسل في الوضوء. 
و ٠‏ 0 01 
فهل يَسُقط الحكم ني تلك المسائل وأمثالها؛ لسقوط محله أم لا؟ 


- 48 - 


من المباحث التي تُذَكّر كمدخل للكلام على أصول الفقه: "الحكمٌ 
الشرعي"”» وقد عرّف الأصوليون "الحكم الشرعي" بأنه: خطاب اللّه تعالى 
المتعلق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير» وزاد البعض: أو الوضع؛ وقيل 
في تعريفه غير ذلك» وقد صرّح الأصوليون والفقهاء بأن الحكم الشرعي لا 
بد له من محل -وقد يعبّرون عنه بالموضوع-» وتكلموا عن حالة ذهاب هذا 
المحل» وعبّروا عن هذا الذهاب بتعبيرات مختلفة» منها: "ذهاب المحل" (انظر: 
بداية المجتهد (؟/ 4085 ط. دار الفكر). ومنها: "فوات المحل" (انظر: المبسوط 
للسرخسبي (؟/ »0٠١‏ ط. دار المعرفة)» ومنها: "زوال المحل' (انظر: رد المحتار 
لابن عابدين ("/ 56*)» ط. دار الكتب العلمية)» ومنها: '"سقوط المحل" (انظر: 
مواهب الجليل /١(‏ 155)» ط. دار الفكرء وحاشية ابن قاسم العَبَّادي على تحفة 
المحتاج (2/ ؟١٠.‏ )4 ط. دار إحياء التراث العربي). 

ومنها: "عدم المحل' (انظر: العناية للبابرتي 0007/9 ط. دار الفكرء 
بدائع الصنائع للكاسافي ("/ »)٠07‏ ط. دار الكتب العلمية)» ومنها: "انتفاء المحل" 
(انظر: فتح القدير لابن الهُمّام (/ 508 (5/ 456) ط. دار الفكر)» ومنها: "انتفاء 
الموضوع' (انظر: العناية للبابرتي (5/ 424)» ومنها: "عدم الموضوع' (انظر: بريقة 
محمودية للخادي 6/ 47» ط. دا رإحياء الكتب العربية)» ومنها: "زوال الموضوع" 
و'ذهاب الموضوع" و"تغير الموضوع"' وهذه التعبيرات الثلاثة تجدها في كتب 
الشيعة المدونة في علم الأصول (انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية 
للحائري ص59 ط. دار إحياء العلوم الإسلامية بقم» تقريرات في أصول 
الفقه (تقرير بحث آية الله العظمى السيد آفا حسين البروجردي) للإشتهاردي 
ص ٠١١‏ ط. مؤسسة النشر الإسلاي بِقّمء مناهج الأحكام لميرزا القُمِّىي ص29 
ط. مؤسسة النشر الإسلاي بقّم)» ومنها: "هلاك المحل"”» و"بطلان المحل"» غير 


-١1194- 


أن هذين التعبيرين يكثر ورودهما مع ما يسمى ب(حل العقد)» والذي يعد أحد 
أركان المعاملات المالية» أي: ما يقع عليه العقد وتظهر فيه أحكامه وآثاره» وهو 
مختلف باختلاف العقود؛ فقد يحكون حل العقد عيئًا مالية؛ كما في البيع واللحبة 
والرهن» وقد يكون عملا من الأعمال؛ كعمل الأجير في الإجارة» وعمل الزارع 
في المزارعة» وعمل الوكيل في الوكالة» وقد يكون منفعة شيء معين؛ كمنفعة 
المأجور في عقد الإجارة» ومنفعة المستعار في عقد الإعارة وقد يكون غير 
ذلك؛ كما في عقد النكاح والكفالة ونحوهما. (انظر: بدائع الصنائع (9/ 05؟)؛ 
المغني لابن قدامة (ه/ 250)» ط. دار إحياء التراث العربي). 

والخلاصة: أن الألفاظ المستعملة في بيان معنى ذهاب المحل تؤدي نفس 
المعنى أو قريبًا منهه لكن رغم استعمال الفقهاء لمصطلح ذهاب المحل وما 
شابهه إلا أنهم لم يبيِّنوا ما المراد بمحل الحكثم. والمتأمل في عباراتهم يجد أنهم 
يطلقونه على عدة معان تختلف باختلاف مكان وروده» فقد يكون: الفاعل 
المخاطب بالقيام بالفعل؛ أو يسكون: ما يقع عليه هذا الفعل؛ أو يكون: ما 
يقع فيه هذا الفعل -المكان والزمان-» أو يكون: الوصف الذي حدّده الشارع 
للقيام بالفعل. 

فمثال المحل بمعنى المفعول فيه -المكان- ما جاء في بدائع الصنائع 
من كتب الحنفية /١(‏ *) مِن أن: "الطهارة لغة وشرعًا هي: النظافة» والعطهير 
والتنظيفء وهو: إثبات النظافة في المحل" اه. 

وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (ه/ ؟4؛)» ط. دار الكتب 
العلمية): "الشبهة ثلاثة أقسام: شبهة فاعل؛ كأن يكون جاهلاء وشبهة محل؛ 
كظن أنها زوجته» وشبهة جهة؛ كالنكاح بلا ولي'اه 


-١6ه.ءا‎ 


ومن ذلك المعنى أيضًا قوهم: "محل خلاف” و'حل نزاع” أي: مكان 
الخلاف وموطن النزاع» إلا أن المكانية هنا معنوية لا يراد منها المعنى الحقيقي. 

ومثال المحل بمعنى المفعول فيه -الزمان- ما قاله السرخسى في "المبسوط " 
وار عا "وزم ساد لكاتب ,اننال ككل كين الألجل فا الول أذ قله أجبر عل 
كدو اه 

وقال العلامة الدردير في كيفية صلاة العيدين من "الشرح الصغير" 
(9/ة؟ة)» ظ.ذار المعارف): "وكيل العكبير قبل القراءة" أي: زماته. 

ومثال المحل بمعنى المفعول به -ما يقع عليه الفعل- قوطم: "محل العقد" 
أ ما يقع علية العضصرف. 

قال ابن قدامة في "المغني" (4/ :03٠‏ "المبيع إنما صار محلا للعقد باعتبار 
صفة المالية» فما يوجب نقصًا فيها يكون عيبا" اه. 

ومن أمثلة المحل بمعنى الفاعل: ما قاله السبكى في فتاويه »)20١/١(‏ ط. 
أو تارف :"فان :قلت ك1 راسد لك ود لعن كز قباخ ل هرب الزها ب قلف 
عند الشاففى محله المال» وعند أي حنيقة غلهءيدن المالك؟ لأن الدكليق عنده 
بالأدلة فقطء والعبادات البدنية تحلها البدن عندثاء وعندهم كالصلاة والصوء؛ 
ولهذا إذا مات سقطت لفوات محلها" اه 

ومثل ذلك أيضًا ما يقال في الخطابات المتوجهة إلى الغافل والنائم 
والساهي والمكره الملجىع؛ وكذا الخطابات المتعلقة بخليفة المسلمين أو بال رقاء. 
فالرقيق والخليقة دوذ خل الخطابافت الميحية البينة شبغال الخطايات المفولقة 
بالأرقاء قوله: 8 فَكَاتِبُوهُمَ إِنْ عَلِمْكُمْ فِيهم خَيْرَا 4 [الهور: *#]» فالمحل هنا 
بمعنى الفاعل -وهو السيد- غير موجود في أزمانناء وبمعنى المفعول به -وهو 
العبد- غير موجود أيضّاء وكذا الخطاب الموجّه إلى خليفة المسلمين بعد انهيار 


-ا١هإ‎ 


الخلافة الكبرى قد فقد محله» حيث لا خليفة بالمعنى المعروف عند المسلمين» 
فالخليفة محل بمعنى الفاعل في الخطاب الموجّه إليه» وبمعنى المفعول أي ما يقع 
عليه الفعل إذا كان الخطاب للرعية كوجوب الطاعة مثلا. 

ويدخل في مفهوم المحل, الفتروك: والآركان» فمثلًا شرطظ الصلاة: 
الطهارة» والعلم بدخول الوقت» وستر العورة» واستقبال القبلة...إلخ» فهذه 
الشروط أوصاف حدّدها الشارع للقيام بالفعل» ويصح جعلها محلا له» ومن 
ناحية أخرى فإنه يمحكن إرجاع تلك الشروط إلى مدلول من مدلولات المحل 
السابقة» فطهارة الأعضاء معنى ينتظمه مدلول المحل بمعى الفاعل» وكذا 
استقبال القبلة» وكذا ستر العورة» والعلم بدخول الوقت فهو معنى ينتظمه 
مدلول المحل بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول فيه أيضًا أي ما يقع فيه الفعل 
-الزمان-» وطهارة المكان محل بمعنى ما يقع فيه الفعل -المكان-» وكذا يقال في 
باقي الأركان. 

وعليه: فذهاب المحل معناه: حالة يفْقِد فيها الحكم الشرعي زمانه أو 
مكانه أو أوصافه المحدّدة له شرعًا. 

وذهاب المحل غير النسخ؛ فهُما وإن اشتركا في أن كلا منهما فيه رفع 
للحكم؛ إلا أن النسخ يكون لعلة أرادها اللّهه سواء ظهرت لنا الحكمة منه 
أولاء بخلاف ذهاب المحل؛ فارتفاع الحكم في هذه الحالة علته فقدان المحل؛ 
وكذلك فإن الرافع للحكم في النسخ حقيقة هو الله تعالىء وقد يطلق على غيره 
توسعًاء يقول الزركشي: 'أركان النسخ ثلاثة: الناسخ» والمنسوخ» والمنسوخ عنه. 
أما الناسخ فهو اللّه تعالى على الحقيقة» وتسمية خطابه الدال على النسخ ناسخًا 
توَسّع" اه(البحر المحيط (75/4» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت)» بخلاف حالة ذهاب المحل؛ فالذي يحكم برفع الحكم حقيقة 


بها - 


هو الفقيه بناء على ظنه فقدان الحكم لمحله؛ في مقابل ذلك يحكم برجوع 
الحكم بناء على ظنه تحقق وجود المحل؛ ومثال ذلك: ما روي من إيقاف سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه لحد السرقة في عام المجاعة» فلا يقال: إن سيدنا 
عمر نسخ حكم الحد؛ بل أوقفه لعدم المحل؛ فإن من شرط إقامة الحد عدم 
وجود الشبهة» وهذا الشرط من جملة محل الحكم.؛ فلما لم يتحقق هذا الشرط 
أوقفه سيدنا عمرء على أنه أقام الحد مع تحقق شرطه كما هو معلوم. 

وتما يرتبط بما نقول هنا: مسألة هل ذهاب المحل ذسخ بالعقل أم لا؟ فقد 
ذهب الرازي إلى القول بأن ذهاب المحل نوع من أنواع النسخ بالعقل؛ فقد استدل 
على جواز النسخ بالعقل بحالة من حالات ذهاب المحل؛ وهي سقوط الكّسل في 
حق من سقطت رجلاه» وتبعه الشّراج الأرموي في "التحصيل" /١(‏ 87)؛ ط. 
مؤسسة الرسالة). قال في "'المحصول" (؟/ ١3)؛‏ ط. جامعة الإمام): "فإن قيل: لو 
جاز التخصيص بالعقل؛ فهل يجوز النسخ به؟ قلنا: نعم؛ لآن مّن سقطت رجلاه 
سقط عنة فرط :خش الرحلية» وذلك انها غرف بالعقل" اه. 

ولكن جمهور الأصوليين لا يرون النسخ العقلي؛ قال الآمدي: "وأما 
امتناع النسخ بالعقل» فإنما كان من جهة أن الناسخ معرّف لبيان مدة الحكم 
المقصودة في نظر الشارع» وذلك ما لا سبيل إلى الاطلاع عليه بمجرد قوطهم 
العقل» بخلاف هعرفة. استحالة كون ذات الرب تعال مخلوقة مقدورة" اه 
(الإحكام (9/ 417*)» ط. دار الصميي؛ وراجع: عتض الول وض ذا ). 

وأما المثال الذي ذكره الإمام الرازي فلا يُسَلَّم أنه من قبيل النسخ العقلي؛ 
لآن ساقط الرجلين لم ينسخ عنه غسلهماء بل زال الوجوب لعدم القدرة لا غير. 

قال العلامة القرافي عند شرحه لكلام الإمام الرازي في "نفائس الأصول" 
(ه/ 50077 2078)» ط. نزار مصطفى الباز): "لا م أن هذا فسخ؛ لآن الونجوت 


-طا١6ناممخ‎ 


ما ثبت في أول الأمر إلا مشروطًا بالقدرة والاستطاعة وبقاء المحل ودوام 
الحياة وعدم الحكم عند عدم الشرط ليس ذسخَاء فإن الموانع تطرأ على المحالٌ 
والأحكام مع طول الزمان وكذلك بعدم الشروط فلا يقال لذلك ذسخ» وليس هو 
فسخًا في نفسه» فإن من سافر في رمضان لم ينسخ عنه الصوم والصلاة؛ لأنه إنما 
وجب بشرط الإقامة» وإذا حاضت المرأة لا يقال: ذُخ عنها الصوم والصلاة» هذا 
لا سبيل إليه» بل النسخ إنما يتحقق في حكم ترتب على شرط لم يبق مترتبًا 
على ذلك الشرطء أو في محل بغير شرط فلم يبق في ذلك المحل» وحاصله أنه رفع 
الحكم بعد ثبوته» وهذه الأحكام ما ثبتت في أصل الشريعة إلا مشروطة بهذه 
الشروط على هذه الأوضاع» فما تغير شيء حتى يقال: إنه فسخ"اه 

على أن الخلاف بين الرازي وغيره في هذا الفرع لفظي لا تظهر له ثمرة» 
وسقوط عَسْل الرجلين مثلًا في حق مقطوعيهما متفق عليه سواء أقلنا: إن هذا 
ذهاب محل أم ذسخ بالعقل أو زوال للشيء لزوال شرطه أو سببه. 

وتما يشبه ذهاب المحل: الاستحالةٌ» وهي تغير الشيء من طبعه ووصفه 
إلى طبع ووصف آخر مغاير» ومن أمثلتها: الخمر تستحيل خلاء والدم يستحيل 
مسكاء والطعام يستحيل قيئًاء فالاستحالة هي تغير الوصف مع بقاء الماهية» وهي 
في حقيقتها تمثل حالة من حالات ذهاب المحلء» فحكم الخمر مثلًّا حرمة 
التناول» وإذا تخللت سقط هذا الحكم لسقوط المحل وهو هنا الوصف الذي 
تغير إلى وصف آخر -الخل-» ويلزم القول بأن محل الحرمة -أي: محل المحكم- 
في الخمر الوصف لا الماهية والكنه» وإلا لو كانت الماهية هي المحل فهي باقية 
ولو بعد الاستحالة» ورغم ذلك ارتفعت الحرمة؛ فيقال إذن: إن الحرمة ارتفعت 
لارتفاع الوصف المتعلقة به. 


وها - 


ومما يشبه ذهاب المحل: عوارض الأهلية: والأهلية يدور معناها في 
الاصطلاح حول الصلاحية» يقول البزدوي: "أما أهلية الوجوب فينقسم فروعهاء 
وأصلها واحد وهو الصلاح للحكم' اه(أصول البزدوي مع شرحه كشف 
الأسرار (5/ /6*0)» ط. دار الكتاب الإسلاي)» وبمعنى آخر: فالأهلية صلاحية 
الإفسان للوجوب له وعليه» ولصحة تصرفاته وتَعَلّقَ التكليف به. 

وهي تنقسم إلى: أهلية وجوب» وأهلية الأداء: 

أما أهلية الوجوب: في صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له 
وعليه معّاء أوله فقط» ويعبّر عنها بأهلية الشخص للإلزام والالتزام. 

وأما أهلية أداء: فهي صلاحية الإنسان لكون ما يصدر عنه معتبرًا شرعًاء 
فهي صفة تجعل المرء أهلّا للإيجاب والقبول والإذشاء وغيرها من الأعمال التى 
اشترط الشرع العقل لاعتبارهاء ويتوقف على تلك الأهلية اعتبار التصرفات 
منواء كافك قولية أو قعل 

وأهلية الأداء قد يطرأ عليها ما يؤثّر عليها بالنتقص أو الزوال» وهو ما 
يسمى ب"عوارض الأهلية"؛ ومنها: الجنون» والعته» والنسيانء والنوم؛ والإغماءء 
والمرضء والرق» والحيض» والجهل» والسكرء والخطأء والإكراه. 

وهذه العوارض هي حالة من حالات ذهاب المحلء فالذي طرأ لعقله 
فار أكرغل إدرا كد والتقضان أو الووال عادها وأعنه القطاب الشرعي ل يذ 
محلا صالًا لتنفيذ ما اقتضاه هذا الخطاب من الأحكام؛ ولذا يستثني الفقهاء 
من كان على هذه الحالة من التكليف الشرعي» فيصح أن نقول: إن محل الخطاب 
الشرعي المقتضي فعل شيء أو تركه في هذه الحالة قد ذهب» أضف إلى ذلك أن 
بعض هذه العوارض تعد في حقيقتها من شروط أوأركان تحقق الحكم الشرعيء 
وقد مرّأن مفهوم المحل ينتظم شروط وأركان الفعل» فالحكم الشرعي يتطلب 


-ا١ه6ه‎ 


إذسانًا على صفة التكليف» وهي ناقصة أو معدومة فيمن عرض لعقله عارض» 
ومن شروط المُكلف بهذا الخطاب أن لا يكون به من الأعذار ما يمنع من 

والحقيقة: أن القول بأن المحكم يذهب بذهاب مله مطلقًا غير سديد» 
وقد وُحِدّت بعض الفروع قد ذهب فيها المحل» لكن حصل خلاف فيها بين 
قائل بسقوط الحكم وقائل ببقائه. 

ومن هذه المسائل: مسألة فاقد الطهورين: فقد يَحدّث في بعض الأحيان 
أن هريد الصيلاة لا يهن ما يتطور باه كأن .نيس ف مكان لا ماع فية وأرقنة 
نجسة» فهل يصلي من ذَُكِرَ على حاله بغير طهارة» أم يفخر الضلاة ليق القدرة 
على التطهر» وإذا صلى هل يعيد بعد القدرة على التطهر أم لا؟ 

للفقهاء في ذلك أربعة أقوال: 

القول الأول لأ قي علبه الصلاة بل يفعي وب هليه التضاء 
سواء صلى أم لم يصل» وهو قول للشافعية» ورواية عن احمد. (المجموع للنووي 
(؟/ 56*)» ط. مكتبة الإرشاد» والإنصاف للمرداوي :»)28١7/١(‏ ط. دار إحياء 
التراث العربي). 

القول الغاني: لا تجب عليه الصلاة» وليس عليه قضاءء وهو المعتمد 
عند المالكية. وحاقية الدسوق عل الشرح الكبينر؟/ 25 ط. دار إحياء الكتب 
العربية). 

القول الغالث: تحرم عليه الصلاة وعليه القضاءء وهو قول أي حنيفة 
وزفر» وقول للمالكية في غير المعتمد» وقول للشافعية» ورواية عن أحمدء وقول 
الغوري والأوزاعي (انظر: بدائع الصنائع »)50/١(‏ ومواهب الجليل (970/1)؛ 


"ها 


والمجموع (؟/ 52”)» والإنصاف »))28١/١(‏ وفتح الباري لابن حجر /١(‏ 410 )؛ 
ط. دار المعرفة). 

القول الرابع: يجب عليه الصلاة والحالة هذه -وفي الإعادة قولان في كل 
مذهب-» وهو قول للمالكية في غير المعتمد والجديد عند الشافعية» والمذهب 
عند الكدارلة ويه قال ابو وسقي ودين اسن هى الختفيةه إلا نهنا قالا: 
يتشبه بالمصلين» وبه يفتى عند الحنفية. (شرح المحلي على المنهاج 3١9 /١(‏ ١٠0)؛‏ 
ط. دار إحياء التراث العربلي؛ والإنصاف /١(‏ ؟28»: 85)). 


والخلاف في هذه المسألة مبني على عدم وجود دليل صريح فيهاء كما أنه 
يتنازعها أمران: الآول: أن الصلاة ركن ركين في الإسلام؛ وقد أوجبها الشارع مع 
حالات قد يشغل المرء فيها عنها؛ كحالة الجهاد. والخاني: أن الشرط الشرعي يلزم 
من عدمه عدم مشروطه» وقد صح أن الطهارة شرط شرعي للصلاة. 

ويظهر مما تقدم أن الأقوال في هذه المسألة مردها إلى قولين: الأول القائل 
بسقوط الصلاة» والغاني القائل بعدم سقوطهاء فالمالكية وهم القائلون بسقوط 
الصلاة عمن فقد الطهورين أعملوا ذهاب المحل في ناحية الحال والمآل -أي 
حالة فقد الطهور وفي الإعادة-» وهذا هو القول الوحيد في المسألة الذي أعمل 
ذهاب المحل» ويقرب منه قول أبي يوسف أنه يلزمه التشبه» فالتشبه ليس صلاة 


هو هو هه 


هو 1 


والحقيقة أن القياس يقتضي المصير إلى ما ذهب إليه المالكية؛ من حيث 
إن الطيارة خن المرلؤة نكا اراك اسشزظ الغلا عالة ذهاي غلية كن 
وُجدت اعتبارات أخرى أقوى من اعتبار ذهاب المحل؛ وهي التي جعلت فريقا 
من الفقهاء لا يسقط الصلاة في هذه الحالة؛ ومنها: ما رواه الشيخان أن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما استعارت من أسماء رضي اللّه عنها قلادة؛ 


/اهاط- 


فهلكت» فأرسل النبي صل الله عليه وآله وسلم ناسًّا من أصحابه في طلبها؛ 
فأدركتهم الصلاة» فصلوا بغير وضوء»ء فلما أَنّوا البي صلى اللّه عليه وآله وسلم 
شَكُوا ذلك إليه» فنزلت آية التيمم. فهذا الحديث يفيد أنهم قد صلوا صلاة 
كاملة بغير طهارة عند ضرورة عدم المحل» فالقول بسقوط الصلاة حالة فقد 
الطهور بسبب ذهاب المحل يناقض هذا النص. 

ومن المسائل ايكناةمسالة: العدلاقه الداريد : 


والمراد بالدار: الموضع أو البلد أو الوطن الذي يسكنه مجموعة من الناس 
ويستظلون بمظلة قيادة معينة» يقول ابن عابدين: "المراد بالدار: الإقليم المختص 
بقهر ملك إسلام أو حفر" اه (حاشية ابن عابدين (4/ 077. 


5 
مس 


وقد قسم جمهور الفقهاء الدار بهذا المعنى إلى قسميقة: 

الأول: دار المسلمين» وهي الدار التي يحكمها سلطان مسلم؛ وتجري فيها 
أحكام الإسلام. 

والشاني: دار غير المسلمين» وهي الدار التي لا تجري فيها أحكام الإسلام؛ 
ولا يكون سلطانها من المسلمين» وقد تتكون دار عهد أو دار حرب. وتقسيم 
اذاو إل ذان سملن وقير مسلميق هن الاليق كال وساقداك اذ إن اعمال 
الفقهاء في مصنفاتهم لكلمة "دار ال حرب" استعمال مللاحظ فيه الزمن» حيث 
إن تلك البلاد كانت تناصب المسلمين العداء» وتغزو بلادهم؛ أو تشردهم من 
أوطانهم» أما الآن فإننا نرى العالم لا يأنى إقامة المسلمين فيه» ولا يرفض دعوة 
الإسلام» وليست هناك حرب معلنة بين بلد معيّن وبلاد المسلمين. 

ويقاواعل الخعلاف)ماهية كل ودار المسلميق ودار غير المسلمين انس 
الفقهاء أحكامًا يرتبط تنفيذها بالدار التي تقام فيها تلك الأحكام؛ فمايزوا في 
الحكم في المسألة الواحدة بناء على المكان الذي يقام فيه هذا الحكم,؛ وأبواب 


-١ه/ب‎ 


الفقه مليئة بالشواهد على ذلك» في أبواب القصاص والدية والكفارات والحدود» 
والميراث» والوصاياء والسكاح» وكذلك العقود الفاسدة» والجامع بين تلك الفروع 
جميعها -دون خوض في التفاصيل- أنه يصح جعل الدار حلا للحكم؛ والمحل 
هنا بمعنى المكان» وقد مرّ أن معاني المحل المكان» فمثلا: مسألة الربا في دار 
غير المسلمين منعه المالكية» والشافعية» والحنابلة على الصحيح» وأبو يوسف 
من الحنفية» وهو قول إسحاق والأوزاعي» وجوّزه أبو حنيفة ومحمد؛ والخلاف في 
المسألة مبني على اختلاف الدار وأثره على الحكم الشرعي» ومعناه جعل الدار 
محلا للحكم:؛ وعلى ذلك يتخرج كل المسائل المتعلقة بدار الحرب ودار الإسلام. 

وهذان اللكالان وغيرهما فى أمكلة ذهاب المخل جعلنا لا كرد د خبازة أن 
المحكم يذهب بذهاب محله مطلقًاء لكن يمكننا وضع ضابط في هذا السياق» 
وهو: أن الأصل في الحكم أن يذهب بذهاب محله» هذا هو الحكم الأصلي 
لحالات ذهاب المحل» ويستثنى من ذلك حالات» منها: أن يكون الحكم 
أهم من المحل الذي ذهبء ومنها: أن يوجد بديل للمحل يقوم مقامه في إيجاد 
الحكم؛ وهو يشبه إلى حد كبير الواجب المرتّب كما في الكفارة؛ فالواجب العتق 
فإن عجز فالصوم فإن عجز فالإطعام؛ وهذا العجز أعم من يجد الرقبة مثلاً ولا 
يقدر على ثمنهاء بل يشمل أيضًّا: ما إذا قدرعلى ثمنها ولا يستطيع الحصول عليها 
للفقد الحسي» وهي مسألة ذهاب المحل. 


وعليه: فإن الأصل أن الحكم يرتفع بذهاب محله؛ ولكن هذا ليس 

ضروريًا في كل الصور؛ ففي بعض الصور يذهب المحل ويبقى الحكم؛ ولكن 

لاعتبارات أقوى من مجرد ذهاب المحل» فلا يحيل العقل إيقاع الحكم إذا 

ذهب محله» لكن يبقى أن تعيين المراد بمحل االحكم والكشف عن مدلوله من 

الأهمية بمكان حتى يتسنى معرفة أثر ذهابه على الحكم؛ فالخلاف في المسائل 

التطبيقية لذهاب المحل راجع اللنتديد مدلول امحل وتتكيض» المسالة مق 
ب 8ه6١ا-‏ 


كونها مشتملة عل حل قد انعدم» أو أت المعدوم لين عمل لويقاع المحكم 
وهذا هو عمل الفقيه في الحالة المعروضة أمامه» حتى لا يشتبه أي معنى آخر 
بمسألة ذهاب المحل. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


/ 


7ل 


الشروط الواجب توافرها في المفتي 
اللمتسادة) 
١‏ - الأصل في من يتصدر للقيام بمهمة الإفتاء أن يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد 
الطلق: 
؟١-‏ المفتي غير المجتهد يكون على خلاف الأصلء وإنا جَوَّز الفقهاء فتواه للضرورة 
أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. 
'- الميسور لا يسقط بالمعسور. 
الشريمة والغة وكاث ضابطا عدلا قي انفس حسن التصور مدركاللواقع» يدر 
استناده في ما يفتي به إلى مجنهد سواء أكان مجتهدًا مطلقا أم كان مجتهدًا في مذهب 
أخد الأكمة المجتهدية المشوعين. 
السلؤوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١9١‏ لسنة ١١١1م‏ المتضمن: 

يذكرعلاء الأضول في كهم أن شرط امفتي أن يكون تجتهداء وتحنى .هذا 
الشرط عزيرٌ في هذا الزمان, فيا حكم إفتاء من لم ب يتحقق فيه هذا الشرط على التمام؟ 
وما حكم العمل بفتواه؟ 


الإفتاء لغة: الإبانة. يقال: أَفْتاه في الأم 


-ه 


رؤيا رآها إذا عبرتها له وأفكيته في مسألحه إذا 00 ته عنها. د لمان العرب 
و/ 55 مادة (فتا)» ط. دار صادر- بيروت). 


ي: أبا؟ 


تا د 


وأما في الاصطلاح: فهو تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه 
في ما نزل به من وقائع» أو فيما أشكل عليه من أحكام الشريعة. (انظر: شرح 
منتهى الإرادات "/ 455» ط. دار الفكرء والموسوعة الفقهية الكويتية 6*/ ٠ع‏ 
طدوؤارة الأوقاق الكريقة): 

والمفيية هو الفقيه الذي :يتضيفى لإفقاء الدانى فى :ها وسألون بعفه من 
الأحكام الشرعية» أو هو شخص تتوفر فيه شروط مخصوصة يتمكن بها من 
تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سال عنه. 

والفقيه: هو المجتهد العالم -بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل» وهي 
العهيو- بالأحكام الشرعية العملية الذي يكتسب علمه بها من النظر في أدلعها 
التفصيلية. 


وقيل: الفقيه من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته 
جملا كثيرة من الأحكام الفروعية» وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. 
(انظر لذلك: البحر المحيط للزركشي 8/ 8ه*- 5ه"؛ ط. دار الكتبي. وشرح 
الكوكب المنير للفتوحجي ص!١١-‏ 232 ط. مطبعة السنة المحمدية). 


والاجتهاد: هو استفراغٌ الفقيه الوسع لعحصيل ظن بحكم شري؛ 
ومعنى استفراغ الوسع: أن يبذل الفقيه تمام طاقته في النظر في الآدلة الكلية 
والمجزئية ووجوه الدلالة والجمع والترجيح وغير ذلك حتى يحس من نفسه العجز 
ملكة الاجتهاد. (انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح الأصفهاني ؟/ 88» ط. 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلاي بجامعة أم القرى- مكة المكرمة) 

والأصل في من يتصدر للقيام بمهمة الإفتاء أن يحكون قد بلغ مرتبة 
الاجتهاد المطلق مثله في ذلك مثل القاضي. 


136 - 


يقول العلامة الكمال بن امام الحنفي في "فتح القدير" (7/ 6517 ط. دار 
الفكر): "اعلم أن ما ذُكر في القاضي ذُكر في المفتي» فلا يفت إلا المجتهد» وقد 
استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد وأما غير المجتهد ممن يحفظ 
أقوال المجتهد قليس بمفته والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد 
-كأبي حنيفة- على جهة الحكاية» فعُرف أن قا يكرن ف ونانها عن قترف 
الموجودين ليس بفتوى» بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي" اه 

وعلى الرغم من اعتبار الاجتهاد شرطًا في المفتي إلا أن الحنفية المتأخرين 
نَضّوا على اعتباره شرط أولوية لا شرط صحة؛ ولذا فيجوز عندهم تولية المقلد 
منصب الإفتاء؛ لتعذر الاجتهاد في الأزمنة المتأخرة» لكن إذا وجد المجتهد: 
كان هو الأول. (انظر: حاشية ابى غابديى عل الب المشعاز 86م ط. دار 
الكتب العلمية). 

وقد كان الاجتهاد المطلق متوافرًا بكثرة في القرون الغلاثة الأولى 
والتي هي خير القرون» ثم ضعفت حركة الاجتهاد مع تباعد الزمان عن عصر 
النبوة فعفاوقف عراقي الالجدياذه وقد قسيها الغلياء التاخروق اريعة مراتب 
تتفاوت حسبها أصناف المقية؛ فقسموا الاتجتهاد إلى: لجتهاد مطلقء واجتهاد 
مقيد» وقسموا المطلق إلى: اجتهاد مستقل» واجتهاد منتسب؛ وقسموا المقيد 
إلى: اجتهاد في المذهبء واجتهاد في الفتيا (انظر: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والقليد للدهلوق ص ط. المطبعة السلفية- القاهرة» وبحسب ذلك ضارت 
أصناف المفتين خمسة -كما ذكرهم الإمام النووي في "المجموع" /١(‏ 5ا- 8/اء 
ط. مطبعة المنيرية)- وهم: 

المفتي المجتهد المستقل» وهو: الذي يستقل بإدراكه للأحكام الشرعية من 
الأدلة العامة والخاصة» ولا يقلد أحدًا لا في الحكم ولا في أصول الاستنباط. 


ما 


المفتي المجتهد المنتسب» وهو: الذي لا ا مقلدًا لإمامهء لا في 
المذهب ولا في دليله؛ لاتصافه بصفة المستقل» وإنما يُنسّب إليه؛ لسلوكه طريقه 
في الاجتهاد. 

المفتى المجتهد في المذهب» وهو من يحون اجتهاده مقيدًا في مذهب 
إمامه» ويستقل بتقرير أصوله بالدليل» غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه 
وقواعده»ء وشرطه: كونه عالمًا بالفقه وأصوله» وأدلة الأحكام تفصيلاء بصيرًا 
بمسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في التخريج والاستنباط. 

المفتى المجتهد في الفتياء وهو: الحافظ لمذهب إمامه» العارف يأدلته 
القائم بتقريرهاء لكن منزلته قاصرة عن الأصناف السابقة؛ لقصوره عنهم 
في حفظ المذهبء أو الارتياض في الاستنباط» أو معرفة الأصول ونحوها من 

المفتي غير المجتهد الناقل للمذهب» وهو: من يقوم بحفظ المذهب ونقله 
وفهمه في الواضحات والمشكلات» ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير 


3-3 


اقيسته. 
يقول الإمام الورياق صمو (9/ 78): "هذه أصناف المفتين» وهي 
ا ا ط فيه حفظ المذهب وفقه النفس»ء فمن تَصَدَّى 
للقتيا وليس بهذه الصفة فقد باء يمير عظيم'" اه (وافظر ايطنا: صفة الفتوى 
والمفتى والمستفتى لابن حمدان الحنبلى ص"١:‏ 25» ط. المكتب الإسلاي). 
وقد استقر الأمر عند المتأخرين على عدم اشتراط الاجتهاد في المفتي 
حتى جَوّزوا إفتاء المقلّد مسي سوب 
انيه يفضي إلى 5 كد 71 استوسال اناه ف أهوائهه» فالمختار أن 


-154- 


الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلا متمكنًا من فهم كلام الإمام» ثم 
حَكّ للمقلّد قوله فإنه يكفيه؛ لأن ذلك مما يَعْلْب على كَلنٌ العايّ أنه حُكم الله 
عنده؛ وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من القتيا" اه (انظر: البحر 
المحيط للزركشي 7/ 2:1 ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت). 

ويقول الإمام الرازي في "المحصول" (5/ 57- 58: ط. مؤسسة الرسالة): 
'اختلفوا فى أن غير المجتيذ هل تجوز له الققوى يبا كيه عن الغير...ققد 
انعقد الإجماع في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ لأنه ليس 
في هذا الزمان مجتهد والإجماع حجة" اه 

وقال العلامة الزركشى في "البحر المحيط" (5/ 205): "والحق أن العصرّ 
قمغا عن لكيه الطلق هن عبد في مذهب أحد الأثمة الأربعة" اه 

وقال الإمام النووي في "المجموع" /١(‏ *2): "ومن دَهِرٍ طويل عدمَ المفقي 
الُستفل وصارت الفرى إل الشببيق إل أكية اذاهب المفبوعة" اه 

ولأن الأصل في المفتي الاجتهاد» فالمفتي غير المجتهد يكون على خلاف 
الأصل» وإنما جَوّز الفقهاء فتواه للضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة» 
وقد اضطّرُوا لمثل هذا أيضًا في باب القضاء فظهر مصطلح: (قاضي الضرورة)» 
وهو من احتيج لتنصيبه قاضيًا أوولاه القضاء سلطانٌ ذو شوكة» وقد فُقِد فيه 
بعض شروط القاضي؛ كالاجتهادء يقول العلامة ابن حجر اليتمى الشافى في 
"تحفة المحتاج" /٠١(‏ 2014 ط. دار إحياء التراث العربي. وانظر أيضًا: نهاية المحتاج 
للرملي 8/ 40» ط. دار الفكر): "وصَّرّح جمَعٌ متأخرون بأن قاضي الضرورة» وهو 
من فُقِد فيه بعض الشروط السابقة يَلزمه بيان مستنده في سائر أحكامه ولا 
يقبل قوله: حكمتُ بحذا من غير بيان لمستنده فيه» وكأنه لضعف ولايته" اه 
وعلى هذا فيممكن الاصطلاح على تسمية المفتي غير المجتهد ب(مفتي الضرورة)؛ 
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لفقده أهم شرط من شروط المفتي وهو الاجتهاده مع حصول الضرورة لتنصيبه 

ويقيين وحه الضرورة بالنظر إل أن سفظ الدوى سر افق المقاضيه الشميرة 
الضرورية التي جاءت بها جميع الشرائع السماوية» والني اصطلح علماء الشريعة 
على تسميتها ب (الضرورات» أو المقاصد الكلية الخمسة وهي: حفظ النفس» 
والعقل» والدين» والعرضء والمال» فحفظ الدين يكون ببيانه للناس حتى 
يتعلموه ويعملوا به ويبلّغوه لمن بعدهم؛ ومهمة المفتي الأساسية هي بيان حقائق 
الدين وأحكامه للناس حتى يعرفوها ويلتزموا بها فتنصلح بذلك حياتهم الدنيوية 
والأخروية» فلو خلا منصب الإفتاء من المفتين ترتب على ذلك الإخلال بمهمة 
بيان الدين؛ تما يؤدي للإخلال بتطبيقه تطبيقًا صحيحًاء فيؤدّي إلى جهل الناس 
بالدّين وترك العمل به؛ لفقدهم المرجعية الدينية في وقت احتياجهم الشديد لمن 
يبين لهم أحكام الشريعة فيما يَنزل بهم ويّستكّجد من أمور الحياة» فَخُلُوَ منصب 
الإفتاء من المفتين -وإن كانوا مقلدين- صَرَرٌ عظيم يخِلُ بحفظ الدين. 

وعلى القول بعدم جواز خلو العصرعن المجتهد» فالحاجة التي تنزل منزلة 
الضرورة كافية لصحة نصب مفتي الضرورة» بالرغم من وجود المفتي المجتهد؛ 
لأنه لا يتيسر لكل أحد الوصول إليه لاستفتائه» ومن العسير عليه التفرغ العام 
طوال الوقت لإفتاء كل مسلم على وجه الأرض؛ لذا فمن باب رفع الحرج عنه 
وعن الأمة» يتوجب نصب مفتي ضرورة في كل بلد ينوب عن المفتي المجتهد -إن 
وجد- ويستند إليه في فتواه» ويقدم من تحقق فيه أكثر شروط المفتي المجتهده ثم 
الأقرب فالأقرب؛ فالميسور لا يسقط بالمعسور» وقد قال تعالى: «! فَأَتَّقُوأْ أللّهَ ما 
َسْتَطعُْمَ 4: [التغابن: 17]» وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [رواه 


الشيخان عن أبي هريرة رضي اللّه عنه]. 
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وبهذا يثبت مشروعية نصب مفتي الضرورة؛ دفعًا للضرورة» على رأي 
القائلين بجواز خلو الزمان عن المجتهدء أو دفعًا للحاجة التي تنزل منزلة 
الضرورة» على رأي القائلين بامتناع خلو الزمان عن المجتهد؛ يقول الصفي 
الهندي في "نهاية الوصول" (8/ 2887 ط. المكتبة التجارية- مكة المكرمة) 
-عند كلامه على جواز فتيا غير المجتهد الذي هو عدل ثقة متمكن من فهم 
كلام المجتهد ومقاصده فيرويه للعاني المستفتي ليعمل به-: "والأولى في ذلك 
العسسك بالضرورة والحاجة» فإنا لولم تُجَوّز مثل هذا؛ لأَدّى ذلك إلى أن الشريعة 
غير وافية ببيان أكثر الوقائع الحادثة» ومعلوم أن ذلك يؤدي إلى التهارج وفساد 
أحوال العاسن" اه 

نعم الأصل في المفتي أن يكون مجتهدًاء والمفقي المقلّد يكون يَدَلا عنه؛ 
ولا يُصارإلى البَدَل إلا عند تَعَدّرالأصل» لكن حَصر مفهوم التَعَذّ رأ والضرورة 
في صورة عدم المجتهد ليس صحيحًا لأن الَعَدّر كما يكون حِسّيّا بفقد 
الأصلء يحكون معنويًا بعدم كفاية الأصل لتلبية الحاجة؛ لكثرة المستفتين وبعد 
بلادهم وتُدرة المجتهدين وصعوبة الوصول إليهم؛ صحيحٌ أن وسائل الاتصالاات 
الحديثة جعلت العالم كله كقرية واحدة» إلا أنه لا يزال من المُتَعَدَّر على المفقي 
المجتهد أن يجيب بنفسه على الحم الحائل من الاستفتاءات اليومية الآتية من 
مختلف أنحاء العالم» وغاليها استفتاءات مكررة؛ لذا فالضرورة أو الحاجة إلى 
المفتين المقلدين لا تقل عن الحاجة إلى المفتي المجتهد. 

وعليه: فإنه يجوز إفتاء المفتى غير المجتهد واستفتائه إذا كان قد حصل 
عله با طمن غلره الفروعة والاهة ران ضاكا دل نقيد الس بحسن 
التصور مدركًا للواقع» بشرط استناده في ما يفتي به إلى مجتهد سواء أكان مجتهدًا 
مطلقًا أم كان مجتهدًا في مذهب أحد الأثمة المجتهدين المتبوعين» فيقلده في 
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كريم اجكام الغو ول قن 5 : : 
ضح اح راي لي سار الأقوال 
والوجوه المتعددة في المذهب الذي يفتى به. ا 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الك 
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من أحكام العبادات 


اللبسادة) 
١-ازهة‏ تفق الفقهاء » على أن من شروط المسح على الخف : لبسه بعد كيال الطهارة من 
الحدثين الأكبر والأصغرء وأن يكون سات را لمحل غسل الفرض من الرجلين» وأن 
ب حر ]ارال اليم ارا رن موسا در ريمحو طاو لدي عليه وراد 
١‏ - بعض الفقهاء أطلق الجواز في المسح على الجوربء والبعض قيّده. والبعض 
قال بالمنع . 
- الجورب له صفات مغايرة للخف ومغايرة لما يسمى في زماننا بالشراب ولا 
يصح سحب الخلاف في المسح على الجورب للمسح على الشَّرَاب. 
5- لاايصح المسح على ما عدا الخف إلا إذا تحقق فيه شروط الخف على اختلاف 
بين الجمهور في عدها. 
- أجاز الظاهرية المسح على كل ما لبس في الرَّجْلِين إن كان يحل لبسه» ويبلغ فوق 
لتر ا ل ل ا ا 
معد سك ا تسر ال 
عاذ ولاايصح الإنكار عليه 
السلؤوال 
اكلجناغل الطلب الكيك يركم 5 ٠0‏ لسنة ٠ ٠١١‏ والمتضمن: : يمسح بعض 
الناس على ما يسمى ب (الشرّاب)» وقد يكون رقيقًا بحيث لا يمنع وصول الماء إلى 
القدم ويعلّلون ذلك بأن من الفقهاء من أجاز المسح على الْجَوْرَبء فهل هذا الكلام 
صحيح؟ 


الات 


الواجب في الوضوء عَسْل الرجلين عملا بآية سورة المائدة» لكن شرع 
ترك هذا الواجب رفعًا للحرج عن العباد» فأبيح المسح على الخفين؛ إذ الحاجة 
تدعو إليه لشدة برد أو نحو سفر أو شغل؛ فهو رخصة:؛ وقد اتفق الفقهاء على 
أن من شروط المسح على الخف لبسه بعد كمال الطهارة من الحدثين الأكبر 
والأصغرء وأن يتكون ساترًا لمحل غسل الفرض من الرجلين» وأن يمنع نفوذ 
الماء إلى القدم» وأن يحكون صفيمًا قويّا يمحكن متابعة المشي عليه وقد يعبّرون 
عن الصّمّاقة بالكّخَانة (راجع: بدائع الصنائع وا/رة»:طودار الكنب العلمية: 
وشرح الخَرّشي على مختصر خليل »)0075/١(‏ ط. دار صادر» والمجموع للنووي 
/١(‏ *5ه)» ط. مكتبة الإرشاد» والفروع لابن مفلح وبهامشه تصحيح الفروع 
للمرداوي /١(‏ 058» ط. عالم الكتب). والمراد بالصّفِيق: كثيف النسج. قال 
في "اللسان" /٠١(‏ :0؟)» ط. دار صادر): "يقال: ثوب صفيق متين بِيّن الصفاقة» 
وقد صَمْق كَتُف ذسجهه وأصفقه الحائك وثوب صفيق جيد النسج". والصفيق 
العخين» والغخين من شخن الشىء مخونة وتخانة وتخئاء فهو ثخين» أي كقف وغلظ 
(راجع: لسان العرب /١١(‏ 55 مادة (تحن)» معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
(88/9*”)» مادة (تخن)» ط. دار الفكر). وعلى ذلك فاشتراط الصّفّاقة أو الكّكَانة 
في الشيء يتحقق بستره ما تحته» يقول الإمام الشافعي في "الأم' /١(‏ 49؛) بتصرف» 
ط. دار المعرفة): 'فإذا كان الخفان من لُبُودِ أوثياب أوظفى فلا يكونان في معنى 
الخف حتى يحكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقًا لا يَشِفُ'. 

ومسألة المسح على ما يسمى في أزماننا ب(الشَّرَاب) قد بحثها الفقهاء 
تحت عنوان: المسح على ما يقوم مقام الخفء وأوردوا في ضمن ذلك المسح على 
الْجَوْرب» فبعضهم أطلق الجواز في المسح على الجورب» والبعض قيّده والبعض 
قال بالمنع» ويرجع سبب الاختلاف إلى سببين: 
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أحدهما: الاختلاف في ثبوت الأحاديث الواردة عنه صل اللّه عليه وسلم 
في جواز المسح على ال جوربين. 

وثانيهما: الاختلاف في أنه هل يصح القياس في العبادات أم لاء فمن لم 
يبلغه حديث المسح على الَوْرَبِ» أو بلغه لكنه لم يثبت عنده هذا الحديث ولم 
يرالقياس على الخف» قصر المسح على الخف» فلم يقل بجواز المسح على اللجَوْرَب» 
ومن ثبت عنده صحة حديث في المسح على الَوْرَبِء أو أجاز قياس غير الخف 
على الخف جوز المسح على الجَوْرَب. 

والجؤرب - بفتح الجيم والراء وسكون الواو- كلمة أعجمية عربت» 
وزان (فَوْعَل)؛ والجمع "جوارب" و"جواربة". قال الفيروزا بادي كغيره: "الجورب 
لفافة الرجل" (القاموس المحيط (١/87).؛‏ باب الباء فصل الجيم)» وهو ما يلبس 
فوق القدم من غير الجلد. (راجع: مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الرازي (ص15١١)»‏ ط. مكتبة لبنان» والمصباح المنير للفيوئي (ص35)» مادة 
(جرب)؛ ط.دار الفكرء ولسان العرب (١/255)؛‏ مادة (جرب). يقول الحطّلاب 
المالي: "قال في التوضيح: الجورب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن 
أو غير ذلك" (مواهب الجليل /١(‏ 18*): ط. دار الفكر). وقال ابن عابدين في 
حاشيتهة "الجورب لفافة الرجل. قاموس» وكأنه تفسير ياغتبار اللغة لكن 
العرف خص اللفافة بما ليس بمخيطهء والجورب بالمخيط ووه الذي يلبس 
كما بليسن الى" (زد المحقار (9/ 56 ط.دار الكدب العلمية: وف "البداية" 
للعيني /١(‏ 697)» ط. دار الفكر): "الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية 
الشديدة البرد» وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول» يلبس في القدم إلى ما فوق 
الكعب". وقال البهوتي في "شرح المنتهى" (١/١8)؛‏ ط. عالم الكتب): "والجهورب 
غشاء من صوف يتخذ للدفء»؛ قاله الزركشي. وفي شرحه: ولعله اسم لكل ما 
يلبس في الرجل على هيئة الخفء من غير الجلد حتى لزمن لا يمكنه المثي 


11/17 د 


لعاهة". وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" /١(‏ 65617 228)» ط. دار الحديث): "والخيف 
نعل من أدَعِ يغطي الكعبينء وَالخُرْمُوق أ كبر منه يلبس فوقه» والجورب أكبر من 
الْجُرْمُوق". وقال أيضًا بعد ذكره حديث بلال في مسح النبي صلى اللّه عليه وسلم 
عل العوق: 00 والحديث جميع رواياته يدل عل جواز المسح عل الموقين» وهما 
ضرب من الخفاف ... ويدل على جواز المسح على الْجَورَب» وهو لفافة الرجل. 
قاله في الضياء والقاموس. وقد تقدَّم أنه الخف الكبير". وَالخِرْمُوق -بضم الجيم 
الطين وغيرن ويحكون مق اذلد غاككء ويقال له الموق أيضاء وععة بجر اميق 
(راجع: العناية »)١05 /١(‏ ط. دار الفكرء وشرح الخرشي /١(‏ 403078 والمجموع 
/١(‏ 083)» والإنصاف »)017١/١(‏ ط. دار إحياء التراث العرلي). وجاء في "عون 
المعبود" للعظيم آبادي /١(‏ 279)؛ ط. المطبعة السلفية): "قال الطّيبي: الجورب 
لفافة الجلد وهو خف معروف من نحو الساق. قال أبو بكر بن العربي في عارضة 
الالحرذف: القورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفاء» وهو التسخان. ومثله 
في قوت المغتذي للسيوطي. وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات: الجورب 
عن ولس قل اق إن الكفب انمره وتلسبدالة ااه هن الدون والشيالة 
وقال المطرزي: الموق خف قصير يلبس فوق الخف. وقد ذكر نجم الدين الزاهدي 
عن إمام الحنفية شمس الأئمة الحلواني أنّ الجورب خمسة أنواع: من المَرْعِري 
ومن الغزل والشعر والجلد الرقيق وَالكِرْيّاس. قال: وذكر التفاصيل في الأربعة 
من الشخين والرقيق والمنعل وغير المنعل والمبطن وغير المبطن'. 

والناظر في هذه النصوص وغيرها يرى أن صفة الَؤْرب فيها ليست 
واحدة» بل ورد وصفه بأكثر من وصف بحيث لا يممكن الجمع بين هذه 
الأوصافء كما أن الاختلاف في جعل الَوْربٍ نوعًا من الخف أم مغايرًا عنه 
يشبهه؛ فالبعض وصفه بأنه خف لكن من نوع خاص» والبعض شبَّهه بالخف 
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لكن له صفة مغايرة عنه من حيث الطول والنوع. يقول العظيم آبادي معدلا 
هذا الخلاف في الوصف: "..فَعُلِمَ من هذه الأقوال أن الجَوْرَب هونوع من الختف 
إلا أنه أكبر منه» فبعضهم يقول هو إلى نحو الساق» وبعضهم يقول: هو خف 
ليس عل الف إلى الكاسء ى اتتطترا فيد هل هويمي يذاه وأديوة اوها هو 
أعم منه من صوف وقطن. ففسّره صاحب القاموس بلفافة الرُجل. وهذا التفسير 
بعمومه يدل على لغافة الرجل من الجلد والصوف والقطن. وأما الطيبي والشوكاني 
فقيّداه بالجلد. وهذا مآل كلام الشيخ الدهلوي أيضًا. وأمّا الإمام 0# 
العربي ثم العلّامة العيني فصبّحا بكونه من صوف. وأما شمس الأئمة الحلواني 
فقسَّمه إلى خمسة أنواع» فهذا الاختلاف واللّه أعلم إما لأن أهل اللغة اختلفوا 
في تفسيره» وإما لكون الَوْرَب مختلف الحيئة والصنعة في البلاد المتفرقة» فففي 
بعض الأماكن كان يتخذ من أَديم وفي بعضها من كل الأنواع فكلٌ من فسّره 
إنما فسّره على هيئة بلاده» ومنهم من فسّره بكل ما يوجد في البلاد بأي نوع 
كن" رضورق العبيد زا وام والدى تسكن مده أن الفزويه حببواء كان نيما 
من الخف أو يشبه الخف- له صفات مغايرة للخف» ومغايرة أيضًا لما يسمى في 
زماننا ب(الشَّرّاب)» ولا تشبهها إلا في مجرد الاسم واتحاد الاسم لا يلزم منه اتحاد 
المسمى» فلا يصح سحب الخلاف في المسح على الجورب للمسح عل (الشَّرَاب)» 
ولا يكمل الاستدلال على جواز المسح على (الشَّرَاب) بالقول: إن (الشَّرّابٍ) 
ما هوإلا جورب من نوع خاصء وقد أجاز بعض الفقهاء المسح على امورب 
الرقيق» فيصح حينئذ المسح على (الشَّرَابِ)؛ لأنه وإن 3 جدلا أن (الشّرّاب) 
نوع خاص من الجورب» فاستدلال بعض الفقهاء على جواز المسح على الجورب 
الرقيق مردود عليه» ذلك أن جمهور الفقهاء يرون أنه لا يصح المسح على اللجورب 
إلا إذا قام مقام الخف بأن يحكون صفيقًا يمنع نفوذ الماء» ويمحكن متابعة المشثي 
عليه» وزاد الحنفية شرط التجليد أو التنعيل؛ ووافقهم المالكية في التجليد 
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خاصة» والتنعيل وضع الجلد في أسفل الخفء بخلاف التجليد فهو ما يكون 
فوقه وأسفله: (راجع: الشرح الكبير 405١/١‏ ط. دار إحياء التراث العربي 
العناية مع فتح 0 ») وبدائع الصنائع »)3١/9(‏ والمجموع /١(‏ 207ه)» 
ومغني المحتاج للشربيني /١(‏ 207)» ط. دار الكتب العلمية» والإنصاف /١(‏ 185)؛ 
وشرح المنتهى للبهوتي .)7١/١(‏ أما الظاهرية فقد أجازوا المسح على كل ما لبس 
في النُجْلين إن كان يحل لبسه» ويبلغ فوق الكعبين» وإن فَقَدَ شرط الصفاقة 
وإمكان متابعة المشي عليه؛ ويدخل فيه (الشَّرّابِ) (راجع: المحلى لابن حزم 
456١/9‏ ط. دار الكتب العلمية)» واستدلوا عل ذلك 0 يلى: 

أولّا: حديث المغيرة بن شعبة: لأن النبي صل الله عليه وسلم مسح على 
الجوربين والنعلين». وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود عن عثمان بن أبي 
شيبة» والترمذي عن هنّاد ومحمود بن غَيْلانء والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم؛ 
وابن ماجه عن علي بن محمد كلهم عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن 
هزيل بن شرحبيل عنه. 

ثانيًا: حديث أبي موسى الأشعري: أن البي ص اللّه عليه وسلم لوضا 
ومسح عل الميوربين والنعلين». أخرجه ابن ماجه عن محمد بن يحبى؛ عن مُعلَّ 
بن منصور وبشر بن آدم» عن عيسى بن يونس» عن عيسى بن سنان» عن 
الضحاك بن عبدالرحمن بن عَرْرب عنه. 

ثالمًا: حديث ثوبان قال: ابعث رسول الله صل اللّه عليه وسلم سرية 
فأصابهم البرد» فلما قدموا على البى صل اللّه عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم 
هق اليروة فأمرهم أن يسحوا عل العضاقب والسافين). الفرحه الإمام أحمد 
عن يحبى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عنه» وأبوداود عن الإمام أحمد 
بسنده» وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أحمد بن جعفر القطيعي عن عبد الله 
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بن أحمد بن حنبل عن أبيه؛ والبيهقي عن أبي علي الرُودبَارِي عن محمد بن بكر 
عن الي داود بسنده. 

ووجه الدلالة في الحديثين الأولين: أن الَوْرَب فيهما مطلق؛ فيدل على 
أن كل ما يقع عليه اسم جَوْربٍ فالمسح عليه جائز (المحلّ /١(‏ 73). كما أن 
التساخين الواردة في الحديث الغالث هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب 
ونحوهما. 

واتقوابي غن الاسعدلال باللديثين الأوليق .من نفية السند والدلالة: 
أما السئد فحديث المغيرة وأبي موسى الأشعري فيهما مقال» فقد ضعّفهما كبار 
الآئمة والحقّاظ: فحديث المغيرة يقول فيه أبو داود: "وكان عبد الرحمن بن مهدي 
لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صل اللّه عليه وسلم 
مسح على الخفين"”» ويقول النسائي في "الكبرى”: "لا نعلم أحدًا تابع أبا قيس 
على هذه الرواية» والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم مسح على 
الخفين"؛ وذكر البيهقي هذا الحديث وقال: '"حديث منكرء ضعّفه سفيان الغوري 
وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين وابن المديني ومسلم بن الحجاج» 
والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين» وقال أبو محمد يحبى بن منصور: 
رأيت مسلم بن الحجاج ضعّف هذا الخبر» وقال أبو قيس الأودي وهزيل بن 
شرحبيل لا يحتملان» هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة 
فقالوا: مسح على الخفين. وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل. 
فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدَغُولي 
فسمعته يقول سمعت على بن مخلد بن شيبان يقول سمعت أبا قدامة السرخسي 
يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لسفيان العوري: لو حدثتنى بحديث أبي 
قيمن عق هويل عا قبلفة سقف فقال سقياق: الخديف ضعيفب أزنواه أر كلبة 
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نحوها". وقال أيضًا: #سألت أبا زكريا -يعني يحى بن معين- عن هذا الحديث» 
فقال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس". وقال نحو ذلك في "المعرفة". 

وقال النووي في "المجموع" /١(‏ 50ه): "حديث المغيرة ضعيف ضعّفه 
الحفاظ» وقد ضعّفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الغوري وعبد الرحمن بن 
مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحبى بن معين ومسلم بن الحجاج؛ 
وهؤلاء هم أعلام اقبة احديقة وان كن الترسدى قال: حديق حسمو فيولاء 
مقدّمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدّم على الترمذي باتفاق أهل 
المع 23 

فقد حكم غير واحد من الآئمة على هذه الرواية لحديث المغيرة بالحكارة» 
ووجهه: أن فيها أبا قيس؛ وهو عبد الرحمن بن تَرُوان -ويقال: سروان- الدمشقي 
الكوفي الأوديء قال النسائي فيه: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس بقويء 
وهو قليل الحديث» وليس بحافظء قيل له: كيف حديثه؟ فقال: صالح؛ شو لين 
الحديث. وقال الدارقطني في "العلل" (/ ؟11)؛ ط. دار طيبة) عند الكلام على 
هذا الحديث: لم يروه غير أبي قيسء وهو مما يُغْمَرْ عليه به؛ لأنّ المحفوظ عن 
المغيرة المسح على الخفين. وقال عبد اللّه بن أحمد فيما نقلّه العُقَيلٍ: سألتُ أبي عن 
أ قيس حبد الرحمق بين كزوات» انقال» هو كذا ركذا ردك يديت وهو تداك 
في أحاديث (ضعفاء العقيلي (؟/ 7*)» ط. دار الكتب العلمية. وراجع: تهذيب 
الكمال للمزي (238/19: ؟؟)» ط. مؤسسة الرسالة» وميزان الاعتدال (؟/ ؟5ه)» 
ط. دار المعرفة» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 518)» ط. دار إحياء التراث 
العربي). ووثّقه ابن معين» وَالعِجْلِء وذكره ابن حبّان في الفقات» وقال الحافظ 
ان سجر فى "العقرويب 0103م ).دار الرشيدة "صدوق وديا بعالف". 
وعليه فقد اجتمع في الرجل جرح وتعديلء والأصح عند الفقهاء والأصوليين 
كما نقل السيوطي في "العدريب" أنه يقدّم الجرح المفسّر على التعديل» وقول أحمد 
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-وهو من المعتدلين في الجرح التعديل- صركًا مفسرًا؛ فإنه بِيّن السبب الذي 
به المخالفة (الحق الحقيق في حكم المسح على الجورب الرقيق لنضال إبراهيم 
آله رشّيه ص (/00» 408 ط. دار البيروتي)» أضف إلى ذلك أن حديث المسح على 
الخفين روي عن المغيرة من نحو ستين طريقًا ليس فيها المسح على الجوربين 
إلا في رواية أي قيس؛ فلذا حُكِمَ عليها بالنكارة» والحديث المنكر: ما رواه 
الضعيف خحالقًا الكقات» وعلى فرض توثيق أبي قيس يكون الحديث شادًا؛ لأنه 
قد يالف فيه المقبول هن هو اول هيه بالقبول: 

أما تصحيح الترمذي وابن حبَّان للحديث فلا يفيد؛ لأنه على فرض 
التسليم به فلا ينفي الشذوذ أو المكارة؛ فالتصحيح إنما هو للسند فقط» يضاف 
إلى هذا تقييد الترمذي للحديث بعد روايته» حيث قال بعد ذكره: إن المسح 
على الجوربين قول غير واحد من أهل العلم: "قالوا: يمسح على الجوربين إذا 
كانا تخنين"؛ وهو ما ذهب إليه الجمهور» وكذلك فقد قيّد ابن حبّان جواز المسح 
بوجود النعل مع الْجَوْرب» حيث قال في التبويب: "ذكر الإباحة للمرء المسح على 
الجوربين إذا كانا مع نعلين"» وهو ما ذهب إليه الحنفية. 

وحديث أبي موسى قال فيه أبو داود: "حديث أبي موسى الأشعري ليس 
بالمتصل ولا بالقوي"”» وقال البيهقي: "ليس بالمتصل؛ لأنه من رواية الضحاك بن 
عبد الرحمن عن أبي موسىء ولم يثبت سماعه منه» وليس بالقوي؛ لأنه من رواية 
عيسى بن سنان عن الضحاك وقد ضعّفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي 
وغيرهم'؛ وقال الطبراني في "الأوسط" (؟/ 5؟)؛ ط. دار الحرمين): "لا يروى هذا 
الذدية عن أن نس الأ بهذا الأسناده تقر يه غيم .ين سعاق'. عل أن قول 
البعض بثبوت سماع الضحاك فعلى فرض تسليمه» فالحديث معلول باختلاط 
عسى بن مدان 


-1/4- 


أما مناقشة الاستدلال بالحديث فإنه وإن كان الجَوْرَبٍ في الحديث مطلقاء 
إلا أن إفادته العموم في كل ما يقع عليه اسم الجَوَرَبٍ يؤخذ به لو كان الحديث 
قوليًا ولم يكن؛ ولا عموم في الأفعال. 

أما الحديث الغالث فيقول ابن حجر في "الدراية" (ص7)» ط. دار 
المعرفة): "أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم, وإسنادُه منقطع وضعّفه البيهقي» 
وقال البخاري: لا يصح". أما بيان انقطاعه فإن راشد بن سعد الراوي عن ثوبان 
لم يسمع منه كما نقل ذلك أبوحاتم عن الإمام أحمدء لكن البخاري في "تاريخه" 
6 كة؟ مصورة دار الكتب العلمية) قال انه سمع منه. وعلى كل فإنه لا دلالة 
على جواز المسح على الجورب أصلًا لا الرقيق ولا الفخين؛ لأن معنى التساخين 
الخفاف لا الجوارب» وقد نضصّ على ذلك الخليل في "العين"» وصاحب "المحيط". 
وابن سِيدّه في 'المخصص”. وابن منظور في "اللسان"» والزبيدي في 'الحاج» وابن 
الأثير في "السهاية". 

وعليه فلا يستقيم استدلال الظاهرية على ما ذهبوا إليه» وإذا بطل 
استدلاهم فلا يصح المسح على ما عدا الخف إلا إذا تحقق فيه شروط الخف على 
اختلاف بين الجمهور في عدّهاء لكنهم متفقون على أن الصَّفّاقة وإمكان متابعة 
المثي معتبر بلا خلاف» وهوما لا يتحقق في ملبوس عصرنا أي (الشَّراب)» فلا 
يعم للم عليه وفة | الراي ,زان كاقعى الالسبيال لل الكن البالة فق 
خلافية غير مجمع عليها؛ ومن المقرر في فقه الخلاف أن لا إنكار في مختلف 
فيه» فمن كان في حالة اضطرار ولم يجد مندوحة إلا أن يمسح على (الشَّرَاب) فلا 
حرج عليه أن يمسح ناويا تقليد من أجاز ولا يصح الإنكار عليه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ساءبماط- 


المسادة) 
- من القواعد الشرعية المقررة عدم الإنكار في المختلف فيه. 
؟- التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة» تبطل الصلاة بدونه» وصيغة الغيبة في 
السلام على النبي صل الله عليه وآله وسلم في التشهد غير واجبة» فمن قالما فلا 
حرج عليه ومن تركها فلا حرج عليه. 
السمل وال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١9١‏ لسنة 7١١١‏ المتضمن: حضر بعض 
الدعاة إلى المسجد لإلقاء درس للمصلين ومعه كتاب: "إرشاد السالكين إلى أخطاء 
المصلين" للشيخ/ محمود المصريء ويقول ني الكتاب: إن السلام على النبي صل الله 
عليه وآله وسلم بعد وفاته في التشهد بلفظ: السلام على النبي» وليس السلام عليك 
أبها النبي» ويقول: إن هذا التغيبر في صيغة السلام فعلته السيدة عائشة بوصية منه 
صل الله عليه وآله وسلم. فهل هذا صحيح؟ 
الخحواب 
الحمد للّه والصلاة والسلام على النبي سيدنا محمد صل اللّه عليه وآله 
وسلم» وبعد: فبمطالعة الكتاب المذكور (ص025: ط. دار التقوى- القاهرة 
وجدنا ما نصه: "قوطهم: "السلام عليك أيها النبي ..." وهذا اللفظ كان يقال في 
حياة النبي» أما بعد موته فكان الصحابة رضي اللّه عنهم يقولون: 'السلام على 
البي صل الله عليه وآله وسلم فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اغلبق 


رسول الله صبلى الله عليه وآله وسلم التشهد وكَقّي بين كقّيه كما يعلّمني السورة 
من القرآن: العحيات للّه والصلوات والطيبات السلام عليك أيها البي ... وهو 


ألما 


بين ظهرانينا فلما قبض قلنا: السلام على النبي". قال الشيخ الألباني: قلت: وقول 
ابن مسعود: "السلام على النبي" يعني أن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يقولون: 
"السلام عليك أيها البي" في التشهد والهبي صل اللّه عليه وآله وسلم حتي» فلما 
مات عدلوا عن ذلك وقالوا: "السلام على النبي" ولا بد أن يتكون عن توقيف 
منه صل اللّه عليه وآله وسلم» ويؤيده أن عائشة رضي اللّه عنها كذلك كانت 
تعلمهم التشهد في الصلاة "السلام على النبي" رواه السراج في مسنده؛ والمُخلّص 
في الفوائد بسندين صحيحين عنها". انتهى. 

وقبل بيان حكم هذه المسألة نقول: إن الخلاف في المسائل الفقهية أمر 
واقع مقرر؛ ذلك أن غالب الأحكام الفقهية ثابتة عن طريق أدلة ظنية» والظنون 
قابلة للتعارض؛ء ولما كان الواجب على الفقيه اتباع ما انتهى إليه ظنه فكان لا بد 
من وقوع الخلاف بناء على إفادة الدليل للظتَيّةه ورغم ذلك فالأمة متفقة اتفاقًا 
كاملا على الأصول الدينية التي تمثل هوية الإسلام؛ وهو من حفظ الله تعالى 
وكفالته لهذا الدين إلى أن يرث اللّه الأرض ومّن عليها؛ ولذا لم يقع اختلاف فيما 
هو قطعي الشبوت والدلالة؛ إذ إن أمر قبوله ضروري. كما أنَّ الخلاف في الفروع 
سعة» فلا تضيق الأمة بمذهبء فإن صَعُبَ عليها أحدها أوأوقعها في حرج لجأت 
إلى غيره بضوابطٍ معيّنة» يقول الشيخ/ محمود شلتوت في كتابه "الإسلام عقيدة 
وشريعة" (ص:505)» ط. دار الشروق): "لقد كان في تقرير حق الاجتهاد الفردي 
والجماعي ما فتح لأهل البحث والاستنباط من علماء الشريعة الإسلامية أوسع 
الأبواب لتخيّر القانون الذي تنظم به شئون المجتمعات الإسلامية على اختلاف 
ظروفها غير مقيّدِين فيما يختارون إلا بشيء واحد وهو عدم المخالفة لأصل 
من أصول التشريع القطعية مع تحري وجوه المصلحة وسبيل العدلء وكان ذلك 
أساسًا لدوام الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان". أضف إلى هذا 
حرص الفقهاء أن لا يكون خلافهم مظهرًا من مظاهر الحوى والعناد» فكانوا 


ا 


يتناظرون ويخطّئْ كل منهما الآخر من غير تعنيف ولا تجهيل أو نزاع أوتعصب 
مذهبي مغرّق» فإن ذلك مظهر من مظاهر الجهل بالشريعة وقواعدهاء وبسيرة 
الآئمة وأقوالحم» وما كان اختلافهم أيضًا ليخرجهم عن التزام الأدب في تناول 
تلق اللسافل لكلافبةروض الف العلناء كديا وندديكا ى ادي انقلاف» وقد 
جمع الشيخ/ عبدالفتاح أبي غدة مؤْلقًا لطيمًا أسماه: "نماذج من رسائل الأئمة 
السلف وأدبهم العلمي؛ جمع فيه أقوالا وأخبارًا وحكايات عن غير واحد من 
العلماء الأعلام في بيان الأدب مع المخالف. 

إن تعامل الفقهاء مع المسائل الخلافية لم يكن بهذا الموقف السلبي 
فقطء بل تعداه إلى تأصيل لما يسمى فقه الخلافء أسَّسوا في ضمنه قواعد وضوابط 
لا بد من مراعاتها. ومن تلك القواعد: عدم الإنحكار في المختلف فيه ومعناه 
ايعاقب الشتخض لغر اويهادغم العيل برايةه لان الف لكايراف أويتست 
قوله إلى المُذْكّر مستخدمًا طرق الإنكار الخلاث المنصوص عليها في الحديث 
-اليد أو اللسان أو القلب- سبيلا للتغيير» أو جرد الاعتراض على عملٍ موافق 
لرأي مجتهد معتبر في تلك المسائل الخلافية» فكل مسألة دار الخلاف فيها بين 
الأئمة وكان معتيرًا بشروطه فلا يصح | 5 على مّن أخذ برأي أي منهم؛ ولا 
أن تقام الدنيا ولا تقعد في سياق أن أحدًا من الناس لم ير في شيء بأسَّا فعمل به 
في حين أن آخرٌيرى به بأسًا. 

ومسألة تغييرصفة السلام على البي صل اللّه عليه وآله وسلم في التشهد 
من الخطاب إلى الغيبة من تلك المسائل الاجتهادية التي تتباين فيها الأنظارتبعًا 
للاختلاف في قبول الدليل وفهمه» فهي إذن ليست من المسائل المجمع عليها 
بحيث يُشَنّع على المخالف فيهاء وينبغي على متصدري الدّعوة والمشتغلين بها 
التبصر بمثل هذه الأصول الكلية حتى لا يلزموا الناس العمل برأي معيّن في 
مسألة تتجاذبها الآراء» بل وينكرون على من خالفهم؛ وهذا عين ما قاله الشيخ 


جح ارات 


الألباني في مقدّمة كتابه: "صفة صلاة النبي صل اللّه عليه وسلم" (ص6؟)» ط. 
دار المعارف- الرياض) فبعد تقريره صفة التسليم على النبي في التشهد قال: 
'والأمر عندي في هذا واسع» فبأي صيغة من الصيغ العابتة عن النبي ص الله 
عليه وسلم تشهد المصل فقد أضاب الستة". 

وخصوص .هذه المسألة ققول” العشيد الالكين ركن فين أركان الصالاة: 
تبطل الصلاة بدونه» ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: كُنَا 
إِدَا صَلَيَْا خَلْفٌ التي صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَُلْنَا: السََّامُ عَلَ جِبْرِيلَ وَمِيكائِيلَ 
السام عل فُلَانٍ وَْكَانء قلقت ينا يمُولُ الله صَئٌَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ مَقَالَ: 
هإِنَّ الله هُوَ السَّلَام فَإِدَا صَنَّ أُحَدُكُمْ فَلْيَقْلُ: الكَحِيَّاتُ لله» وَالصَّلَوَاتُ 
َالطَيبَاتُء السام عَلَيْكَ أَيّهَا التي وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَاُكُ السَّلَامْ عَلَيْنَا وَعَلَ 
عِبَادٍ الله الصَّاجِخِينَ». ولفظ الدارقطني والنساتي: "كُنّا تَقُولُ في الصَّلَاة قَبْلَ أَنْ 
يُفْرَضٌ التَّمَّهُدُ ...'. وإسنادهما صحيح. وروي التشهد أيضًا من حديث ابن 
عباس وابن عمر وعادئشة وجابر بن عبد الله وبي بكر وغيرهم؛ وفي بعض هذه 
الأحاديث اختلاف في بعض الألفاظ» يقول النووي في "المجموع" (/ 10؛) 
بعد ذكره أحاديث التشهد: "وكلها صحيحة. قال الشافعي والأصحاب: وبأيها 
تشهّد أجزأه. وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منهاء وممن نقل الإجماع 
القاضي أبو الطيّب". 

وقد وقع في بعض روايات حديث ابن مسعود عند البخاري زيادة: 'وَهوَ 
بَيْنَ كلهْرَائيتَه كَلَمّا فض قُلْنَا السَّلامُ. يَعْني عَلَ التي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. 
وعند أحمد والبيهقي في "الكبرى" وابن أبي شيبة بلفظ: 'قَلَمّا قيض قُلْنَا السَّلَامُ 
عَلَ اليّ". بدون "يعني" وقد رويت هذه الزيادة -بدون يعني- من حديث ابن 
قر ووائماة تعديف ابن غير ضف مالف :فق كتاي العلا راي التعيد فى 
الصلاة» والبيهقي في "المعرفة"» وحديث عائشة رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في 


دوع - 


'الكبرى .وروق عيذ الررّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 'سمعت ابن عباس 
وابن الزبير يقولان في التشهد في الصلاة: التحيات المباركات للّهء الصلوات 
الطيبات لله السلام عل البى ...'. 


يقول ابن حجر بعد ذكره هذه الزيادة: "قال السبكي في شرح المنهاج بعد 
أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على 
أن الخطاب في السلام بعد البي صل اللّه عليه وسلم غير واجب فيقال السلام 
على النبي. قلت: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعًا قويًا. قال عبد الررّاق: 
أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء: أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صل اللّه عليه 
وسلم حي: السلام عليك أيها النبي» فلما مات قالوا: السلام على النبي. وهذا 
إسناد صحيح". (فتح الباري (؟/ »)5١6‏ ط. دار المعرفة). 

فهذه الزيادة المذكورة توجب أن يكون الخطاب للنبي صل الله عليه 
وآله وسلم في التشهد بصيغة الغيبة لا الخطاب» لكن ذلك غير متعيّنء 
وبيانه: أن هذه الزيادة عند البخاري لم تكن من مقولة ابن مسعود» بل هي 
من قول البخاري تفسيراء ولا يتعيّن ما قاله لاحتمال أن يكون المراد من قول 
ابن مسعود: 'قُلْتَا: السّلَامُ" أي سلّمنا على البي صل الله عليه وآله وسلم في 
التشهد بعد وفاته كما كنا ذسلّم عليه حال حياته؛» والمعنى عدم سقوط السلام 
في التشهد بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا التفسير وإن كان بعيدًا لكنه 
محتمل. "أضف إلى ذلك أن البخاري لم يورد الرواية التي فيها هذه الزيادة في 
حلها المناسب» فقد روى البخاري حديث التشهد في سبعة مواضع في صحيحه؛ 
ثلاثة منها فيما يتعلق بالصلاة رقم 28٠0 »87١(‏ ؟١012)»‏ واثنان في الاستئذان رقم 
(357» 7535)» وواحد في الدعوات رقم (5758)» وواحد في التوحيد (751). 
والرواية التي فيها هذه الزيادة وقعت في باب الاستئذان» باب المصافحة» لورود 


قول ابن مسعود: '"وكقي بين كقيه" وهذا الصنيع من البخاري ليس اتفاقيًاء بل 
هم/١ا-‏ 


له نحتة: 51 مثلها الحافظ في الفتح (5/ 385)» قال: "فقد يكون الحديث 
على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك 
الحديث في بابه» ويخرجه في باب آخر أخفى ليُنبّهِ بذلك على أنه صحيح إلا أن ما 
دلظله عليه غير فصول يه عقده' 'فلخضًا فى كلام الأسيعاة/ يه عوانة 
في تحقيقه لمصئّف ابن ألىي شيبة). وهذا يجعلنا نقول: إن البخاري لا يرى هذه 
التفرقة في خطاب النبي صل الله عليه وآله وسلم في التشهد بين حياته ووفاته. 

وعلى فرض أن يكون القائل بذلك هو ابن مسعود كما في الروايات 
السابقة خارج البخاريء فإنه يتعيّن أن يكون قالها اجتهادًا لا توقيمًاء لا سيما 
وأن هذه الزيادة لم ترد إلا على لسان ثلاثة من الصحابة -ابن مسعود وابن عمر 
وعائشة» على اختلاف حديث ابن مسعود عن حديثهما كما سيأق- مع أن امن 
التشهد من الصلاة والتي هي أحد أهم أركان الدين بعد الشهادتين» فل وكان الأمر 
توقيفًا فلا نقول باشتراط النقل المتواتر في هذا الجانب» بل على الأقل لا بد من 
الاستفاضة» غاية ما فيه أن يكون السلام بصيغة الخطاب بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم غير واجبة» يقول ابن عبد البر في "الاستذكار" /١(‏ 485)؛ 
ط. دار الكتب العلمية): "والذي أقول به: إن الاختلاف في التشهد وفي الأذان 
والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فيها وعدد العكبير في 
العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي العكبير على الجنائز وفي السلام من 
الصلاة و احدة او اتكعن وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل اليدين 
وفي القنوت وتركه وما كان مثل هذا كله اختلاف في مباح كالوضوء واحدة 
واثنتين وثلانًاء إلا أن فقهاء الحجاز والعراق الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم 
الفتوى يتشددون في الزيادة على أربع تكبيرات على الجنائز ويأبون من ذلك» 
هذا لا وجة لد لآن السدلقف كثر سنكا وشائًا وسكا يضما وأويكا وقلاثا عه ول 
ما وصفت لك قد نقلته الكافة من الخلف عن السلف ونقله التابعون بإحسان 
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عن الساظين نل ل مله غلظ. ولأ شبياق؟ لأنيا أغياء ظاهرة معيو ل .يها 
في بلدان الإسلام زممًا بعد زمن لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد 
نبيهم صل اللّه عليه وسلم وهلم جراء فدل عل أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة 
والحمد للّه". فابن عبد البر يجعل الاختلاف في ألفاظ التشهد من الاختلاف 
السائغ الذي لا وجه للتشدد على صيغة معيّنة منه» وإنكار غيرها. 

وما يؤيد أن تحكون مقولة ابن مسعود عن رأي واجتهاد لا عن توقيف 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلّم الناس التشهد في الصلاة وهو 
على المنبر بمحضر من الصحابة» فقد روى مالك في "الموطأ" وابن أبي شيبة في 
'المُصنّف" بسندهما عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن 
بن عبد القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلّم الناس التشهد 
يقول: قولوا التحيات للّهء الزاكيات للهء الطيبات الصلوات للهء السلام عليك 
أيها البي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا اللهبوأههد أن يتا عيده ورسوك يقرل ابى العرق فق "القيس" زاف»)» 
ط. دار الغرب- بيروت» الطبعة الأولى» سنة ؟155م) في سياق شرحه لحديث 
عمر: "ذكر مالك رضي اللّه عنه في هذا الباب تشهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» ورجّحه على تشهد ابن عباس وعلى تشهد عبد الله بن مسعود؛ لآن 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كان يعلّمه الناس عل المنبر ويعلّمه بين ظهراني 
المسلمين وهم الصحابة الذين منهم ابن عباس وعبد اللّه الراويان للتشهدين 
الأخيرين» ولم يسمع من أحد نكيرًا فصار إجماعًا على الترجيح". ويقول ابن 
عبد البر في "الاستذكار" /١(‏ 685)؛ ط. دار الكتب العلمية» سنة ١52١ه/‏ ١60م):‏ 
"وفي تسليمهم له ذلك مع اختلاف رواياتهم عن النبي عليه السلام في ذلك دليل 
عل الاباحة والتوسعة فيما جاء عنه من ذلك عليه السلام مع أنه متقارب كله 
قريب المعنى بعضه من بعضء إنما فيه كلمة زائدة في ذلك المعنى أو ناقصة". 


ح لاا د 


والشاهد فيه أن عمر ذكر التشهد بمحضر من الصحابة» وليس فيه 
م ا لت ص سورك كير » فلو كانت 
هذه الصيغة توقيمًا لنبّهه بعض الصحابة الذين سمعوا تعليمه» وقد روى ابن أبي 
شيبة في 'المُصنّف" والصّحاوي في "شرح معاني الآثار' بسند ضعيف عن ابن 
عمر: أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلّم الصبيان في الكتاب: 
"التحيات والصلوات والطيبات للّهء السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته 


... إلخ". 

وينبغي أن يتنبه أن هناك فرقًا بين الزيادة الواردة في حديث ابن مسعود» 
وما روي عن ابن عمر وعائشة؛ فحديث ابن عمر وعائشة لم يدع فيها الحفرقة 
بين حياة البي صل الله عليه وآله وسلم ووفاته» بل هو تشهد يعم الحالين» 
بخلاف حديث ابن مسعود فإن التفرقة بين الحالين مدعاة» وعليه فمّن يستدل 
بحديث ابن عمر وعائشة على هذه الحفرقة له ادليه أ إقياض أنها مرادة» 5 
إلى ذلك أنه روي عن ابن عمر وعائشة صيغة الخطاب في التسليم على النبي صلى 
اللّه عليه وآله وسلم» فقد أخرج البيهقي في "السنن" بسنده عن أبي بشرء قال: 
سبع انا شعن عيه الخرون عبر عو رريرل افص اللدعلية ونام 
في التشهد: 'التّحِيّاتُ للّه الصَّلَوَاتُ وَالَيّبَاتُء السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيهَا الت وَرَْمَةُ 
الله". وفي "المُصئّف" لعبد الررّاق عن ابن جريج قال: قلت لنافع: كيف كان ابن 
عمر يتشهد؟ فقال: كان يقول: "بشم النمء الكَحِيَّاتُ للّهء الصَّلَوَاتُ للّهء الرَاكِيَاتُ 
لله السام عَليْكَ أَيَّْا التي وََخْمَهُ الله وَيَرَكَانّه. .. إلخ" ٠‏ وروى مالك عن عبد 
الرحمق يق القاسم عن ابي عن عائقة أنها 0 تقول إذا تشهدت: "الكَّحِيّاتُ 
الطَيَاتُ الصَّلَوَاتُ الرَاكِيّاتُ لله أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الك 5+ ل 
ا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا التي وَرَحْمَةٌ الله وَبرَكاثهُ ... إلخ". ومثله 
عند البيهقي في "المعرفة" و"الكبرى". 


ج ؤرما د 


وإذا تقرر هذا فزيادة ابن مسعود زيادة لم يتابع عليها إلا ا أوردة ابن 
سرع .طريق كنبة الرزاق أخيرنا ابن جريج أخبرني عطاء: أن الصحابة كانوا 
يقولون والبي صل الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها البي؛ فلما مات 
قالوا: السلام على النبي. قال: "هذا إسناد صحيح". ومثل هذا الإسناد في "كنز 
العمال" وعزاه لعبد الررّاق» ولا شك أن فيه تصركًا من ابن جريج بالسماع؛» 
وفي "تهذيب التهذيب" لابن حجر (717/5)» ط. مؤسسة الرسالة): "وقال أبو 
بكر بن أبي خيثمة: حدّئنا إبراهيم بن عَرْعَرة» عن يحب بن سعيد؛ عن ابن 
جريج قال: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه» وإن لم أقل سمعت". فلا يصح 
إعلال الحديث بتدليس ابن جريج؛ لكن الذي في "المُصنّف" المطبوع: "ابن 
جريج عن عطاء" هكذا بالعنعنة. فلعل مّن أعلّ الإسناد اعتمد ما في المطبوع 
وقال لا يحتج بعنعنة المدلس ولومع احتمال الاتصال» ومّن صحّحه اعتمد على 
التصريح بالسماع الوارد في رواية ابن حجر في "الفتح' مع قول أبن جريج في 
'تهذيب التهذيب". لكن على الرغم من تصحيح ابن حجر الإسناد -وهو ما 
يقوّي رواية أبي معمر عبد الله بن سَخْبّرة- إلا أن بعض الحفّاظ كالكّلحاوي 
في "شرح المشكل" حكم على هذه الزيادة التي رواها أبو معمر بالشذوذ» فقد 
روى غير واحد من أصحاب ابن مسعود حديث التشهد ولم ترد هذه الزيادة في 
حديث أي منهم؛ وتمن روى ذلك: أبووائل شقيق بن سلمة وحديثه في البخاري» 
والطرق عن أبي وائل كثيرة في الصحيح وغيره» وعَلّقمة بن قيس وحديثه عند 
ابن حبَّان والطبراني في "الكبير" والبيهقي في "السنن" وعبد الررّاق في "المُصنّف" 
وغيرهم؛ والأسود بن يزيد وحديثه في الترمذي وغيره» وأبو الأحوص الْْسَمي 
وحديثه عند الطبراني في "الكبير" وعبد الررّاق في "المُصنّف". كما روي التشهد 
عن إبراهيم النخعي - وهو من كبارتلامذة ابن مسعود- ولم يرد فيه هذه الزيادة» 
وأخرج الكّلحاوي بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود علّم علقمة التشهد 
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وليس فيه زيادة رواية أبي معمر. من أجل ذلك كله حكم المّلحاوي على زيادة 
رواية أبي معمر بالمكارة» بل واستدل -أي الكّلحاوي- على عدم تعيّن الغيبة في 
السلام في التشهد فقال: "كيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم 
يخاطب بعد وفاته بمثل هذا كما كان يخاطب في حياته؟ وجوابنا بتوفيق الله عز 
ود سعوقه: أن ايا عبيد ذكر تعن ابن عبيقة إن نا اجن الله يه تريس دهي الله 
عليه وسلم أن يُسلّم عليه بعد وفاته كما كان يُسلَّم عليه في حياته فكان هذا 
حسئاء وقد استخرج بعض من استخرج عن النبي صل اللّه عليه وسلم في هذا 
معى يحبيةاة وهورها قد حدننا يوقئن قال: اخيرنا ادع وضية أن حالما حدفة عق 
العلاء بى عبد الدمن عن أبية عن أى هريرة رظي الثهغنه أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أي رأيت إخواننا»» قالوا: يا رسول اللّه ألسنا 
بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي» وإخواني الذين يأتون بعد وأنا فَرَظهُم على 
الحوض». ففي هذا الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد سلّم على أهل 
المقبرة وهم موق كما كان يسلَّم عليهم وهم أحياء» وإذا جاز ذلك في أهل المقبرة 
كان في رسول الله صبى الله عليه وسلم أجوزء وهذا معنى حسن". (شرح مشكل 
الآثار(9/ 5٠؟)‏ بتصرف يسيرء ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» سنة 1595م). 

فتلخص من ذلك أن صيغة الغيبة في السلام على البي صل اللّه عليه 
وآله وسلم في التشهد غير واجبة» فمن قالها فلا حرج عليه» ومن تركها فلا 
حرج عليه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا يقلات 


5 7 0 
حكم هدم زاوية وبناء أخرى بدا 
اللجسادة) 
١‏ - العبرة في الأحكام بالمسمّيات لا بالأسماء. 
؟- إذا كان المكان مسجدًا ثبت وقفه للمسجدية فإنه يصير مسجدًا بأرضه وبنائه 
وهوائه. 
- نص الفقهاء على أن إزالة المسجد لا تجوز إلا إن كان في ذلك مصلحة عامّة 
5 - إذا كان المكان الذي يُصَلّ فيه زاويةً لم يغبت وقفها للمسجدية: فإنه يجوز حينئذ 
تغييره أو هدمه والانتفاع به في سائر المنافع المباحة. 


السؤوال 

اطلعنا على الخطاب الوارد إلينا عبر البريد بتاريخ: 77/ 7/ 9١٠٠م‏ المقيد 
برقم "4١‏ لسنة 4١٠1م‏ والمتضمن: 

ورد إلينا الفاكس المقدم من السيد/ عضو مجلس الشعب عن دائرة المحمودية 
بشأن الموافقة على هدم زاوية الحسنين مركز المحمودية بمحافظة البحيرة لوقوعها 
بداية الطريق المتجه إلى "أبو مص" و أمام مساكن وزارة الإسكان الجديدة؛ نظرًا 
لأنبا تعترض عملية التوسعة التي تتم حاليا للطريقء والمنضمة لوزارة الأوقاف 
بالقرار رقم (5) لسنة ٠ ٠‏ ٠'م.‏ 

وحيث إنه قد أقيمث زاوية "الرحمن" لتكون بديلا عن زاوية "الحسئين" 
على مساحة ثانية وتسعين مترًا مربعًا فوق ترعة صدقي المغطاة في حرم الري إلا 
أنها غير صالحة هندسيًا لوجود شروخ طولية وعرضية ببنائها وكذلك هبوط 
بالأرضيات» وقد وجه معالي الأستاذ الدكتور الوزير بأنه سيتم ترميم الزاوية البديلة 
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بمعرفة الأوقاف. والمسافة بين الزاوية البديلة والزاوية المطلوب إزالتها تقريبا مسافة 
خمسائة مثر 

نتشرف بعرض الأمر على فضيلتكم رجاء التكرم ببيان الرأي الشرعي نحو 
هدم الزاوية المذكورة من عدلمه. 


الزاوية ا الصلاة اع 5 المكان في كلّ؛ فالمسجد 
له أحكامه الخاصة به من عدم جواز تحويله عن المسجدية إلى أي غرض آخرء 
وعدم دخول الحائض» ومشروعية نحية المسجد وغير ذلك من الأحكام؛ بخلااف 
الزوايا والصلياةة ذافها لذ تالخد أحكام المالجدرسق لوا رققك الضلدة فيهاء 
كما أن العبرة في الأحكام باللسنيات لا بالاسماء. 

فإذا كآن المكان الذي يُصَنَّ فيه زاويةٌ لم يثبت وققُها للمسجدية» بل 
كانت عجرّد مصيٌّ اتخذه أهل البلدة أو بعضهم للصلاة فيه لا على جهة كونه 
مسجدًاء فإنه يجوز حينئذ تغييره أو هدمه والانتفاع به في سائر المنافع المباحة 
الخاضة أو العامة. 

أما إذا كان المكان محا شيف وققه المسضية كانه بصير مينجدا 
بأرظية وبنائه وهواثه» وكرم تغييره 0 هدمه حينتئز» 5 يرتفمع عنه اسم 
المسجدية لمجرد صعّر مساحته» أو قلة 5 » أو انعدام خدماته» 0 بدائية 
بنائه» أو كضنغيه أو كهالكه وقد نص الفقهاء أن إزالة ا , إن 
كان في ذلك مصلحة عامة 3 للمسلفية: 


ففي حاشية القليوبي الشافعي على شرح المنهاج للإمام النووي تعليقًا على 
قول الإمام النووي 'وَلَو انْهَدَمَّ مَسْجِدٌ وَتَعَذّرَتْ إِعَادَئُُ لَمْ يبَعْ بحَالِ' يقول الشيخ 
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وو ررهه 


القليوبي: 'وَلِلْحَا حم هَدْمُهُ وَتَقْلُ نَقْضِهٍ َقْضِهِ إل ل أمِينِء إن خِيقٌ عَلَ أَخْذِه وَلَوْ 
ليوك كإن ل 51 غزذة فو يذ متخة لقن لاخ مذ رمق وكونة يتريد أزل» 
قَإنْ تَعَذَّرَ الممْجِدُ بي به غَيْرُهاه 

وفي 0 القدير للإمام الكيال بن الَهُمَام الحنفي يقول: وف كاب 
الكتامتةية القلاضة صَةٍ: عَنِ الْقَقِه أبي جَعْمَِ عَنْ حِمَام؛ عَنْ نحَمّدِ: أنه يجوز 
ل" مِنَ الطرِيقٍ مَسْجدًاء أو يِجْعَلَ شَيْءُ مِنَ المسْجِدٍ طَرِيًا لِلْعَامّةِ اه 
يعق: إذا احتاجوا إلى ذلك" 

وما دام ابفكيال توسعة الطريق المذكور وتطويره من المصالح العامة 
ذلك تبديلا لمحله لا إزالة له بالكلية؛ فليس هناك مائع. ا 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


مو 


«*4 وو 5 وي 
حكم صرف الزكاة لمركز زراعة الأعضاء 
ايناديم 
١‏ - يرى بعض العلماء قصر مصرف في سبيل الله على الجهاد والعلم والدعوة إلى الله 
تعالى بين| يرى بعض آخر إجازة صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين 
الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد. 
السحِصوال 

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة عين شمس حفظه الله تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. 

فإشارةإلى خطاب سيادتكم الواردإلينابرقم/917 7 وتاريخ 11/ /١‏ 8١٠٠م‏ 
بشأن الرأي الشرعي في حكم تقبل الزكاة من المواطنين لدعم مركز زراعة الأعضاء 
الذي أنشأته الجامعة الموقرة لخدمة قطاع كبير من أبناء مصرء نرفق لكم الفتوى التي 
أصدرتها أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بشآن هذا الموضوع. 

شاكرين لكمء ولكم تحياتي 

الأصل في الركاة أنها لا تكون إلا للأصناف الخمانية الواردة في قوله 
سبحانه: 8 إِنّمَا أَلصَّدَقََتٌ لِلْقُقَرَاءِ َألْمَسكِينٍ وَالْعَِلِينَ عَلَيهَاوَلْمُوَلَمَةِ كُلَوبهُم 
وَفى أَلرَقَابٍ وَالْغَرِمِينَ وف سَبِيلٍ أَللّه وَأبْنِ الشيير نريضة فق الله راح علي 
حَكِيمٌ 4 [العوبة: 7]) أي أنها لبناء الإنسان قبل البنيان» واشترط العلماء فيها 
العمليك إلأ حيث يعر ذلك كما فى مصرف "سهيل الله" ويرف يعض العلماء 
قصر هذا المصرف على الجهاد والعلم والدعوة إلى اللّه تعالى؛ لأن الدعوة كما 
تكون بالسَّنان تكون باللسان أيضّاء كما قال تعالى في الجهاد بالقرآن: 9 قلا 
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طِع الْكفِرِينَ وَجَهِدَهُم به- جِهَادًا كَبِيرَا 4 [الفرقان: 155]» بينما يجعل آخرون 
وو سمت اسيل الاراهاا للتوسع في إنفاق الزكاة عند الحاجة إلى ذلك في كل 
القَرّب وسبل الخير ومصالح الناس العامة» حتى مع انعدام شرط العمليك في 
ذلك. 

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": "وأما قوله تعالى: 8 وَفى 
سَِيلٍ أَللّهِ4 فعبارة عن جميع القُرَبِ؛ فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله 
وسبيل الخيزات إذا كان خداجا" ان 

وقال الإمام الفخر الرازي الشافعي عند تفسيره لهذه الآية: "واعلم أن 
ظاهر اللفظ في قوله 8 وف سَبِيلٍ أللّهِ 4 لا يوجب القصر على كل الغزاة؛ فلهذا 
المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى 
جميع وجوه الخير من تكفين الموق وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله 
#وَفى سَبِيلٍ أَللّه 4 عام في الكل" اه 

وبناءَ على ذلك فالأصل أن دعم هذا المركز وأمثاله إنما يكون من 
التبرعات والصدقات الجارية من المسلمين وغير المسلمين» إلا أنه إذا لم تكف 
هذه الموارد للقيام بوظائفه ومَهَامّه على الوجه الأمثل فيمحكن إكمالٌ ذلك من 
أموال الركاة؛ أخدًا بالقول الذي يَنِحُوإِلى تعميم مصرف « وف سَبِيلٍ أَللّهِ 4 في 
القَرَب وسّبّل الخير ومصالح الناس العامة كما سبق بيانه. 

هذا مع الوضع في الاعتبار أنه عند دعم هذا المركز من أموال الزكاة 
تميق أن خرن هناك 21 لحريدي» وت الدومات ركني ابرفحقيها ف 
المرضى الذين لا يجدون ما يفي بنفقات علاجههم. أما الأغنياء والقادرون من 
المرضى فيدفعون مقابل الخدمة العلاجية التي يقدمها لمم المركز؛ لآن كفاية 
الفقراء والمحتاجين في الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم وسائر أمور 
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حياتهم هي التي يجب أن تحكون معتبّر في المقام الأول عند صرف الركاة؛ تحقيقًا تحقيقًا 
لحكمتها الأساسية التي أشار إليها النبي صى اللّه عليه وآله وسلم بقوله: ١تُؤخذ‏ 
مِن أغنيائهم فبُرَدٌ على فقرائهم»» ودعم هذا المركز وإن كان مآله يرجع إلى علا ج 
المرضى الذين ليس لديهم ما يحفي للقيام بتكاليف العلاج. إلا أنه ليس فيه 
تمليك الكاة المباشر المخصوص للفقراء الذي هو المقصود الأصلي لماء ومن تم 
فقد أجية ذلك استثناءً على خلااف الأصل للحاجة الداعية إليه. 

كما أن الركاة وإن كان مصرفها في الأصل خاصضًا بفقراء المسلمين» إلا أنه 
يمكن استفادة غير المسلمين من المواطنين وغيرهم بمثل هذا المركزء كحال 
المستشفيات الخيرية والطرق والجسور؛ لأن الاستفادة بالشيء بعد إذشائه غيرٌ 
ملكِيّته من أول الأمر؛ فهو كالمسلم الذي استحق الركاة فأخذها وصَيِّمٌ بها غير 
المسلم؛ وهو جائز بلا خلاف» وقد عبر العلماء عن ذلك بقولهم: يجوز في الدوام 
مالا يجوز في الابتداء. 

ولا يفوتنا في هذا الصدد التنبيه على أن الكلام في قبول الركاة إنما هو في 
دعم هذا المركز وأمثاله من الميئات العلاجية مساعدةً للمرضى الذين لا يجدون 
ما يفي بعلاجهم؛ لا في إعطاء الأموال لِمّن يتبرعون بأعضائهم أو يبيعونها؛ لأن 
بيع الأعضاء البشرية حرام شرعًاء واجائز إنما هو التبرع بها فقط» وذلك حسب 
الشروط واللوائح التنظيمية والقانونية التي أصدرها مجلس الدولة التشريعي في 
موضوع زراعة الأعضاه, 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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حكم تكرار العمرة للمتمتع 
التسادف 


١‏ - ذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا إلى جواز بل استحباب تكرار العمرة أكثر من 
مرة مطلقاء ويدخل في ذلك المتمتع قبل إحرامه بالحج وكل من فرغ من النفر الأول 
لمحو اله 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7١7‏ لسنة ١١١‏ ١م‏ المتضمن: 

السؤال عن حكم تكرار العمرة أكثر من مرة للمتمتع بعد التحلل من 
عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج. 

عن كران العيرة ا كاربفين مرة مطلقاء بل الإكثار منها مستحب 
مطلقاء وهو مذهب السادة الحنفية والسادة الشافعية وجمهور العلماء من 
والنووي» وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس 
وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم؛ ورواية عن | حمد وإسحاق بن راهويه» 
من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج ولا 
حم العرارة وصور دي يادي لفصيات د دري عي لصوي كن 
مستحب يثاب عليه عند الحنفية والشافعية والجمهور سلفا وخلفا. 


-/اوا- 


وجواز العمرة مطلقا فيما عدا أيام الحج الخمسة: يوم عرفة والنحر وأيام 
التشريق الغلاثة هو المروي عن السيدة عائشة وابن عباس رخي اللّه عنهم؛ 
ومقتضاه جواز تكرار اعتمار المتمتع وغيره فيما سوى هذه الأيام» ويجوز ذلك 
أيضا لكن مع الكراهة عند السادة المالكية الذين ذهبوا إلى كراهة تكرار 
العمرة في العام أكثر من مرة. 

ومعنى التمتع عند الفقهاء أن يعتمر الرجل الذي ليس من أهل مكة» 
ويحل من عمرته في أشهر الحج ثم يحج من عامه ولم يرجع إلى أفقه» أو أفق مثل 
أفقه بين الحج والعمرة» فمن حصل له ذلك فهو متمتع» وعليه شاة. وسمي تمتعا؛ 

ِأنّهُ ِسْتَمُتع بالمحظورات إذا تحلل عَن الْعمرّة إِلَ أن يحرم بالحجٌ. 

وقد نص الحنفية على استحباب تكرار العمرة» وأنه لا يكره الإكثار 
منهاء وأنها جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام هي: يوم عرفة ويوم الححر وأيام 
التشريق» فيجوز عندهم تكرار العمرة للمتمتع وغيره فيما عدا هذه الأيام 
الخمسة» قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 85 ط. دار الفكر): 
"نكرار العمرة في سنة واحدة جائز بخلاف الحج, أفاده صاحب الهندية"» وقال 
أيضا (6/ 7غ): "لا يكره الاكثار منها خلافا لمالك» بل يستحب على ما عليه 
امهو 

وفي كتاب "الحداية" من كتب السادة الحنفية رحمهم اللّه تعالى ٠7/8 /١(‏ 
ط. داراحياء التراث العربي) وشروحه ككتاب "العناية شرح الهداية" (*/ -١5‏ 
9 ط. دار الفكر» والبناية شرح الهداية (5/ ١5؛‏ ط. دار الكتب العلمية)» 
فتح القدير (8/ ١١97‏ ط. دار الفكر) أن: '(العمرة لا تفوت)؛ لأنها غير مؤقتة 
(وهي جائزة في جميع السنة) حتى لوأَهَلٌَ بعمرة في أشهر الحج فقدم مكة يوم 
النحر يقضي عمرته؛ ولا دم عليه» والحاصل أن جميع السنة وقتهاء ويدل على 
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جوازها في أشهر الحج بلا كراهة ما روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - «أنه اعتمر في ذي القعدة أربع عمرإلا التي اعتمر 
مع حجته) (إلا خمسة أيام يكره فيها فعلهاء وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق؛ لما روي عن عائّشة رضي اللّه تعالى عنها أنها كانت تكره العمرة في 
هذه الأيام الخمسة» وأخرج البيهقي عن عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: العمرة 
في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة» ويوم النحر» ويومان بعد ذلك؛ وروى 
سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: خمسة أيام: عرفة» يوم النحر 
وثلاثة أيام التشريق» اعتمر قبلها وبعدها ما شئت؛ ولآن هذه الأيام أيام الحج 
فكانت متعينة له» وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تكره في يوم عرفة قبل 
الزوال؛ لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله» والأظهر من المذهب ما 
ذكرناه) يعني كراهة العمرة يوم عرفة قبل الزوال وبعده (ولكن مع هذا لوأداها 
في هذه الأيام صح ويبقى محرما بها فيها) بالعمرة إن لم يؤدها في هذه الأيام كبناء 
الصلاة يعد دخول الوقت المكروه (لآن الكراهة لغيرها) أي لغير عين العمرة؛ 
أراد أن الكراهة لمعنى في غيرها لا في نفسها (وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته 
له) ومن تعظيم أمره أن يجعل له الوقت خاصة لا يكون فيه غيره» فإذا كانت 
الكراهة لمعنى في غيرها (فيصح الشروع فيها)". 

وعند الشافعية يجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة» ولا يكره في 
وقت من الأوقات» وسواء أشهر الحج وغيرها في جوازها فيها من غير كراهة» ولا 
بيكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة» ولا في اليوم الواحد بل يستحب 
الإكثار» ولا تمتنع العمرة عندهم إلا للمحرم بالحج حتى ولو تحلل من الحج 
التحللين وأقام بمنى للري والمبيت فلا ينعقد إحرامه بالعمرة؛ لأنه عاجز عن 
التشاغل بها لوجوب ملازمة إتمام الحج بالري والمبيت» وإذا نفر النفر الأول 
وهو بعد الري في اليوم الشاني من أيام التشريق فأحرم بعمرة فيما بقي من أيام 
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التشريق ليلا أونهارا فعمرته صحيحة عندهم. وبناء عليه فيجوز للمتمتع عند 
الشافعية تكرار العمرة فيما عدا وقت الإحرام بالحج وحتى النفر الأول بعد 
الري في ثاني أيام التشريق. 

قال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" (4/ 5-5 ل دار المنهاج): 
'ويجوز أن يعتمر في السنة مرتين» وثلاثاء وأكثر» ويستحب الإكثار منهاء وبه 
قال أبو حنيفة» وقال مالك: لا يجوز في السنة إلا عمرة واحدة. وبه قال الدخعي» 
وابن سيرين'. 

وقال الإمام محبي الدين النووي في "المجموع شرح المهذب" (7/ ١6١-1410‏ 
باختصار ط. دار الفكر): "قال الشافعي والأصحاب: جميع السنة وقت للعمرة 
فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة» ولا يتكره في وقت من الأوقات 
وسواء أشهر الحج وغيرها في جوازها فيها من غير كراهة ولا يكره عمرتان 
وثلاث وأكثر في السنة الواحدة» ولا في اليوم الواحد بل يستحب الإكثار منها 
بلا خلاف عندنا... قال أصحابنا: وقد يمتنع الإحرام بالعمرة في بعض السنة 
لعارض لا بسبب الوقت وذلك كالمحرم بالحج لا يجوز له الإحرام بالعمرة بعد 
الشروع في التحلل من الحج بلا خلاف وكذا لا يصح إحرامه بها قبل الشروع 
في التحلل على المذهب ... قال أصحابنا: ولو تحلل من الحج التحللين وأقام بمنى 
للري والمبيت فاحرم بالعمرة لم ينعقد إحرامه بلا خلاف نص عليه الشافي 
واتفق عليه الأصحاب؛ لأنه عاجز عن التشاغل بها لوجوب ملازمة إتمام الحج 
بالري والمبيت» قال أصحابنا: ولا يلزمه بذلك شيء» فأما إذا نفر النفر الأول 
وهو بعد الري في اليوم الشاني من أيام التشريق فأحرم بعمرة فيما بقي من أيام 
التشريق ليلا أونهارا فعمرته صحيحة بلا خلافء قال الشيخ أبو محمد الجويني 
في كتابه الفروق وآخرون من أصحابنا: والفرق بين هاتين الصورتين أن المقيم 
بمنى يوم النفر وإن كان خاليا من علائق الإحرام بالتحللين إلا أنه مقيم على 


لاوة؟ ا 


0 


نسك مشتغل بإتمامه وهو الري والمبيت وهما من تمام الحج فلا تنعقد عمرته 
مالم يكمل حجه بخلاف من نفر فإنه فرغ من الحج وصار كغير الحاج. قال 
أبو محمد: ولا يتصور حين يحرم بالعمرة في وقت ولا تنعقد عمرته إلا في هذه 
المسألة وقد يرد على هذا ما إذا أحرم بالعمرة في حال جماعه المرأة فإنه حلال 
ولا ينعقد إحرامه عل أصح الاح . ثم قال الإمام النووي: "فرع في مذاهبهم 
في تكرار العمرة في السنة: مذهبنا أنه لا يكره ذلك بل يستحب وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف ومن حكاه عن الجمهور 
الماوردي والسرخسي والعبدري وحكه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن 
عمر وابن عباس وأفس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي اللّه عنهم. وقال الحسن 
البصري وابن سيرين ومالك: تتكره العمرة في السنة أكثر من مرة لأنها عبادة 
تشتمل على الطواف والسعي فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج ... والجواب عن 
احتجاج مالك بالقياس على الحج فهو أن الحج مؤقت لا يتصور تكراره في 
السنة والعمرة غير مؤقتة فتصور تكرارها كالصلاة". 

وقال شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة الوردية (6/ 578 ط. الميمنية): 
'الأبد وقت للعمرة لكل أحد لا للحاج العاكف بمنى للري فيمتنع إحرامه بها؛ 
أما قبل تحلله فلامتناع إدخاها على الحج» ومنه يعلم امتناع إحرامه بها وإن 
لم يكن بمنىء وأما بعده فلاشتغاله بالري» والمبيت فهو عاجز عن التشاغل 
بعملها وفيه وقفة» ويؤخذ من ذلك امتناع حجتين في عام واحد وهو ما نص 
عليه في الأم وجزم به ... نعم إن تعجل في اليوم الغافي صح إحرامه بها وإن كان 
وقت الرري باقيا؛ لأنه بالنفر خرج من الحج وصار كما لومضى وقت الري نقله 
القاضي أبو الطيب عن نص الأم وقال في المجموع: لا خلاف فيه ... ولا يكره 
الإحرام بالعمرة في وقت من الأوقات التي يجوز الإحرام بها فيها بل يسن الإكثار 
منها ولا ييكره في العام الواحد مرارا فقد لأعمر -صل اللّه عليه وسلم - عائشة 


]و ل 


في عام مرتين واعتمرت في عام شركين أي: بعد وفاته» وفي رواية ثلاث عْسٍَ 
واعتمر ابن عْمَّرَ أعواما مرتين في كل عام رواها الشافيء والبيهقي". 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر اطيتمي رحمه الله تعالى في المنهاج القويم 
شرح المقدمة الحضرمية (ص: 2924): "(يحرم بالعمرة كل وقت)؛ لأن جميع 
السنة وقت لاء نعم يمتنع على الحاج الإحرام بها ما دام عليه شيء من أعمال 
الحج كالري؛ لأن بقاء حكم الإحرام كبقاء نفس الإحرام» ومن ثم لم يتصور 
حجتان في عام واحد خلاقًا لمن زعم تصوره» ويسن الإكثار من العمرة ولو في 
اليوم الواحد إذ هي أفضل من الطواف عل المعتمد» والكلام فيما إذا استوى 
الزمن المصروف إليها وإليه". 

وذضب الدالكية إل أن وقت العمرة جميع السنة إلا أيام مى مع نصهم 
على كراهة تكرار العمرة» وأنه لو أحرم بثانية انعقد إحرامه؛ بل نقل بعضهم 
الإجماع على انعقاده» قال الإمام ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص 
0 ط. اليمامة): "أما العمرة ففي جميع السنة إلا في أيام منى لمن حج ولا ينعقد 
إلا أن يتم رميه ويحل بالإفاضة فينعقد وفي كراهة تكرار العمرة في السنة 
الواحدة قولان". ووضّح القولين العلامة الحطاب في "مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل" (؟/ 438-4571 ط. دار الفكر) فقال: "قولان: المشهور الكراهة» 
وهومذهب المتوكةة والشاة لمظرف إنجازة #كرارها وتحره لابن المراؤ؛ لآنه قال: 
أرجو أن لا يكون بالعمرة مرتين في سنة بأس» وقد اعتمرت عائشة مرتين في 
عام واحد» وفعله ابن عمر وابن المنكدر وكرهت عائشة عمرتين في شهر» وكرهه 
القاسم بن محمد ... وعلى المشهور من أنه يحكره تتكرارها في السنة الواحدة فلو 
أحرم بثانية انعقد إحرامه إجماعاء وقال في المدونة: والعمرة في السنة إنما هي مرة 
واحدة ولو اعتمر بعدها لزمته» كانت الأولى في أشهر الحج أم لا أراد الحج من 
عامه ذلك أم لا انتهى". 


و د 
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وجواز تكرار العمرة هو رواية عن الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه» ففي 
مسائل الإمام إسحاق بن منصور الكوسج لما (ه/ 271؟ ط. الجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة): "قلت: يعتمر الرجل في الشهر كما شاء؟ قال (يعني الإمام 
أحمد): ما أمكنه» ليس لما وقت كوقت الحج. قال إسحاق (يعني ابن راهويه): 
كما قال» إلا أنه يعتمر في كل شهر أفضل؛ لكي يجمع الاختلاف. ويحكرن حكن 
للحلق"؛ فاتفق الإمامان أحمد وابن راهويه -في هذه الرواية- على جواز العمرة 
مايشاء المعتمر» ولا مانع من تتكرارهاء ولا شك أنه مقيد بالوقت الذي يمتنع 
فيه الإحرام بها للانشغال بأعمال الحج. 

ودُستدل على جواز التكرار بما أخرجه البخارى ومسلم عن أي هريرة 
مرفوعا: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»» ولم يفرق بين أن تحكونا في سنة أو 
سنتين» هكذا استدل به الإمام العمراني والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والبيهقي 
وغيره من فقهاء الشافعية» ولم يرتضه شيخ المذهب النووي في "المجموع" 
(7/ 169 ط. دار الفكر) ذاهبا إلى أن دلالته في ذلك غير ظاهرة. 

والظاهر أن الصواب معهم؛ لأن الإكثار من التوبة ومكفرات الذنوب 
مطلوب شرعا مطلقا فصح استدلالهم به» ويؤيد ذلك أيضا الحديث الصحيح 
الى أكيعه الترمةق عن عق اللديق مسيفود قال؟ قال وول الله فيل الله 
عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبث الحديد» والذهب» والفضة» وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة»)» 
فالتكرار والموالاة يدخلان في عموم الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة كما هو 
ظاهر. وقال الحافظ في "فتح الباري" (*/ 558) عند شرح حديث أي هريرة» 
وبعد أن أشار إلى حديث ابن مسعود: "وفي حديث الباب دلالة على استحباب 
الابعكار عن الاععما ره خلذفا لقول من قال يك أن يمر ق البينه ا كر 
من مرة كالمالكية» ولمن قال: مرة في الشهر من غيرهم؛ واستدل طم بأنه صل اللّه 


ل خاو د 


عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب أو الندب» وتعقب 
بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله؛ فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع 
المشقة عن أمته وقد ندب إلى ذلك بلفظه؛ فثبت الاستحباب من غير تقييد» 
واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج إلا ما نقل 
عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ونقل الاثرم عن 
أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام 
ليمكن حلق الرأس فيها قال بن قدامة هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في 
دون عشرة أيام". 

وتستدل أيضا ينا روى أتعائقة زفي اللاغتها اعصسرف فق كيرمرنين 
بأمرالنبي صَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

وروي عن عل أنه كان يعتمر في كل يوم. 

وعن ابن عمر أنه كان يعتمر في كل يوم من أيام ابن الزبير. أخرج هذه 
الآثار الشافعى ثم البيهقي بأسانيدهما. 

وان العمرة عبادة غير مؤقتة لا تتعين في السنة بوقت» فوجب أ 
تكون من جنس ما يفعل على التوالمي والتكرار» كالصوم والصلاة. 

ولأن العمرة إنما سميت عمرة؛ لأنها تفعل في جميع العمر. وقيل: سميت 
بذلك؛ لانها تفعل في موضع عامر. وقيل: لان العمرة هي القصد في اللغة» وفيها 


4. 


مصد. 


ويستدل على جوازها في جميع السنة وأنه لا تتكره في شيء منها -كما في 
"المجموع" (7/ 155 -بأن الأصل عدم الكراهة حتى يثبت النعهي الشرعي ولم 
يثبت هذا الخبر؛ ولأنه يجوز القران في يوم عرفة بلا كراهة فلا يكره إفراد 
العمرة فيه كما في جميع السنة؛ ولآن كل وقت لا يحكره فيه استدامة العمرة لا 


الوو؟ ا 


بحكره فيه إذشاؤها كباقي السنة» وأما القول بأنها أيام الحج فكرهت فيها العمرة 
فدعوى باطلة لا شبهة لها. 

ثم قال الإمام النووي في "المجموع" (7/ :)15١-155‏ "واحتج الشافعي 
والأصحاب وابن المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث الصحيح «أن عائشة رضي 
اللّه عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع فحاضت فأمرها النبي صل اللّه عليه 
وسلم أن تحرم بحج ففعلت وصارت قارنة ووقفت المواقف فلما طهرت طافت 
وسعت فقال لها النبي صل اللّه عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك 
فطلبت من النبي صل اللّه تعالى عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى فأذن ها 
فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى» رواه البخاري ومسلم مطولا ونقلته مختصرا 
قال الشافعي: وكانت عمرتها في ذي الحجة ثم أعمرها العمرة الأخرى في ذي 
الحجة فكان ا عمرتان في ذي الحجة» وعن عائشة أيضا أنها اعتمرت في سنة 
مرتين أي بعد وفاة البي صل اللّه عليه وسلم؛ وفي رواية ثلاث عُمَّرء وعن ابن 
عمر أنه اعتمر أعواما في عهد ابن الزبير مرتين في كل عام ذكر هذه الآثار كلها 
الشافعي ثم البيهقي بأسانيدهما". 

وخالفهم الحنابلة فأجازوا تكرار العمرة ثم منعوا الموالاة بينها وادعوا 
نقل ذلك عن السلف» وليس بصحيح على إطلاقه؛ لأنهم أنفسهم نقلوا عن 
العديد من الصحابة والتابعين جواز التكرارء بل الذين نقلوا عنهم الجواز 
أكثر عددا من نقلوا عنه المنع؛ وتجويز العكرار ثم منع الموالاة تناقض وتحسحم 
بلا دليل؛ وادعاءهم أن السلف منعوا الموالاة تمنوع ومردود» وتمن ادعى هذه 
الدعوى الواسعة صاحبا "المغني' (9/ ١22-22؟‏ ط. مكتبة القاهرة) والشرح 
الكبير (*/ 0010-٠:‏ ط. دار الكتاب العربي) فقالا: "ولا بأس أن يعتمر في السنة 
مرارا. روي ذلك عن علي» وابن عمرء وابن عباسء وأفس» وعائشة» وعطاءء 
وطاوس» وعكرمة؛ والشافعي. وكره العمرة في السنة مرتين الحسن» وابن سيرين» 


هه ل 


ومالك. وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة. ولآن النبي - صل الله 
عليه وسلم - لم يفعله. ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي -صلى 
اللّه عليه وسلم- عمرة مع قرانهاء وعمرة بعد حجها؛ ولأن النبي -صى الله 
عليه وسلم- قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما». متفق عليه» وقال علي 
-رضي الله عنه- في كل شهر مرة. وكان أفس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. رواهما 
الشافعي في مسنده. وقال عكرمة: يعتمر إذا أممكن الموسى من شعره. وقال 
غطاءة إن شاء اعسر فى كل شه هرنين: قأما الأكفار نزق الخغسمارة والموالاة 
بينهماء فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه. وكذلك قال أحمد: إذا 
اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصرء وفي عشرة أيام يمحكن حلق الرأس. فظاهر 
هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام. 

وقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتمر في كل شهر. وقال بعض أصحابنا: 
يستحب الإكثار من الاعتمار. وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه» ولأن 
البي -صل الله عليه وسلم- وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهماء وإنما نقل 
عنهم إنكار ذلك» والحق في اتباعهم. قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم؛ 
ما أدري يؤجرون عليها أويعذبون؟ قيل له: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف 
بالبيت» ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء؛ وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف 
مائقي طواف» وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء". 

ودعوى عدم نقل الموالاة لا تصلح دليلا للمنع؛ لأنها لا تعني أكثر من 
عدم الدليل» وعدم الدليل ليس بدليل في المسألة لا نفيا ولا إثباتاء ومن القواعد 
العلمية المقررة أنه من المحال كون الفرع مع عدم الأصل وكون الاستدلال مع 
عدم الدليل» وا عدم النقل ليس نقلا للعدم» ولا يلزم من عدم النقل عدم 
الوقوع؛ وقال ابن العربي المالكي في عدم النقل عن الحبي صلى الله عليه وسلم في 
مسألة في كتابه أحكام القرآن (؟/ 87؟ ط. دار الكتب العلمية): "تحقيقه أنه 
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عدم دليل لا وجود دليل"» وعدم الدليل في مسألة مبق لها على البراءة الأصلية» 
والتحريم حكم زائد ناقل عن البراءة الأضلية يحتاج إلى دليل بخصوصهه. فما 
بالك مع عموم الآدلة على الجواز بل والاستحباب على ما تقدم ذكره. 

وادعاء أنه نقل عنهم إنكار ذلك ليس بصحيح وأين هو ذلك المنقول» 
فهو كلام مرسل لم يقم قائله الدليل عليه إلا من كلام طاوس فحسبه في 
مقابل العديد من نقل عنهم الجواز في صدر كلامه» وكل ذلك مسلك لا 
يرتضيه التحقيق العلمي الصحيح» فإنه متى جاز التكرار مطلقا اقتضى ذلك 
جواز الإكثار مطلقا والموالاة» ويحتاج الفرق بينهما إلى دليل ولا يوجد. كما أن 
المندوب -كما تقدم في كلام الحافظ- لم ينحصر في أفعاله صل اللّه عليه وسلم؛ 
فقد كان صل الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن 
أمته» وقد ندب إلى ذلك بلفظه في الأحاديث المتقدمة. 

وبناء عليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز بل يستحب للمتمتع قبل 
الإحرام بالحج ولكل من فرغ من النفر الأول بعد الري في اليوم الثاني من أيام 
التشريق أن يعتمر ويكرر العمرة ويوالي بينها وأن ذلك هو مذهب جماهير 
العلماء بلقا وتقلفا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


/ 


/اء؟ سا 


االسادة) 


-١‏ ذهب الجمهور إلى أن السعي من أركان الحج والعمرة لايتم أحدهما إلا به 
وذهب الحنفية إلى أنه واجبٌ لا رُكنٌ فمن تركه عندهم فعليه دم وحَجّه تام؛ 
وذهب أحمد في رواية إلى أنه سُنة ولا يجب بتركه دمٌ. 


- - ما قام به ولاة الأمور ني المملكة العربية من تعديل في عرض المسعى أمرٌ 0 
محمودٌ مُنّسق مع مطلوبات الشرع ومقاصده. 

*- الأصل أن تحمل الكلام على موضوعه اللغوي إلا أن ينقله الشرع إلى معنى 
خخاض: 

- من المقرر في قواعد الشريعة أن الزيادة المتصلة تتبع أصلهاء وأن الزيادة لها 


حُكم المريد فيه» وأن ما جاوّر الشيء ء أذ حكمه؛ وهذه القواعد مّضبوطة بكون 
الزيادة لا تخالف تحديدًا شرعيًاً. 


اللسغلسوؤوال 
فضيلة الشيخ/ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. 
فتْرِقٌ طَيّه لسيادتكم الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية جوابًا على 
الطلب المقدم من السيد/ ... لإبداء الحكم الشرعي في السّعي ني المسعى الجديد 
الذي أنشأته الحكومة السعودية بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة» وفي 
حكم الإقدام على هذه التوسعة ابتداء؛ حيث يذكر بعض الناس أن عرض المسعى 


هه مه 


مُحَدَدٌ معروف لا تجوز الزيادة عليه وأن الزيادة عليه افتئات على الدين واستدراك 
على الشرع. 

وذلك لعرضها على اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية. 

شاكرين لكم, ولكم تحياقي 


الو - 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١5١9‏ لسنة ٠/8‏ ١٠م‏ المتضمن: 

ما حكم السّعي في المُسعى الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية بغرض 
توس مكان المع بن المفا و افرود ويا حك الرقداء عل جاده التربيية بدا 
حبك يذكر يعظن الناين أن عرض المنبس ذه معروق لااتجوز الديادة عليه وان 
الزيادة عليه افتئات على الدين واستدراك على الشرع. 


أصل السعي لغة هو القصَرُف في كل عملء؛ ومنه قوله تعالى: 8 وَأن لَيّسَ 
لسن إِلَا مَا سَع 4 [النجم: 19 أي: إلا ما عمل؛ وقد يُطلّق أيضًا ويُراد منه 
أحك امون ؟منها الققصد »كما في قول القائل: بق الرجل ‏ إذا قصهة ويه فشر قوله 
تعالى: 8 فَأسْعَوَا إِلَ ذِكْر أَللَّهِ 4 [الجمعة: ]» أي: فاقصدواء ويقال: سَعِى طم 
وعليهم؛ أي عمل طم فكسب» ويقال: سعى» إذا مشى. 

أما في اصطلاح الشرع فالمراد به هو قطع المسافة بين الصفا والمروة 
سبع مرات ذهابًا وإيابّا بعد أن يتكون الناسك قد طاف بالبيت المُعَظم في الحج 
أو العمرة.وقد اختلف العلماء في حكم السعي؛ فذهب الجمهور من المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه ركنٌ من أركان الحج والعمرة لا يتم أحدهما إلا به 
لاا را لح ور ضيه سي 2 


هه 


لاله سحي مرا ور يد 00 
السلريات الفرعيقنوالصقا والمروة اللذان 1 الشرع القريفت 0 
-في مثل قوله تعالى: إن صما وَالْمَْوة من مَعَآير لله كمن حج الت أو 
أَغْتَمَرَ قَلَا كلاجتاع عليه أن كوف يهما <: مَن تَطوّعٌ خَيرا ون أله شَاكرٌ عَلِيمٌ 4 


[البقرة: ١6/8‏ ]» وقوله -صل اللّه عليه وآله وسلم- للحجيج الذين أَهَلُوا بالحج 


8و سا 


مقوةاة أجلو من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصّفا والمّروّة».الحديث» 
متفق عليه» هما الجبلان المتقابلان المعروفان بمكة المكرمة؛ الأول بسفح جبل 
أبي قُبّيس» والعاني بسفح جبل فُعَيقِعانيُنظر: تاج العروس للزبيدي باب الماء 
فصل الصاد» وفصل الميم؛ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للتقي الفاسي ؟/ 28©) 
ط.دار الكتب العلمية. 

وهذا المسعى الواقع بين جبلى الصفا والمروة كان الناس في السابق قد بَنّوا 
على جانبيه الشرقي والغربي وطرفيه الجنوبي والشمالي دُورًا ومنازل وحوانيت» 
ما أدى إلى ضيقه -وَصَف ذلك بشيء من التفصيل الدكتور عويد المطرفي 
وهو ممن ذشأ في هذه البقاع من صباه إلى شبابه وتابع التغيرات الطارئة على 
الجبلين والمسعى» وهو أيضًا أحد مؤلني الأطلس التاريخي لمكة والمشاعر في 
كتابه رفع الأعلام بأدلة توسيع عرض اينف المشعر الحرام- فقامت الحكومة 
السعودية عام ٠ه‏ بإزالة هذه المباني بعد تعويض أصحابهاء ليَتَمَخَض المسعى 
بعد ذلك للسعي والتعبد ويتسع للمسلمين الراغبين في أداء عبادتهم وذسكهم 
ثم حدث أن زاد عدد الحجاج والمعتمرين بعد ذلك ازديادًا عظيماء فارتأت 
الحكومة السعودية القيام بتوسعة أخرى جديدة في عَرض المسعى لأجل أن تيسر 
للمسلمين أداء سعيهم مشفوعًا بتحقق سلامتهم.والذي نراه هو أن السعي في 
ل ل ل 
فال إِنَّ آلضَّمًا وَآلْمَرْوَه من لَعَآبرِ آله َمنْ حَجٌ لبت أ آء عْتَمَرَ ًا جُتَاعَ 
عليه أن يَكَأرَكَ 5 وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرَا فَنَّ أله شَاكِرٌ عَلِيمَ 4 [البقرة: 108]. 
ف بعت الآ الكريية نقد اطر ادلتعال بالسى بين العينا واتروة دل هذا 
بالعطرق عل أن كينا كاف مين انتيليق. قور مكان للسعي؛ لأن الآية أطلقت 
ولم تخص محلا دون محل ما هو بين الجبلين» والمسعى الجديد واقع بين الجبلين. 


61١‏ ل 


وينبغي هنا أن نلفت النظر إلى أمور مهمة» بتقريرها وفهمها يتم الاستدلال على 

أوطا: أنّ المعتبر في هذا المقام هوما يصدق عليه اسم الصفا والمروة لغة؛ 
لأن الشرع قد خاطبنا باللسان العربي» فالأصل أن يُحَمّل الكلام على موضوعه 
اللغوي إلا أن ينقله الشرع إلى معنى خاص» فيقدم حينئذ المعنى الشرعي على 
المعنى اللغوي كما هو مُقَرَّرٌ في أصول الفقه» وليس هذا حاصلا هنا. 
الصفا لا تُعرف عَينْه الآن» ثم سعى إلى المروة فقام على موضع مخصوص منها 
كذلكء ثم عاد في الشوط ايان الصفاقم المروةء ووكذا ةا رمن الدقد 
قام وسعى في المرات الخالية للمرة الاولى في نفس الطريق الاول والمواضع الاولى؛ 
ويحتمل أن يحكون قد وقع ذلك فيما يقرب منه» ومع هذا فإنه لم يجع عنه 
-صل اللّه عليه وآله وسلم- ولا عن أحد من أصحابه شيء يُخَصّص حلا معيئًا 
نما بين الصفا والمروة بأنه هو الذي يُسعِى فيه دون غيره مما يقع بينهماء وذلك 
مُوْذِنُ بأنّ هذا التحديد والتقييد غيرُ مقصود شرعًا. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلبي اليماني رحمه الله تعالى 
م/ 87٠هني‏ رسالته المخطوطة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة: وعدم 
مجيء شيء عن النبي دمي الله عليه وآله وسلم- وأصحابه في تحديد ركني 
البى ابعر يان تحديده غير مقصود شرعاء وإلا لكان لتعرضه لمزاحمة الأبية 
أولى بالتحديد من عرفات ومزدلفة ومنى» وقد ورد في تحديدها ما وردا. اه 

ولذلك أيضًا لم تتعرّض كتب الفقه لتحديد المسافة العٌرضية للمسعى بل 
تعرّضت لتقرير أن من واجبات السعي استيفاء المسافة بين جبلي الصفا والمروة» 
وبعضّها قد ذكر تحديد المسافة الطولية وأنها مقدرة بسبعمائة وسبعة وسبعين 


11ت 


ذراعًا دون تعرض للمسافة العَرضية» وهذا مُشهِرٌ بأنّ مّدار الحكم ومُتَعَلَقَه 
في استيفاء المسافة الطولية هو أداء شعيرة السعى بين الجبلين بصرف النظر عن 
السعة العٌرضية ما دام أنه يَصدّق على الساعي أنه قد أَدَى شعيرة السعي بينهما 
وفي حدودهما.فمدلول المحكم قّ تحديد العّرض هو مدلول كلمة جبل الصفا 
وجبل المروة بكامل المدلول اللغوي لحذين الاسمين؛ لأنه لم يرد تحديد شرعي 
هما ينافي هذا المدلول اللّمَوي.وقد سثل الإمام شمس الدين الرمدى في فتاويه 
-؟/ 86 ط: المكتبة الإسلامية-: «هل ضصُبط عَرض المّسعِى؟ فأجاب بقوله: لم 
أرمن ضبطه» وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه؛ فإن الواجب استيعاب المسافة 
التي بين الصفا والمروة كل مرة بأن يلصق عقبه بما يذهب منه ورؤوس أصابع 
رجليه بما يذهب إليه» والراكب يلصق حافر دابته).اه 

وقال أيضًا في نهاية المحتاج -8/ 59١‏ ط: دار الفكر-: «ولم أرفي كلامهم 
ضبط عرض المسعى» وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه؛ فإن الواجب استيعاب 
المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة» ولو التوى في سعيه عن محل السعي دسيرًا 
لم يضرء كما نص عليه الشافعي رضي اللّه عنها. اه 

وأما ما ذكره بعض المؤرخين من أن عَرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعًا 
فليس ذلك تحديدًا شرعيًا منهم لعَرض المسعى بحيث يكون ملزمًا لا يل 
الزيادة عليه» بل هو وَصفٌ للواقع الذي شاهدوه» حيث لم يحدد النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- عرض المسعى ولا حَدّده المسلمون بحدود معلومة» فكان 
الواجب في السعي هو أن يكون بين الصفا والمروة على ما كانا عليه قبل أن 
تاطنا العغييرات بالمكسير أو التسي أو اليعاء غليها أو نينهنا. 

قال العلامة الشيخ عبد الحميد الشَّرٌواني في حواشيه المفيدة على تحفة 
المحتاج -4/ 48 ط: المكتبة التجارية الكبرى بمصر مع التحفة وحاشية ابن 


- 


قاسم العبّادي- ما نصدة هذا :ولك أن تقول الظاهر أن التقدير لعرضة -أي 
المسعى- بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب» إذ لا نص فيه يُحمّظ عن السنة 
فلا يضر الالتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير» فإنه يخرج عن تقدير العٌرض ولو 
على التقريب» فليتأمل).اه 

العاق أن امس الذي سدفعه اللكردة البعردية مققرًا لبى هو امسن 
الذي كان في العهد النبوي ولا في عهد الصحابة رضوان اللّه عليهم؛ بل أصل 
المسعى قد أخذ من عَرضه بزحف المباني عليه شرقًا وغربًا عبر العصور اللاحقة. 
ويؤكد ذلك ما ورد عن يحى بن عمران بن عثمان بن الأرقم عن جده عثمان بن 
الأرقم أنه كان يقول: أسلم أبي سابع سبعة» وكانت داره على الصفاء وهي الدار التي 
كان النبي -صل اللّه عليه وعلى آله وسلم- يكون فيها في الإسلام؛ وفيها دعا 
الناس إلى الإسلام» فأسلم فيها قوم كثير» وقال رسول الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- ليلة الإثنين فيها: «اللّهُمّ أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: عمر بن 
الخطاب أو عمرو بن هشام)» فجاء عمر بن الخطاب من الغد بكرة فأسلم في 
دار الأرقم» وخرجوا منها وكبروا وطافوا بالبيت ظاهرين» ودُعيت دار الأرقم 
دار الإسلام» وتَصَّدّق بها الأرقم على ولده» فقرأت فسخة صدقة الأرقم بداره: 
بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما حاز الصفا إنها صدقة 
بمكانها من الحرم لا تباع ولا تورث.شهد هشام بن العاص وفلان مولى هشام 
بن العاص» قال -أي يحبى بن عمران-: فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة» فيها 
ولده يسكنون ويؤاجرون ويأخذون عليها حتى كان زمن أبي جعفر. 

قال مد دن عدر أحد رواة ا ديك ا«فأخيرق أن عن ضى :بن عمران 
بن عثمان بن الأرقم قال: إني لأعلم اليوم الذي وقع في نفس أبي جعفر أنه 
يسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار فيمر تحتنا لو أشاء 


أن تعد قلتسوقه لكخزذفياءوإنه ليظر الينا مى نعين بيط الوادئ عق يصعد 
مم 


إلى الصفا.الحديث.رواه الإمام الحاكم في مستدركه» وسكت عنه الذهبي في 
التعلخيص.والشاهد من هذا الحديث أن دار الأرقم كانت على الصفا قديمّاء ودار 
الارقم موضعها معروف في القديم والحديث لم يتغير» والخريطة التي أعدتها 
هيئة المساحة المصرية عام 1967م توضح أن دار الأرقم تبعد أكثر من ثلاثين 
مترًا عن حدود منتهى عَرض المسعى في التوسعة السعودية الأولى» ومشروع 
المسعى الحديد جد إلى شرق المع عقرين نتراء فيكون هذا الامتداد داخلا 

الغالث: أن جبلي الصفا والمروة قد تعرضا عبر الأزمان لتغيرات من 
تكسير ونشذيب وتسوية مع سطح الارض» من هذه التغيرات ما هو بفعل 
عوامل الطبيعة» ومنها ما هو بتدخل الإذسان؛ ففي عام 796١ه‏ تم تقطيع أكتاف 
جبل الصفا وفتح عليها شارع لمرور السيارات» ثم في عام ١140ه‏ تمت إزالة هذا 
الشارع وقطع الجبل من أصله وفصل موضع الصفا عن الجبل» وفتح بينه وبين 
الجبل الأصلي طريق متسع للمشاة بين ما بقي من أصل الجبل وبين جُدُّر الصفا. 
وهذه التغيرات قد أدت إلى أن يتغير حجم الجبل عما كان في عهد النبي -صللى 
الله عليه وآله وسلم- وما قبله» ومعلوم أن إزالة جزء من صخور البلين لا 
يَعَيْر الحكم الشرعي في السعي بين مكاني هذه الصخور ولوسُويا بالأرض.ونظير 
هذا ما ذكره الفقهاء ومنهم سيدي أحمد الدردير في شرحه الكبير على مختصر 
خليل من كتب المالكية /١-‏ 6؟:. ه20؟ ط: دار إحياء الكتب العربية مع حاشية 
الدسوق- من أنه لو هُدمت الكعبة المُشَرّفة وتّقل حجرها وشْى محلها -حماها 
الله تعالى بفضله من ذلك- فالواجب إذ ذاك الاجتهاد في استقبال جهتها اتفاقًا؛ 
قووال حرمها لآ وهب ؤوال ونوبه اسثقيال مكانياء فكان لطا وجوذًا شكييا 
فكذلك ما نحن فيه» فإن ما تمت إزالته من جرم الصفا والمروة حتى وإن لم 
يكن له وجود حقيقي فإن له وجودًا كميًا فيصح السعي في حدوده.ولما هَمَتَ 


لدت 


الحكومة السعودية بالعوسعة الأخيرة استكتبت غير واحد من العلماء؛ ومنهم 
من عاش في مكة من طفولحه إلى شيخوخته ورآها على طبيعتها لم تتغير معالمها 
قبل حدوث توسعة الحرم المي الفريف» كيا اببعدعت عبيعة بن كيار الس 
من أفاضل شيوخ مكة المكرمة تمن كانوا يقطنون منطقة الصفا والمروة أصغرهم 
قد تجاوز السبعين عامًا وأدلوا بشهاداتهم أمام قاضي مكة وسجلت شهاداتهم؛ 
وكان حاصل كلام هؤلاء وأولعك هو أن جبلي الصفا والمروة كانا ممتدين فيما 
مضى بأكثر ئما هو واقع اليوم بمسافة تشمل وقستوعب الزيادة الحادثة. 

ومن المقرر أن أمثال هذه الشهادات والنقول كافية في باب الإثبات» 
يقول ابن القيم في إعلام الموقعين -؟/ ؟8؟ ط: دار الكتب العلمية-: «وأما نقل 
الأعيان وتعيين الأماكن فكنقلهم الصاع والمد» وتعيين موضع المنبر وموقفه 
للصلاة والقبر والحجرة ومسجد قباء» وتعيين الروضة والبقيع والمصلى ونحو 
ذلك» وتقل هذا جارٍ مجرى نقل مواضع المناسك؛ كالصفا والمروة ومنى» ومواضع 
الجمرات» ومزدلفة وعرفة» ومواضع الإحرام؛ كذي الحليفة والجحفة وغيرهما). 
اه. 

وقد قامت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أيضًا باختبار عينات 
جبل الصفا والمنطقة التى ستشملها توسعة المسعى في اللجهة الشرقية» فأثبتت 
ف تقريرها أن جبل الصفا لسانُ من أبي قبيس لديه امتداد سطحي بالساحية 
الشرقية مسامت للمشعر بما يقارب ثلاثين مترًاء وأن جبل المروة يمتد امتدادًا 
سطحيًا مسامئًا للمشعر الحالي بما يقارب واحدًا وثلاثين مترّاء وهذا يعَضِد 
أيضًا ما نقله الشهود.والاعتراض بأننا متعبدون بالظاهر وأن استعمال المعارف 
الجيولوجية بالتنقيب في باطن الأرض تَكَلَّفٌ لم يأمرنا اللّه تعالى به حتى نمتثل 
ماشرعه غير سديد؛ لأننا لا تكلف جرد انتخراج مسعور بل إننا تبحت عما 
يدل على ما كان ظاهرًا ومشاهدًا ومعلومًا من امتداد جلي الصفا والمروة وتمت 


- )١ه‎ 


إزالته» فأخذ عينة من باطن الأرض في مثل هذه الحال ضرورة لإثبات ما كان 
ظاهرا وأزيل؛ لأن مكونات الجبل واحدة في أعلاه وفي أسفله. 

الرابع: من المقرر في قواعد الشريعة أن الزيادة المتصلة تتبع أصلهاء 
وأن الزيادة للها حُكم المّزيد فيه» وأن ما جاوّر الشيء أَخَذ حُكمه؛ وهذه 
القواعد كلّها تنطبق على المسعى الجديد من حيث اتصاله بمكان المسعى القديم؛ 
والاعتراض على تخريج هذه النازلة على هذه القواعد بأن المَشْعّر توقيفي لا تجوز 
الزيادة عليه» وأن القول بإلحاق الزيادة بالمَزيد يجعل الأمر غير مُنضبط بحَدٍ 
مُعَيّن اعتراضٌ مدفوعٌ بأن المسعى الجديد لا يخرج عن حَيّر التوقيف؛ حيث إنه 
في حدود ما بين الصفا والمروة غير خارج عنها كما سبق بيانه» فهو من الزيادة 
المعتبرة شرحَاء والقواعد المذكورة ليست مُرسَلَّة بل هي مٌضبوطة بكون الزيادة 
ا تخالش قديدًا شرعياء وهذا هوها فدعيه هنا وقد 5للدنا عليه وذكرنا التقول 


سات 
الع نعصذه. 


الخامس: هذا التعديل الذي أجرته الحكومة السعودية مؤخرًا لم يكن 
هو الفعديل الوحيد الذي حدث لعرض المسى#افقد :تقل الأثبات هن المؤيفين 
كأبي الوليد الأزرقي في تاريخه والفاكهي والقطب الحنفي في كتابه «الإعلام 
بأعلام بيت الله الحرام» وغيرهم خبر الزيادة التي أجراها المهدي العباسي في 
عَرض مُشعر المسعى» وقد استشكل القطب الحنفي ذلك» ثم أجاب عن هذا 
الإشكال» فقال -صه١٠0 2٠١١‏ ط: مكتبة الفقافة الدينية-: «وأما المكان الذي 
يُستّى فيه الآن فلا يُتَحَّق أنه بَعضُ من المسعى الذي سَعَّى فيه رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم- أو غيره» فكيف يصح السعي فيه وقد خُوّل عن محله كما 
ذكر هؤلاء الغقات؟ ولعل الهواب عن ذلك: أن المسعى في عهد رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم- كان عريضًاء وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسعى 
القديم» فهدمها المهدي وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك بعضها للسعي 
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فيه» ولم يُحَوَلَ تحويلا كليّاه وإلا لأنحره علماء الدين من الأئمة المجتهدين 
رضوان اللّه عليهم أجمعين مع توفرهم إذ ذاك؛ فكان الإمامان أبو يوسف ومحمد 
بن الحسن -رضي اللّه عنهما- والإمام مالك بن أذس -رضي اللّه عنه- موجودين 
يومئذ» وقد أقروا ذلك وسكتواء وكذلك من صار بعد ذلك الوقت في مرتبة 
الاجتهاد؛ كالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وبقية المجتهدين رضوان اللّه عليهم 
أجمعين» فكان إجماعًا منهم -رضي اللّه عنهم- على صحة السعي من غير نكير 
قل عنهم). اه 

والمتأمل في هذه الأمور السابقة كلّها يتقطع بمشروعية السعي في المسعى 
الجديده ويّقطع أيضًا بأن ما قام به ولاة الأمور في المملكة العربية السعودية 
من تعديل في عرض المسعى هو أمرٌ حَسَنَّ محمودٌ مُتّسق مع مطلوبات الشرع 
ومقاصده فهو من التعاون على البر والتقوى» وقد قال تعالى: 9 وَتَعَاوَنُواْ عل 
لبر لقوق » [المائدة: 6].وهو من تعظيم شعائر الله التي قال فيها عز من 
قائل: 8« ذَلِكَ وَمَن يُعَظمْ سَعَتِيرَ أَللَّهِ قَإِنّهَا مِن تَقَوَى َلْقُلُوبِ 4 [الحج: «]ء قال 
البيضاوي في تفسيره -2505: 295 ط: دار صادرء مع حاشية الشهاب-: في ذلِكَ 
وَمَن يُعَظَمْ شَعَتِيرَ أللّهِ 4 دين الله أو فرائض الحج ومواضع نسكهظ فَإِنّهَا مِن 
ع تَقْوَى الْقُلُوبِ 4 فإن تعظيمها منه من أفعال ذوي تقوى القلوب). اه بتصرف. 

ومن تعظيم شعائر اللّه إجلالها والقيام بها والتزامها ومراعاة أحكامها 
وذرائعها رتكيينها لل أكبل بدا زتدر عليه العيدء وكذلك إعانة الغير على 
ذلك كلهء ولا يخفى حَحَقّقَ كل هذه المعاني في عملية العوسعة.وكذلك فإن فيه من 
العيسير ورفع العنت عن المسلمين في أداء شعائرهم ومناسكهم ما هو واضح 
لكل ذي عينين» وقد قال -صل الله عليه وآله وسلم- فيما رواه البخاري ومسلم 
عن أذس بن مالك -رضي اللّه عنه- واللفظ للبخاري: يوا ولا تُعَسَروا 


وبشّروا ولا تُتَقّروا».كما أن فيه القحَرّي لما يجب على ولي الأمر من رعايةٍ لمن 
-/ا١ا؟-‏ 


يليهم» حيث تتزايد أعداد الحجيج والمعتمرين كل عام بما يوجب على ولي الأمر 
أن يأخذ في اعتباره هذا التزايد ويبحث عن طرق شرعية لمواجهته.وفيه رعاية 
للقصد حفظ النفس التي هي إحدى الضروريات الخمس التي يجب حفظها في 
كل الملل وغير خافٍ ما يحدث من تهارج وتزاحم بين الحجيج قد يؤدي مع 
ضيق المسعى إلى تلف النفوس المعصومة.ومعلوم أن التزاحم في المناسك ليس 
مقصودًا شرعياء والشرع قد نظرإلى التوسعة على الناسكين ووقايتهم من التدافع 
والتزاحم وراعاهاء والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ما سَّيْل عن شيء قُدّم 
ولا أَجَرفي حجة الوداع إلا قال: «افعل ولا حَرّج) رواه البخاري.وليس هذا إلا 
لمنع الحدافع والتزاحم. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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حكم إلقاء الأوراق التى مها لفظ الجلالة أو الآيات 
اللتسادة) 


١‏ - من المعلوم يمن الذَّين بالضرورة عدم جواز إهانة اسم الله تعالى أو كلامه 
المسطور في كتابه العزيز» وكذلك يحرم إهانة اسم النبي صل الله عليه وآله وسلمء 
ومُتَعَمّدُ فِعلٍ شيءٍ من ذلك بقصد الإهانة والابتذال مُرِئَدٌ خارجٌ عن الِلّه» ومّن 
لم يقصد ذلك. ولكنه باون وتكاسل فهو مرتكب للكبيرة ما دام ذاكِرًا للحكم 
قاصدًا للفعل مختارًا له غير ناس ولا مخطيع فيه ولا مُكرٌو عليه. 
السحمل وال 

اطلعنا على الطلب المقدم من/ لحنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين 
بتاريخ: 5/7/7٠١8‏ م 

المقيد برقم 5 77 لسنة ٠٠‏ ٠م‏ المتضمن: 

لقد شاع في كافة الإدارات الحكومية وغيرها بدء الطلبات بالبسملة 
والاستشهاد ببعض الآيات القرآنية ووجود اسم الله تعالى وأسمائه الحسنىء ثم إلقاء 
هذه الطلبات أو صفحات الصحف فى سلة المهملات أو تركها فى الطرقات ليطأها 
الناس بالأقدام, ما ينال من قداسة الآيات القرآنية وأساء الله تعالى» فم حكم ذلك؟ 

من المعلوم مِن الدّين بالضرورة عدم جواز إهانة اسم الله تعالى أو كلامه 
المسطور في كتابه العزيز» وكذلك يحرم إهانة اسم النبي صل الله عليه وآله 
وسلم؛ ومُتَعَمَّدُ فِعلٍ شيءٍ مِن ذلك بقصد الإهانة والابتذال مُرئَدٌ خارجٌ عن 
الملّة» ومّن لم يقصد ذلك» ولكنه تهاون وتكاسل مؤثرًا العاجلّ الفافٍ على 
الأجل الباقي فهو مرتتكب للكبيرة ما دام ذاكِرًا للحكم قاصدًا للفعل مختارًا 
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له غير نايس ولا مُخطِع فيه ولا مُكرَ عليه. 

وقد عمِّت البلوى بكتابة الأوراق والعبوات والأكياس والمغلفات 
والطلبات الحكومية وغيرها التي عليها أسماء الله تعالى أو الآيات القرآنية: 
وفي هذا حرج بالغ على المكلفين؛ لأنه ينطوي على تكليفهم بحسن التخلص 
من ذلك بقدر طاقتهم؛ وهذا فيه تكلفة بغير الطاقة؛ لضيق الأوقات وقلة 
الطاقات» فيكون البديل المرٌ وهو إهانةٌ المكلفين لهذه المعظمات» وانتهاكهم 
لحلك المقدسات تحت دائرة عموم البلوى والتكليف بما لا يطاق. 

ولذلك فالأمريحتاج إلى تضافر جهود الجميع؛ ليخرج الجميع من الإثم؛ 
فكليا أمكن تحني الظلبات اللمكرهية وغير اللكرهية:والمغلقات والعبوات 
والأوراق المتداولة هذه الأسماء المحترمة والآيات المقدسة وَجَبَ ذلك وَحَرُم 

فهذا نداء لواضعي الأسماء ومروجي البضائع والسلع؛ ونداء ثانٍ 
للسلطات بوضع نظام لجمع هذه الأوراق وحُسن التعامل معها بالحرق أو إعادة 
التصنيع؛ ونداء ثالث للقادرين من المواطنين بحسن التخلص من هذه الأشياء 
بإقامة مشروعات إعادة تصنيع البلاستيك والورق أو غير ذلك» ونداء أخير إلى 
عموم المواطنين بالتحفظ وعدم التساهل قدر الإمكان في التعامل مع الأوراق 
والمنتجات التي عليها هذه الأسماء أو الآيات المقدسة المحترمة» وذلك بالتأكد 
من تمزيقها جيدا أو حرقها؛ قال تعالى: 8 وَمّن يُعَظِِمْ حُرْمَتٍ أله فَهْوَ خَيْر لهم 
عِندَ رَبَهْ 4 [الحج::]» وقال تعالى: « وَمَن يُعَظِمْ سَعَتِرَ آله فَإنَّهَا من تَقْوَى 
َلْقُلُوبِ 4 [الحج: 5" ]. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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حقوق الملكية الفكرية لطباعة الملصحف 
اللبساودقع 
الأحكام الشرعية الخاصة به. 
؟- التقليد التجاري وغيره إذا كان غير مأذون فيه» وكان يضر بصاحب الابتكار 
الأول فإنه غير جائزء ولأصحاب الابتكارات حق الانتفاع بهاء والتصرف فيها 
السحمل وال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١4‏ لسنة ١١١٠م‏ المتضمن: 

السؤال عن شركة أنفقت وقنًا وجهدًا ومالا في سبيل تنضيد وإعداد 
مصحف التهجد والقيام, بم| أخرجه ني هيئة تيسر صلاة السنن والنوافل على المصلي 
دون أن يضطر إلى كثرة الحركة في تقليب الصفحات؛ لأن كل ربع حزب يقع في 
صفحة واحدة: كما أضفنا إليه رمورًا لونية لإيضاح أحكام التلاوة» فهل يجوز لهذه 
الشركة أن تحتفظ بحق الانتفاع بهذا الشكل المبتكر في إخراج المصحف. ومن نّم 
تلجأ لقانون حفظ الملكية الفكرية لتحميه أمام من يريدون تقليده؟ 

ص ع ب م 
السيفون 0 أولتيك الْمْقَئَبُونَ 4 [الواقعة: وقال تعالى: لا يَسْتَو 2 
مِنكم من أَنقَقَ من قبل لْفَج رقكل تبك طم توجة ون لدي وأ ره 
يَعَُدُ بَعْدُ وَفَعَلُوا 4 [الحديد: »1٠١‏ وفي الحديث الشريف: «سَبَقَكَ بها عُكَاسَةًا رةه 
550 عباس رضي الله عنهما. 


- 


وفي غزوة بدر حين انقض المعاذان -معاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو 
0 - على أبي جيل ددن ُبِسَيْقيْهمَ فَصَرََاهُ حَق قَتَلَاه كُمَ انُصَرَقا ِل 
ل الله صًَََ الله كله وك بو قََالَ: (أَيكُما فَتَلَّذكا 2 وَاحِدٍ 
9 آنا فَتَلْتَهه قَقَالَ: «مَلُ ةا افا قَالَا: لاء فَتَظرَفي السَّيّمَيْنِ 
فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ سَلَبُهُ لِمَعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحَ). وهذا فيه دليل على 
النظر في دعاوى السبق» والقضاء لمن يستحقه. 
وقد ظهر في هذا العصر وانتشر بما يعرف بحقوق الملكية الفكرية» وهي: 
حقوق معنوية لحا قيمة مالية» ويمحكن تملكها وبذل العوض فيها وتوريثها؛ وهي 
حقوق ذات طبيعة خاصة:» تد ل ار أقلنا إنّها من قبيل 
الأموال كما هو مقتضى قول المسهورق كون اللطعة حاكا ره مُتَقَوّمّاه أم قلنا إنّها من 
قبيل المنافع التي تُعَدُ أموالًا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة كما هورأي 
المتقدمين من الحنفية» وحاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط (المال) أنه: ما له قيمة 
بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولَزم مُتلِقّه الضمانُ» ووافقهم على ذلك متأخرو 
افيه 
وفي سياق أوضح فإن الملكية الفكرية تعرف بأنها: حقوق امتلاك شخص 
هالأغمال الفكر الإبداعية أي الأختراغات والصعفات الآدرية والقنية والرهوة 
والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية» التي يقوم بتأليفها أو إنتاجها؛ 
ويعرف الرسم أو النموذج الصناعي منها بأنه المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة 
ماء ومن الممحكن أن يتألف الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر مجسمة مثل 
شكل السلعة أو سطحها أو من عناصر ثنائية الأبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو 
الألوان. 
وأما التقليد فهو اصطناع شيء كاذب على ذسق شيء صحيح ولا 
يشترط في الشيء المقلد أن يكون مشابهًا تمامًا للشيء الصحيح» بحيث ينخدع 
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به الفاحص المدقق» وإنما يكفي أن يصل التشابه إلى درجة يكون من شأنها 
خداع الكبهورة بوالغيرة ق ادير تراقر النقليه غيباوبعة اللفنيه بين الى 
المقلد والشيء الصحيح. 

فموضوع الملكية الفكرية هو كل إنتاجح فكري مهما كان نوعه ونمطه 
ومهما كانت قيمته» وبالتاللي فمحل الاعتداء في المجال الأدبي والفنى يكون 
ن الغالب عبنلا سراد اذا أو 3 كتاي ب رس نتن ) بن الال 
الصناعي يكون منتجًا تجاريًا أو صناعيًا (علامة ‏ رسمًا أو نموذجًا صناعيًا 
أو اختراءًا). (انظر: حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون» بحث علمي؛ 
إغداه عون القلس ستهور بنسلة جابمة الفاح للأعنات "العلوم الافسائية”” 
المجلد ١؟‏ صفحة 2758 الاعتداء على حق الملكية الفكرية» إعداد زواني نادية» 
رسالة جامعية (ص١2‏ 2)). 

وما سبق يتبين أن التقليد التجاري وغيره إن كان فيه ضرر لصاحب 
السبق فيه» فإنه يعد اعتداء على حقوق الآخرين الفكرية؛ كما أنه يحتوي على 
غش وكدليسءإضبافة إلى:ها فية من إضيرا ربالتخرين هن النالحية الأدييّة والمالثة. 

وعليه فإن هذا التقليد إذا كان غير مأذون فيه» وكان يضر بصاحب 
الابتكار الأول فإنه غير جائز؛ لاحتوائه على ما ذكرنا من المحظورات الشرعية» 
وأدلتها مشهورة» فمن ذلك قول الننبي صلى الله عليه وسلم: امَنْ عَشَّنا فَلَمْسَ 
هِنَاا أخرجه مسلم؛ وفي العدليس قال: «المُتَشَبّعُ بِمالَمْ يُْظ كَلَابِين تَوْيْ زُورٍ) 
متفق عليه. وفي الإضرار قال: ١لا‏ صَرَّرَ ولا ضِرَارَا أخرجه مالك في الموطأ. وفي 
مسألة الاعتداء على مال الآخرين يقول: «ألا ولا يحل لِامْرِئٌ مِنْ مال أَخِيه 
كع إلا بطيب نَفْس مِنْهُا أخرجه أحمد. والأدلة على مثل هذا كثيرة مشهورة. 

فحماية الحقوق الفكرية كلها مطلب شرعي؛ لأنها تحافظ على حق 
صاحبهاء وتؤدي في النهاية إلى التقدم الإذساني. 
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والخلاصة: أنه لا مانع من الابتكار في مجال تنضيد المصحف الشريف 
بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية الخاصة بهء وههي على الإجمال: وجوب 
احترامه وتبجيله» وللشركة المذكورة أن تحتفظ بحق الانتفاع بهذا الشكل 
المبتكر في إخراج المصحفء وأن تحميه من الاعتداء والتقليد بمقتضى قانون 
حفظ الملكية الفكرية. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


- 


اللجسادة) 
أو مَنْعَهم ما أباحه الله لهم فهو حرام. 
-١‏ السياسة الشرعية تُقَدَّم فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 
- اتفق الفقهاء على أن الاحتكار حرامٌ في الآقوات. 
؛ - للحاكم حق تقييد المباح إذا رأى في ذلك المصلحة. 


السملؤوال 

معالي الأستاذ الدكتور/ وزير الاستثار حفظه الله تعالى ورعاه» السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. 

فإشارةً إلى خطاب معاليكم الكريم الوارد إلينا برقم ٠١١9‏ وتاريخ 
ل ري ال ا -رضي الله عنه- قال: (قَالَ 
النَّاسٌ: يا رَ سُولٌ الله غَلا السّعرٌ 6 فسَعْر لاإ َالَو سول الله -صَلٍ الله عَلَيْهِ وَآلِه 
وَسَلَم-: إن اله هُوَ المسَعرٌ عبض اماي الرَازِقُ وَإفْ لأنخو أَنْ أَلْقَى الله 
وَلبْس أحد د مِنْكُمْ الي بِمَظِْمَةٍ ِنْ 5م ولا مَالِ). وذلك من جهة الحكم عليه 
وتفسيره, والحالات التي يصح الاستناد إِلّيه فيها. 

نفيد معاليّكم علمًا بأن هذا الحديت حديثٌ صحيحٌ؛ فقد رواه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحية وصححه كذلك الحافظط ابن ان وإسناده عل شرط الإمام مسلم كما 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
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ومعنى هذا الحديث: لفت نظر الصحابة إلى ذسبة الأفعال حقيقةٌ إلى 
الله تعالىم» كما في قوله عز وجل: 9 وَمَا رَمَيّتَ إِذْ رَمَيّتَ وَللَكِنَّ أللّهَ رع 4 
[الأنفال: ]١7‏ فإنهم لما اشتكوًا إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وآله وسلم- غلاء 
السعر نبههم على أن غلاء الأسعار ورخصها إنما هو بيد اللّه تعالى» وأرشدهم 
بذلك إلى التعلق باللّه تعالى ودعائه» كما جاء في الرواية الأخرى بسند حسن 
عند أبي داود في سننه من حديث أبِي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جَاءَ تُ 
فَقَالَ: يا يَسُولَ الله سَعّرْ لت فقال: بَلْ أَدْعُوا. وليس في ذلك تحريم للتسعير 
كما أن امتناعه من التسعير في هذه الحالة لا يعني أنه حرام مطلّمّا فإن التسعير 
-كما يقول ابن تيمية رحمه اللّه- منه ما هو ظلم لا يجوزء ومنه ما هو عدل 
جائز؛ فإذا تضمن ظلمٌ الناس وإكراهّهم بغير حق عل البيع بثمن لا يرضَؤنهء أو 
مَنّْعَهم مما أباحه اللّه لحم فهو حرام؛ وإذا تضمن العدل بين الناس مثل: إكراههم 
على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثلء ومَّنْعَهم مما يحرم عليهم من أخذ 
زيادة على عِوَض المثل فهو جائز بل واجبء ومن منع التسعير مطلقًا محتجًا 
بهذا الحديث فقد غلط؛ فإن هذه قضية معينة وليست لفكَّا عامّاه وقد تقرر 
في علم الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لماء وفي ذلك يقول الإمام الشافي 
-رضي اللّه عنه-: "قَضَايًا الأَحْوَالٍ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا الاحْتِمَال كَسَاهًَا تَوْبَ الإِجْمَالٍ 
وَسَقَط يها الاسْتِدُلال". فهذا الحديث لَمّا كان واردًا على قضية عين لم يصح حملّه 
على عمومه. ومعقف ذلك: أن امتناعه -صللى الله عليه وآله وسلم- من التسعير 
هومن تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية؛ حيث راعى -عليه الصلاة 
والسلام- المصلحة التي كانت تدعو إليها تلك الظروف حينئذ» وكان امتناعه 
صل اللّه عليه وآله وسلم- عن التبعير مدا بقوله: ١وَإِنْ‏ لامجو انال الله 
وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبّن بِمَظْلِمَةٍ مِنْ دَمِ وَلا مَالٍا. أي أنه راعى ألا ينال أحدًا 
شيءٌ من الظلم؛ بائعًا كان أم مشتريّاء وذلك بالمحافظة على ميزان العدالة بينهم» 


- 


وذلك كما يكون بحماية البائع من إلزام المشتري إياه بسعر دون الذي يريد 
بغير حق» يكون أيضًا بحماية المشتري من غبن البائع له واستغلال ضرورته 
وحاجته» كما في حالة الاحتكار التي تستدعي التسعير لمقاومة ظلم المحتكرين؛ 
ولوكان هذا الغلاء مسبَّّا عن ظلم الباعة من جهة أوالمشترين من جهة أخرى 
لسهى -صل الله عليه وآله وسلم- في رفع هذا الظلم بالأخذ على يد الظالم 
وإلزامه بحدّ لا يتجاوزه؛ فإنه -صل اللّه عليه وآله وسلم- قال: ١لا‏ صَرَّرَ وَلا 
ضِرَارًا. 

والدليل على ذلك: أن معنى التسعير موجودٌ في الشرع الإسلاي» كما في 
الشفعة» وكما في بِرَايّة العتق في قوله -صل الله عليه وآله وسلم- الشييك 
المروي في الصحيحين: امن أَعْتقَ شِرَْا له في عَبْدٍ مكانَ لَه مَالْ يَْْْ كم كم لعن 
قُوّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَغْطى شُرَكَاءهٌ حِصَصَهُمْ وََعَق عَلَيْهِ اليد إلا ققد 
تق هنة عا عتق)د فهذا الذي أمر به البي -صل الله عليه وآله وسلم- من 
3 تقويم جميع العبد بقيمة المثل هو حقيقة السبعيره كنا يقول ابى كيمية واين 
القيم -رحمهما الله تعالى- وهو أصل في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه 
قيكا يقنع اليضلحة الراجححةه :ذا كن هذا اا اضاحة العيه الخاضة 
-وهي تكميل عتقه- فهو أوجبٌ وأولى في المصلحة العامة التى تتكون حاجةٌ 
الناس إليها أعظمَ كالطعام والشراب واللبس وغير ذلك مما فيه قوام عيشهم 
وعماد حياتهم. 

وهذا الفهم هو الذي دل عليه فعلُ السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والآئمة المتبوعين 
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فروى الإمام مالك في الموطأ أن عْمَرَبْنَ الخَكّلَابٍ مر يحَاطِبٍ بْن أي بَلْتَعَة 
-رضي اللّه عنهما- وَهُوَيَيم ربيب يبا لَهُ بِالسّوقِء فَقَالَ لَهُ عْمَريْهُ كل لحكلاب "ما أَنْ 

تَزِيدَ في السَّعْرِء وَِما أَنْ تُرْهَعَ مِنْ سُوقِنَ". 

وقال الحافظ أبى عمر انق عي البررق كمابد "الاستذكار الجامع لمذاهب 
فقهاء الأمضار": 

"وقال الليث بن سعد -وهو قول ربيعة ويحبى بن سعيد-: لا بأس 
بالتسعير على البائعين للطعام إذا خيف منهم أن يُفسِدوا أسواق المسلمين ويُّغلوا 
أسعارّهم؛ وحق على الوالي أن ينظر للمسلمين فيما يُصلحهم ويعمّهم نفعٌه. 

قال الليث: وقال ربيعة: السوق موضع عصمة ومنفعة للمسلمين» فلا 
ينبغي للوالي أن يترك أهل الأسواق وما أرادوه من أنفسهم إذا كان في ذلك فسادٌ 
لغيرهم» ولو كان في ذلك إخراجهم من السوق وإدخال غيرهم فيه» والقيمة 
حسئة -أى» تحديدهاء» .ولا بد منها غند. الحاجة إليها ما لا يكورن فسادًا 
شري لالب ويمتنع به التاجر من البيع؛ لأن ذلك أيضًا بِابُ فسادٍ لا يدخل 
على الناس ولم يكن رأي الوالي إقامة السوق وإصلاحهاء قال ربيعة: وإصلاح 
اللمواكبعلال” 

وقد قال مالك: لا يجوز احتكار الطعام في سواحل المسلمين؛ لأن ذلك 
يضر بهم ويزيد في غلاء سعرهم؛ ومن أضر بالناس حيل بينه وبين ذلك. 

قال ايكناة لا يرح الطعام من سوق بلد إلى غيره إذا كان ذلك يضر 
بأهله» فإن لم يضر بهم فلا بأس أن يشتريه كن من احتاج إليه". 

وقال الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأ": "وروى أشهب عن مالك في 
"العتبية" في صاحب السوق يُسعّر على الجرّارين: لحم الضأن ثلث رطلء» ولحم 


3 


الإبل نصف رطل» وإلا أخرجوا من السوق» قال: إذا سكّر عليهم قدرٌ ما يرى 
من شرائهم فلا بأس به» ولحكن أخاف أن يقوموا من السوق". 

ونصوص الفقهاء في ذلك تدور على أن هذه المسألة ترجع إلى مراعاة 
المصلحة» وأنها من قبيل السياسة الشرعية التي تُقَدّم فيها المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة» وأن الحرمة في التسعير إنما هي في حالة انعدام المصلحة 
الشرعية هذه. 

وقد نصّ الفقهاء على بعض الحالات كمثال لِمَا يكون للحاكم فيه 
حق السعيرة بل عب عليه العدخكل إذا اقتضت ذلك عضلحة الناس» ومق 
هذه الحاللات: 

-١‏ تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشًا: 

وفي هذه الحالة صرّح فقهاء الحيقية يأثة يجوز للحاحم أن يسعر عل 
الناس إن تعدّى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشّاء وذلك بعد مشورة أهل 
الرأي والبصيرة» وهو المختار ويه يُفئَ؛ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن 
الضياع ودفمَ الضرر عن العامة. 

ففي "الأشباه والنظائر" للعلامة ابن جيم من الحنفية: "يُتحمّل الضررُ 
الخاص لدفع الضرر العام وعليه فروع: منها التسعير عند تعدي أرباب الطعام 
في بيعه بغبن فاحش". 

؟- حاجة الناس إلى السلعة: 

وفي هذا المعنى قال الحنفية: لا ينبغي للسلطان أن يُسِعّر على الناس: إل 
إذا تعلق به دفعٌ ضرر العامة كما اشترط المالكية وجود مصلحة فيه» وذسب إلى 
الشافعى مثل هذا المعنى. 
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وكذا إذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد: فعلى أهل السلاح بيعه بعوض 
المتلوولة بتكبرق. هو أن يعسو الات عق يتمدلل العدو 

ويقول ابن تيمية: إن لولي الأمر أن يُكره الناس عل بيع ما عندهم 
بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه؛ مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس 
في مخمصة: فإنه يجبّر على بيعه للناس بقيمة المثل. 

ولهذا قال الفقهاء: من اضظّر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره 
بقيمة مثله» ولوامتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره. 

“«- احتكار المنتجين أو الحجار: 


لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرام في الأقوات؛ لقول البي 
-صل الله عليه وآله وسلم-: «لا يَحْتَكِرُ إلا حَاطِئء). رواه مسلم من حديث 
معمر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه» وقوله -صل الله عليه وآله وسلم-: «اْتَالِبٍ 
مَرْرُوق وَالمحتكر مَلْعُون. رواه ابن ماجه؛ والحاكم في المستدرك من حديث 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه؛ وقوله -عليه الصلاة والسلام-: امَنْ إحتَكرٌ 
طَعَامًا أَرْيَعِينَ لَيْكَة قَقَدْ بَرِّ مِنْ اللّه وَيَرِىَ مِنْهُا أخرجه الإمام أحمد والحاكم 
من حديث عبد الله بن عمر رخي الله عنهما. 

كما أنه لا خلاف بينهم في أن جزاء الاحتكار هو بيع السلع المحتكرة 
جبرًا على صاحبها بالشمن المعقول مع تعزيره ومعاقبته إن اقتضت المصلحة ذلك. 

قال اليه المالي في "شرح مسلم': "إن الخليفة كان إذا غلا السعر ترفق 
بالمسلمين» فأمر بفتح مخازنه» وأن يباع بأقل مما يبيع الناس» حتى يرجع الناس 
عن غلوهم في الأثمان» ثم يأمر مرة أخرى أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع 
السعر إلى أوله أو القدر الذي يصلح للناس حتى يغلب الجالبين والمحتكرين 
بهذا الفعل؛ وكان ذلك من حسن نظره". 


ا - 


0 
3 
و 


33 حصر البيع لأنامن معينين: 

صرّح ابن تيمية بأنه لا تردّدَ عند أحد من العلماء في وجوب فرض 
التسعير في حالة إلزام الناس أن لا يبيع الطعامً أوغيرّه إلا أناسٌ معروفونء فهنا 
يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل» ولا يشترون إلا بقيمة 
المثل؛ لآنه إذا كان قد مُنِع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه» فلو سوغ لهم 
أن يبيعوا بما اختاروا أويشتروا بما اختاروا لكان ذلك ظلمًا لغيرهم من البائعين 
الذين يريدون بيع تلك الأموال» وظلما للمشترين منهم. 

فالتسعير في مثل هذه الحالة واجبٌ بلا نزاع» وحقيقته: إلزامهم أن لا 
يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل. 

ه- تواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس: 

إذا تواطأ التجار أو أرباب السلع على سعر يحقق لهم رجًا فاحمّاء أو 
تواطأ مشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس» 
فإن التسعير يكون واجبًا حينئذ. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "وطذا منع غير واحد من العلماء 
-كأبي حنيفة وأصحابه- القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأج رأن يشتركوا؛ 
فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون إليهم أَغَلّوًا عليهم الأجرء فَمَنْعُ البائعين 
-الذين تواطئوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدّروه- أولى» وكذلك منع المشترين 
إذا تواطئوا على أن يشتركوا؛ فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا 
سلع الناس أولى أيضًاء فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعًا من السلع أو تبيعها 
قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه -فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف» 
ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الشمن المعروف» ويُتَمُوا ما يشترونه- كان هذا 
أعظم عدوانًا من تَلَقي السلع» ومن بيع الحاضر للبادي» ومن النجش -وهي 


عم 


كلها بيوعٌ مني عنها- ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يُضطّروا إلى 
بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل» والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه؛ وما 
احتاج إلى بيعه وشرائه عمومٌ الناس» فإنه يجب أن لا يُباع إلا بثمن المثل إذا 
كانت الحاجة إلى بيعه وشراثه عامة". 

7- احتياج الناس إلى صناعة طائفة: 

وهذا ما يقال له "التسعير في الأعمال": وهو أن يحتاج الناس إلى صناعة 
طائفةٍ كالفلاحة والتّساجة والبناء وغير ذلك» فَلِوَِيّ الأمر أن يُلزمهم بذلك 
بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه» ولا يُمَكُنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض 
المثل» ولا يُمَكَّن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم. 

وقد حرّر ابن تيمية واد بن القيم -رحمهما اللّه تعالى- حكم التسعير في 
الإسلام تحريرًا جيداء وخلاصة رأيهما فيه: أنه إذا لم تتم مصلحة إلا بالتسعير 
ع ان ل له اندفعت حاجتهم 
وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل 

وهذا يدل على أن الحالات المذكورة ليست حصرًا للحالات الى يجب 
فيه السسيره بل كلنا كانت حاجة الناس لأاعندق إلا بالكبعير ولا مسق 
مصلحتهم إلا به كان واجبًا على الحاكم حمًا للعامّة؛ مثل وجوب التسعير على 
الوالي عام الغلاء كما قال به الإمام مالك وهو وجهٌ للشافعية أيضًا. 

كبا انه لايك لقرضن. السعير فى دق صف الحدل» اذ لذأ يكين 
التبعير قفا التسلحة الأ اذا كان فيه المصلحة للبائع والمبتاع» ولا ييسوغ 
له منه ما يضرٌ بالناس أو يُلغي ربح القّجّار بالكلية» ولحذا اشترط الإمام مالك 
عندما رأى التسعير على الجزارين أن ييكون التسعير منسوبًا إلى قدر شرائهم؛ 


ا 


ع 


أي: أن تراتى فيه ظروف شراء الذبائح ونفقة الجزارة» وإلا فإنه يخشى أن يقلعوا 
عن تجارتهم ويقوموا من السوق كما سبق النقل عنه رحمه اللّه. 

وقد صرّح الحنفية والمالكية والشافعية بأن الإمام له أن يعرِّرمّن خالف 
التسعير الذي رسمه؛ لِمّا فيه مجاهرة الإمام بالمخالفة. 

وشكلالامام أو سحنيفة سرجمة الله قال كن ستول اللسية إذ كر 
البضائع بالقيمة» وتعدّى بعض السوقيّة -أي: من أهل السوق- فباع بأكثر من 
القيمة» هل له أن يعرّره على ذلك؟ فأجاب: إذا تعدّى السوقعٌ وباع بأكثر من 
القيمة يعزره على ذلك. 

وقد أعطت الشريعة الإسلامية للحاكم بحل 5 تقييد المباح إذا رأى في 
ذلك المصلحة؛ كما في تقييد الملك الخاص» بل ونزعه استثناءً إذا اقتتضت ذلك 
المصلحةٌ العامة» وإحياء الموات» وتملك المعادن» وحماية الِمى» ونضّ الفقهاء 
على أن للحاكم أن يتخير من أقوال العلماء ومذاهبهم في المسائل الخلافية 
والأمور الاجتهادية ما يراه محقمًّا لقاصد الشرع ومصالح الناس» وأن عليه 
أن يجتهد في تحقيق المصلحة قدر ما يستطيع فيما لا يخالف قطعيات الشرع 
وثوابته» وأنه إذا أخطأ في اجتهاده هذا مع توخّيه المصلحةً وقصده وجة الله 
تعالى من وراء ذلك فإن خطأه مغفور» بل إن الشرع الشريف كفل له الأجر 
في الحالتين: حالة الخطأ وحالة الصراب كبا قال النبي -صل اللّه عليه وآله 
وسلم-: لإِدَاحَكَمَ الحاحِمْ فَاجْتَهَد ته كُمَ أصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَّ فَاجْتَهَدَ 
نّم أخطأ قَلَهُ أجْرٌ». رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» بل وفي رواية الدارقطني من حديه أبي هريرة -رضي الله عنه-: 
ادا قَضَى القاضي فَاجْتَهد كَأَضَاتَ انث له غ3 جور وَإِذَا قَضَى فَاجْتَهَدَ 
تأفطاً كن لَهُ 3 


وم - 


فإذا انضاف إلى ذلك أن عقود البيع والشراء لم تَعْدْ عقودًا بسيطة تقتصر 
آثارها على أطرافها أو على طائفة معينة أو أناس معينين كما كان الحال في السابق» 
بل أصبحت في العصر الحاضر عقودًا مركبةٌ مرتبطةً بالنظام العامٌ للدولة؛ حيث 
دُعِمّت السَّلّع والأقوات» وارتبطت الأسعار بأجور الموظفين» وأصبح الاحتكار 
خطرًا يهدّد أمن الدولة واقتصادها واستقرارهاء فإن التسعير حينئذٍ يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الاقتصادية للدولة؛ ويصبح القضاء على الاحتكار واجبًا 
شرعيًا وقوميًا لا خلاف ولا نزاع فيه» مع مراعاة التوازن في ذلك بما يحافظ على 
تطوير الاستثمار وإنعاش الصناعة وزيادة العنافس في جودة الإنعاج 

وبذلك أفتت دار الإفتاء المصريةٌ في عهد فضيلة مفتي الديار المصرية 
الشيخ عبد المجيد سليم؛ وذلك بتاريخ: ٠١‏ جمادى الأولى 6 هجرية 15 من 
يونيه 1954م عندما سَيْل من وزارة التموين قالت: يتحرّح بعض الناس من 
التبليغ ضدٌّ التجّار الجشعين لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على 
الأسعارالمقررة» أوضدّ من يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات 
معاشهم من ذوي الأطماع ومنتهزي الفرص؛ لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس 
واجبّا عليهم شرعًاء بينما ترى الوزارة أن التبليغ عن هؤلاء المجرمين توجبه 
الشريعة. فما رأي الشريعة السمحاء في ذلك؟ 

فاجات ده الله تعال-: 


"اطلعنا على كتاب وزارة التموين رقم 650" المؤرخ /١١‏ ه/ 557١م‏ 
ونفيد: أنه إذا قرّرت الحكومة أسعارًا لِمَا يحتاجه الناس في معيشتهم من طعام 
ولباس وغيرهما؛ دفعًا لظلم أربابها ومنعًا للضرر العام عن الناس» وجب شرعًا 
البيعٌ بهذه الأسعارء وكان البيع بأزيدَ منها من الظلم المحرم شركًاء وإذا نهت عن 
الفتواق عا بكذاجه الناس كان التكتواق أيضًا حدما هركا ومدكا عب ]زالثه 


ا 


ويجب على كل من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار زائدة عن الأسعار المقررة 
أويختز ما يحتاجه الداس مما ُو عن اختزانه» أن يبلغ الحكومة لتعمل عل 
إزالة هذا المنكر وتغييره؛ فإنها لا تستطيع إزالته إلا إذا علمت به» فإذا توقّف 
منعٌ الظّالمين عن ظلمهم وإزالة المنكر على تبليغ وإعلام الحكومة به وجب 
شرعًا على من يعلم أن يبلغها ويُعْلِمها بذلك؛ لأن ذلك سي في إزالة الظلم؛ 
والسعي في إزالة الظلم من أعظم وجوه البر. 

وقه قال الله تعال:: لط وتكاونوا عل ليك والكنوف ولا تقاوارأ قل الات 
وَالْعُدُون ا [اذاقو» 6]» وكيض لا يكوق هذا ظلمًا وقد وروت أحاذيث كتير ة 
تدل على تحريم الاحتكار» وهو احتباس الشيء انتظارًا لغلائه: 

فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: 
دلا يتك إلا حَاطِوءً). الخاطيع: المذنب العاصي. 

وووق أحمدين حتبل -رحمه اللّه- عن البي -صل الله عليه وآله وسلم- 
تقال 0 »إن حَما عَلَ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعْظمٍ مِنَ الكَارِيَومَ الْقِيَا مَ). أي: بمكان عظيم من النار. 

ورَوَى أيضًا عن البي صل لله علي وآ يلم أن قال: ني لكر 
حْكْرَةٌ يُرِيدُ دُ أَنْ يُغْلَ بهَا على المسْلِيِينَ فَهْوَ حَاطِيَ. وقد رَوَى هذا الحديتٌ 
” امن احتكرٌ حْكْرَة يُرِيدُ أن يُفْلَ يها عَلَ المسْلِمِينَ قَهُوَ 
خَاطِء» وَكَدْ بَرِأَتْ مِنْهُ ذِمّةُ اللّه). 


وروى ابن ماجه عن قر اله قال: سمعت النبي -صللى الله عليه وآله 
وسلم- يقول: ١مَنْ‏ إحْتَكَرَ عَلَ المسْلِيِينَ طَعَامَهُمْ صَرّبَُ الله لخدام وَالْإفلاين). 
إل غير ذلك من الأحاديث. 


- /71؟ د 


وهذه الأحاديث تدل بمجموعها بطريق العبارة أو بطريق دلالة الخص 
على تحريم اختزان أقوات الناس وسائر ما يحتاجون إليه في معايشهم من غير فرق 
بين قوت الآدي والدواب وبين غيره. 

وقصرٌ حظر الاحتكار على قوت الآدي والدواب قضّرٌ لا يقوم عليه دليل؛ 
كيف وظاهرٌ أن العلة هي الإضرارٌ بالناس» وهى متحققة في كل ما يحتاجون إليه 
ولا تقوم معيشتهم إلا به. 

هذا ولولي الأمرأن يسعّر ما يحتاج إليه الناس إذا كان في هذا التسعير 
إكراةٌ التجار على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم ما يحرم عليهم 
من أخذ الزيادة عليه» وذلك إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس 
إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة» كما هو حال التجار الآنء في هذه الحالة 
يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بالبيع بهذه القيمة. 

والتسعير هاهنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه "الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية": إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم اللّه به» وما ورد عن 
رسول اللّه -صل اللّه عليه وآله وسلم- من تركه التسعيرَ ومن قوله: «إِنَّ الله هو 
الْقَابِضُ الْبَاسِظُ). هو من قبيل واقعة الحال التي لا تَعْهُ؛ إذ ليس في هذه الواقعة 
-كما قال شيخ الإسلام ابن قبيك ان لهذا امتنع عن بيع ما الناس يحتاجون 
إليه» وحينئذ فالتسعير كما قال بق القيم في هذه الحالة جائز» بل واجب. 

فإذا سعرت الحكومة وجب العمل بما سَعَرَتْ به» وحرّم تَعَدَي السعر 
الذي حددته؛ لأن طاعة ولي الأمر واجبة بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة 
وبإجماع علماء المسلمين إذا أمر بما ليس بمعصية. 

هذاء وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 'الجوامع في السياسة 
الإلحية" ما خلاصته: 


- 1 - 


"ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحقٌّ أو الرجل المطلوب بحقٌّ 
وجب عليه الإعلامٌ به والدلالةٌ عليه» ولا يجوز كتمانه؛ فإن هذا من باب 
التعاون على البر والتقوى» وذلك واجب".. إلى أن قال: "فإذا امتنع هذا العالِمُ من 
الإعلام بمكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق جاز عقوبته بالحبس 
وغيره حق يخيرَ به؛ لأنه امتنع من حقٌّ واجبٍ عليهء وهذا مطّرد قيدا يقولاه 
الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع مِن حقٌّ واجبٍ عليه من قولٍ أو فعلٍ؛ 
وليس هذا من قبيل عقوبة الرجل بإثم غيره حتى يدخل في قوله تعالى: 8 وَلا 
تَزِرُ وَاذِرَةُ وِزْرَ زْرَ أخْرَى 4 [فاطر: 2118 بل هذا يعاقّب على ذنب نفسهه» وهو أن 
يكون قد علم بمكان الظالم الذي يُطلّب حضوره لاستيفاء الحق منه أو يعلم 
بمكان المال الذي قد تعلّق به حقوقٌ المستحقين فامتنع من الإعانة ومن النصرة 
الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع؛ إما محاباةً وحميّةَ لذلك الظالم؛ وإما 
إعراضًا عن القيام لله بالقتسط الذي أوجبه الله تعالى وجبئًا وفشلا وخذلانً" إلى 
آخرما قال» وما معنا من قبيل أو نظير ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 

والخلاصة: أنه يجب على من يعلم أن مِن التجار مّن يبيع بأسعار مرتفعة 
تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة ذلك» كما يجب عليه أن يبلغها من 
يختزن أقوات المسلمين وما يلزمهم في معاشهم؛ كما جاء في كتاب الوزارة» وإذا 
كان من يعلم ذلك شخصًا واحدًا وجب عليه وحده التبليغ» فإن لم يُبلغ كان 
آثماه وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب على كل منهم أن يبلغ» فإذا قام 
به بعضهم لم يأثم أحد منهمالحصول المقصود بتبليغ بعضهم, وإذا تركوا كلهم 
التبليغ كانوا جميعًا آثمين كما هو حكم الواجب الكفائي". 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


وم - 


حكم قيام أحد الورثة بنشر كتب والده 
دون موافقة البافين 
الملادئ 
١‏ - لا يجوز للإنسان التصرف في ملك غيره. 
-١‏ من المقرر عند الفقهاء أن الإرث من قبيل شركة الأملاك. 
ا ليس من حق أحد الورثة الانفراد بنشر كتب والده دون علم باقي الورثة؛ لآن 
لهذه الكتب حقوقًا مالية تحَدَ من التركة. 
السيمؤوؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 5 ٠١‏ لسنة 7٠١١١‏ والمتضمن: هل يجوز قيام 
أحد الورثة بنشر كتب والده دون موافقة قة باقي الورثة؟ ولو كان يبغي من ذلك 
وجه الله دون الحصول على مقابل مادي. وذلك لعدم علم باقي الورثة بفضيلة نشر 
العلم» حيث يرى السائل أن عدم نشر هذه الكتب من قبيل حبس العلم وكتمانه. 
الخحواب 
دسم اللّهء والحمد للّهه والصلاة والسلام على رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم؛ وبعد: 
نول به الوجي عل ريسو له صل الله عليه وآ وسلّم هو الأمر شرا قا 1 
تعالى: أقَرَا سم رَبك اذى حَلَقَ © حَلَقَ الإفسَنَ ل مِنْ عَلَقٍ © قرا ور 
شه مُ © ألَذِى عَلَّمَ بلَْلَمِ © عَلَمَ آلإ: نَسَّنَ ما لَمَ يَعْلَمَ 4 [العلق: ا 
معنى لرفعة العلماء ء إلا لحوزهم هذا المعنى اللطيف» يقول تبارك وتعالى: « يَرَفْعِ 


اهو سا 


أله ألذية َامَنُواَ مِنكُمَ َألّذِينَ أُوبُوأ آلْعِلّمَ دَرَجَّتِ 4 [المجادلة: .]١١‏ ودونك 
بفضل العلم أن به تحقيق الغايات من وجود الإنسان على هذه البرية» فبالعلم 
يستقيم معنى العبودية للّهه وتصحح سائر القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالىء 
وبه تعمر الأرض ولا يسري إليها الفساد» وبه تزكو النفس وتَظهر ولذا فالحاجة 
لي العلم فوق كل حاجة» فلا غنى للعبد عنه طرفة عين؛ وفي ذلك يقول الإمام 
أحمد: "الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب» فالرجل يحتاج إلى 
الطعام والشراب مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه". 

وقد ورد في فضل العلم والعلماء أحاديثٌ» منها حديث ابن عباس أن 
سول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ١مَنْ‏ يُرِدٍ الله به حَيْرَا يُمَقَهْهُ في 
الدّينِ» وَإِنَمَا 0 قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللّهُا متفق عليه» ومنها حديث أبي هريرة» 3 
قال سيول اله جر الس الوه ١امَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْقَِسٌ فِيهِ عِلْمًا ِ 
سَهَلَ الله لَهُ طريمًا إل ْنَا رواه مسلم. ومنها حديث أي أمامة الباهلي؛ قال: 
0 غصيل الله عليه بوالة ويام رَجْلَانِأحَدْْمَا ايد وَالآحرْعَال 
قَقَالَ وَسُوا ل الله -صلى الله عليه وآله وده ١قَضْلُ‏ الْعَالِمِ عل الْعَابدٍ كَمَضْلِ 
عَلَ اط تَُ ثم قَالَ رس سُولُ اله صمل الله خلية وا إد ولع «إنَّ الله وَمَلَائِكَتَةُ 
وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَقَ التَمْلَةَ في جُحْرِهًا وَحَق لوت لَيِصَلُونَ عَلَ 
مُعَلّمِ الاين اَيرًا. روه لدي والطبراني في الكبير. ومن ذلك أيضًا ما رواه 
أبوهريرة» قال: سَمِعْتُ فك سول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ووو لوانتا 
رن ا 55 اول شما او تادرو الايفديق 
وابن ماجه. إلى غير ذلك من الأحاديث المُرَغُبة في طلب العلم؛ والمُبَيّنة لفضله 
وشرف أهله» وإذا كان الأمر كذلك فلا غرو في رفعة العلماء حتى جُعلوا ورثة 
الأنبياء» فالأنبياء لم يُوَرُئُوا دينارًا ولا درهمّاه ولكن وَرَُّوا العلم وإذا كان 
العلم من الميراث فهو من أفضل ما يورث وينتفع الإذسان به بعد مماته» ففي 

1د 


الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول اللّم -صل الله عليه وآله وسلّم- قال: 
«إِذَا مَاتَ الإِنْسَان الْمَطعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَانَةِ: إلا مِنْ صَدَفَةٍ جَارِيََ أَؤْعِلْمِ 
ينْتهَمُ به أو وَآَدِ صَالِحَ يَدْعُو لَه). رواه مسلم. 

ومن أجل هذا الفضل العظيم ورد النعي غم كثيان العلم ومنعه 
مستحقه» ففي مسند أحمد من حديث أبي هريرة» قال: قال سول الله -صل الله 

عليه وآله وسلم-: امن سيل عَنْ عَم كَكَتمهُأَخم لِجَام مِنْ تار يوم الْقِيَامَةِ). 
مسقن لا ول دار الخديقة و أشرعه الحاحكم وصحّحه ووافقه الذهبي؛ 
ووواة أضحاتية الباق هدا التسال. 

يقول الخطّابي في معالم السنن غ/ 185 ط. المطبعة العلمية: "هذا في العلم 
الذي يلزمه تعليمه إياه» ويتعيّن عليه فرضه؛ كمن رأى كافرًا يريد الإسلام 
يقول علّموني ما الإسلام وما الدّينء ومن يرى رجلا حديث العهد بالإسلام لا 
يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول علَّموني كيف أصليء وكمن جاء مستفتيًا 
في حلال أو حرام يقول أفتوني وأرشدونيء فإنه يلزم في مثل هذه الأمور أن لا 
م د ل عو ال الع 
لكام ويظير: أ يفط قيلها كلبق اكان اد ةا اليعيد والقوية ولييين 
كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. وكل الفضل 
نى عياض عن قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ١طَلبُ‏ الْعِلْمِ قر يصّةٌ عل كَل 
تلاز اققالا: كل عمل كنز عليان فرظا فزني عليه غليك ترظن :زا ل 
يكن العمل به عليك فرضًا فليس طلب علمه عليك بواجب". 


فالذي يُّفَهّم من هذا أن المحرّم هو الكتمان المطلق» لا مطلق الكتمان؛ 
إذ الحرمة تتعلّق بنوع العلم المكتوم؛ فما يحتاج إليه الناس في إقامة الواجبات 


ا 


ومثاله ما مرّ في كلام الحطّابيء أما ما يتعلق بفروض الكفاية ونحوها فَكتْمُها 
ليس حراماء وقد ذكر العلماء حالات لا يكون فيها الكتمان حراماء بل يتعيّن 
الكتمان فيها حينئذ» وقد لخّص ذلك الشاطبى في "الموافقات" (ه/ 7177 ط. دار 
ابن عفاقه فقال ياب التجنهاه انباء كاضيه عل النتق الضالةه "ليس كل .ا 
يعلم تما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علمًا بالأحكام؛ 
بل ذلك ينقسم: فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة؛ ومنه ما لا 
يطلب ذشره بإطلاق أو لا يطلب ذشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص»ء ومن 
ذلك تعبيق هذه الفرق: #فإتدواق كان عدا ققد زثير فدنة» فيكرق من كلك اللية 
تمنوعًا بّهه ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيهاء فإن الله ذمَّ من اتبعهاء 
فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها فربما أَدََّى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه؛ وقد 
جاء في الحديث عن على: العاقرا الماش ييا وقميوة: اتريدون ان كدب للد 
ورننوله":دوق الصصيع عن مكاة أند دغليه الصلاة والسلام* قال ايا مضاة 
تدرق ما حق الله عل العباد؟ وماحق العباد عل الله ... الحديق). إلى أن قال: 
اقلت: يا رسول الله أفلا أبشّر الناس؟ قال: لا تُبشّرهم فيتكلوا». ومنه أن لا يذكر 
للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي» بل يربي بصغار العلم قبل كباره» وقد 
فرض العلماء مسائل ما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه» كما 
ذكر عز الدين بن عبد السلام في مسألة الدّور في الطلاق لما يؤدي إليه من رفع 
حكم الطلاق بإطلاق وهو مفسدة» ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل 
الفقه وحكم التشريعات» وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة؛ ولذلك 
أنكرت عائشة على من قالت: لِم تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
وقالت طا؛ أحروية أدت# وقد ضرب غمر ين الخطاب صبيكًا وشرذ يهلا كان 
كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل» وربما أوقع خيالا 
وفتنة وإن كان صحيحًاء وتلا قوله تعالى: 8 وَقْكِهَةَ وَأَبَا 4» فقال: هذه الفاكهة 


ل - 


فما الِأَنُ؟ : ثم قال: ها امركا دهذاء إلى غير ذلك ما يدل على أنه ليس كل علم 
ل أخبر مالك عن نقسه أن عنده ا حادمك وعلمًا 
ما تكلم فيها ولا حدّث بهاء وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل» وأخبر 
عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك» فتنبه لهذا المعنى. وضابطه أنك تعرض 
مسألتك على الشريعة» فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلا بالنسبة إلى حال 
الزمان وأهله» فإن لم يود ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول 
فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيهاء إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على 
العموم؛ وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم؛ وإن لم يكن لمسألتك 
هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية". 

ا 0 ا 


هريرة؛ قال: ١حَفِظْتٌ‏ مِنْ رَسُولِ الله -صل الله عليه وآله وسلّم- وِعَاءَيْنِ» قا 
أَحَدُهُمَا فَبَكدْقُهُ وما الك 6ل 1 ف َم هَذَا الْبُلْعُومُ). الخيحه اللبخاري: 


هذا وفق المقور أن لولف الكنب حقونًا أدبيةٌ تصغل في فسبة الكداب 
إلى مؤلّفهء وحقه الكامل في تقرير ذشره أو منعه» والحق في الرقابة عليه وما يتبع 
ذلك» والمستقرئ لنصوص الشريعة وأصوطا وقواعدها يجد ما هو مسطور في 
آداب المؤلفين» وتوخي الأمانة العلمية في الأداء والتوثيق وطرق التحمل والأداءء 
وآداب العلقي» وتحريم الكذب والعدليس» ما يمحكن معه استنتاج هذا الحق 
وإن لم يحكن مصاغًا متمايرًا بالاسم؛ وقد أبدى القانون المصري اهتمامًا بهذا 
الحق بدءًا من تشريع قانون حق المؤلف رقم 504 لسنة 104١م‏ وانتهاءً بتشريع 
قانون حماية الملكية الفكرية رقم لمعيه كن قارو دورج 
المادة ١6+‏ على أن المؤلّف يه يتمتع هو وخلفه العام على المصنّف قوق أذيية اديه 
غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنهاء وتشمل هذه الحقوق ما يلٍ: 


- 


ع 


أولا: الى ف إتاحة المضتف الجمهوو لأول فرة. 

كاقاء الدع قثنية العاف إل مواق 

الكًا: الحق في منع تعديل المصئّف تعديلا يعتبره المؤلّف تشويهًا أو 
0 
وذلك 117 عا ل ا ا 
وهذا ما انتغى إليه مجمع الفقه الإسلاي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاي 
في دورته الخامسة التي عقدت في دولة الكويت في الفترة من ١‏ إلى 7 من جمادى 
الأول سنة 5١6١ه‏ الموافقة ٠١‏ إلى ١١‏ من ديسمبر عام 1988م؛ فبعد اطلاعه على 
0 التُقَدْعة من الأعضاء ل في د الحقوق المعنويّة ة واستماعه 
ِ ت دارت بل : 

أولا: الاسم التجاري والعُنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف 
لد أو الأسكان حون خاكة ااصحابياة 0-0 لما في العرف المعاصر 

قيمة ماليّة معتبرة لعمول العاسن لماء وهذه الشفوق د يُعْتَدٌ بها شرعًاء فلا يجوز 
الاعتداءً عليها. 

ثانيًا: يخُوز الكّصَرّف في الاسم التجاريء أو العنوان العجاري» أو العلامة 
التجاريّة» ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الضّررء والكدليس» والغش» 
باعتبار أن ذلك أصبح حقًا جتامالنا. 

ولذلك لا يجوز التعدي على حقوق المؤْلّفين المالية ببيع مؤلفاتهم والتَربّح 
من ورائهاء وهذا الحق المالي من جملة ما يورث» وهو ما أخذ به التشريع المصري 
في قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه» وقد قرر الفقهاء أن الإرث من قبيل 
شركة الأملاك؟ ذلك أن الققهاء يقسّموق الشركة إلى توعيق: شرك ةملك وشركة 


هج - 


عقن والفارق فين الترعين هو أن :شركة العقد ل تسحوق إلة لشعيارية: خلاف 
شركة الأملاك فقد تكون جبرية كما يكون في التركة بين مستحقيها. 

ومن أحكام شركة الملك أن كل واحد من الشركاء أجنبي في حصة الآخرء 
ولا يعتبرأحد وكيلًا عن الآخر (مجلة الأحكام؛ مادة 7١٠)؛‏ ولذلك ليس لشريك 
اليلك في نصيب شريكه شيء من التصرفات التعاقدية كالبيع والإجارة 
والاصارة وغيرهاء إلا أن يكون ذلك بإذن شريحخة (الموسوعة الفقيية 5 + 
مصطلح: الشركة). 

وعليه فلوتصرّف في ملك شريكه بأي نوع من أنواع التصرف فحكمُّه 
حكم الفضولي» وهو من يتصرّف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالة» وتصرفات 
الفضولي لم يقل أحد من الفقهاء بنفاذها دون إذن المالك أو وكيله؛ بل أقوالهم 
واكرة بين عدم صحة تصرفه ويطلانه كما هو مذهب الشافعية والحنايلة» 
وجوازه موقوقًا على إجازة المالك أو وكيله كما هو مذهب الحنفية والمالكية» فإن 
لم يجزه وردّه بطل تصرفه. 

وتأسيسًا على ما سبق: فليس من حقٌّ أحد الورثة الانفراد بنشر كتب 
والده دون علم باقي الورثة؛ لأن لهذه الكتب حقوقًا مالية تُعَدّ من التركة» 
وعدم معرفة بعض الورثة بفضيلة نشر العلم وثواب ذلك لا يعد عذرًا في هذا 
التصرفء وحتى لوعلم الوارث بهذا الفضل والشواب فله الحق في المنع من النشر 
إذا كان النشر بدون مقابل أو لأي سبب يراه» ولا يتكون ذلك من حبس العلم 
راكعانه ابيع ران تتادض مع الحبين رالكانيان: 


والله سبحانه تعالى أعلم 
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حكم شهادة المليونير 
اللجسادة) 
١‏ - لا بأس با يسمى شهادة المليونير على الصورة المذكورة في الفتوى. 
السحمل وال 
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 


إصداركم وعاءً ادخاريًا ذا جوائرٌ تحت مسمى: "شهادة المليونير". وطلب الإفادة 
في مدى توافق هذه الشهادة وشروطها مع أحكام الشريعة» فنفيدكم بالآتي: 

5ح اقبما عاق يقينة الخهادة ومدتها وصرف واد عنها فق كياية المدقة 
وإمكانية استردادها بعد ستة شهور مع عدم استحقاقها لي عائد حينئذء 
وتحميل كل فرع من فروع المصرف بنصيبه من الجائزة وفقًا لنصيبه من قيمة 
الشهادات» واستثمار أموال الشهادات في وعاء إسلاي واحدء وتوزيع عائد 
نهاية المدة» وتسليم الجائزة بمبلغ صافي سبعمائة ألف جنية مصري بعد خصم 
المستحقات: حلالء لا نعلم فيه خلاقًا بين الفقهاء. 

#ب فيا تعلق سكول الشهادة هر كل كلاكة شهور ق شدتها يبعق أنها 
تدخل عشرين مرة خلال الخمس السنوات في السحب وإعطاء الفائز مليون 
جنيه؛ كل ذلك من باب عقود التبرعات التي لا حرج فيها شرعّاء بل إنه يتهاون 
فيها بالغرر الكثير» كما هو نص المالكية وغيرهم. 


- 


" - فيما يتعلق بتحديد العائد في نهاية المدة بحد أقصى قدره خمسة عشر 
بالماقةة وما واد اعل لاللق ويه للبقة دقان حدق الأذارة قلا أرئ يه يان 
إذ ذلك التحديد مرتبط بالسياسات النقدية لمصلحة البلاد في حركة الادخار 
والاستثمار» تما يقي العباد شرَّ التضخم وانفلات الأسعار» وهو ما يتحكم فيه 
البنك المركزي جهة الاختصاص والحياد العادل في هذا الشأن» وعليه فلا بأس 
بهذه الشهادات على الصفة المسؤول عنها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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83 


تصرف حال الحياة 
اللبسادة) 
١‏ - التبرع حال الحياة صحيح ولا يحق الاعتراض عليه. 
السحمل وال 
قطاع التكافل الاجتماعي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فإشارةً إلى خطابكم الوارد إلينا برقم 7١؟/ 5٠‏ بتاريخ ؟/ 5/ 5٠٠١8‏ 
بشأن إبداء الرأى فى صرف العائد لأولاد ابن السيد/ ... المتوفى فى حياة أبيه. وذلك 
عائد وديعة استثارية بالحساب رقم 7171/4581" وقيمتها 180 جنيهات, 
والذي جعل نصفه لأولاد نجله المذكور. ونصفه لمرضى الفشل الكلوي بمستشفى 
كبر ليخ وعليجا الأعام للد عسوي الرهة كثر الفنيتي واضتر ان أحد إبنانه 
بأن أمه -وهي زوجة المتبرع- أحقٌّ بذلك من غيرهاء وما ورد خطأ بردنا من ذكر 
كلمة أبناء أخيه المتونى» والصحيح أبناء نجله المتوفى. 
نحيطكم علمًا بأن هذا تبرعٌ» ولأنه في أثناء حياته فهو صحيخٌ» ويجوز 
للبنك قبوله» والقيام بتنفيذ شروط المتبرع» وأنه لا يحق لذلك الابن المعترض أن 
يعترضء ولا يحق للزوجة في هذا الحبرع» ويبقى ا حال على ما شرطه المتبرع؛ وما 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


-94؛؟- 


اللجحسادةع 
١‏ - أباح فقهاء المسلمين تعامل المسلم مع غير المسلم بأنواع العقود الصحيحة 
بشروطها المعروفة. 
؟- المالكية والحنابلة يجيزون الشركة بين المسلم والكافر بشرط أن لا يتصرف 
الكافر إلا بحضور شريكه المسلمء وذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية إلى 
الجواز أيضًا لكن مع الكراهة. 
'- ثمن الخمر والخنزير ما باعه غير المسلم قبل مشاركة المسلم يجوز مشاركته فيه. 
السملسؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 197 لسنة 73١١١‏ والمتضمن: هل تجوز 
مشاركة المسلم لغير المسلم في تجارة ونحوها؟ 
قال الله تعالى: « يتأي آلنَاسُ إِنا خَلَقْمكُم مِّن ذَكْرِ وَأَنِق وَجَعَلْمَكُمْ 
شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوا 4 [الحجرات: 411 وقال تعالى: « لا يَنْهَاَكُمْ أَللّهُ عَن 
6 ا كه عكر شه و اس رق قم ل ل لل مت ل املق وى روه ماع > 
ألذينَ لم يُقَتِلوكُمْ فى ألدِينِ وَلْمْ يخخرجوكم من دِيِِركُمَ أن تَبَرُوهُمُ وَتَفْسِطُوَا إِلَيْهِمَ 
إِنَّ أَلنّهَ يحب الْمْفَسِطِينَ 4 [الممتحنة: 8]. 
فبيّن الله تعالى أنه خلق الناس ليعيشوا في تعارف ووثام؛ وليكون البر 
والعدل في المعاملة هو الأساس بينهم؛ ولو كان الذين يتعاملون مع المسلمين من 
ولا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- خير من طبق القرآن في الحياة» 
نراه قد عمل بهذه المفاهيم في حياته الخاصة والعامة كفرد من أفراد المجتمع 


اوج ل 


وكقائد لدولة الإسلام» ومن كل من الأمرين نأخذ التشريع والأسوة الحسنة» ففي 
حياته الخاصة مات -صلى الله عليه وسلم- ودرعة مرهونة عند يهودي كما رواه 
البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء وفي الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله 
عنهما- أن النبي -صل الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر. 

ولقد فهم هذا الأمرووعاه فقهاء المسلمين» فأباحوا التعامل للمسلم مع 
غير المسلم بأنواع العقود الصحيحة؛ سواء كانت عقود تبرعات كالهبة والحدية 
والوصية؛ أو كانت عقود معاوضات كالبيوع والإجارة والزواج بشروطها المعروفة. 

وأما المشاركات فلا تختلف عن ما سبقء وإنما كرهها بعض أهل العلم 
خوفًا من ملابسة الشريك غير المسلم لمعاملة غير جائزة في دين الإسلام؛ فإذا 
كانت هذه هي العلة فلا بأس حينئذ بالمشاركة مع الاحتراز؛ فإن العلة إذا زالت 
زال المعلول. 

وأما من علل الكراهة بخبث كسبهم لبيعهم مالا يجوز عندناء فالجواب 
أن النبي -صل الله عليه وسلم- قد عاملهم مع علمه بما ذكر. قال ابن القيم: 
وقد عللت طائفة كراهة مشاركتهم بأن كسبهم غير طيب فإنهم يبيعون الخمر 
والخنزير» وهذه العلة لا توجب الكراهة؛ فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
ال: "ررق عنقا ويكذوا انعاقهاك. وما باعوو ون امبر والكتوير :قبل دشا ركة 
المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه» وثمثه حلال؛ لاعتقادهم حله» وما باعوه 
واشتروه بمال الشركة فالعقد فيه فاسد؛ فإن الشريك وكيل والعقد يقع للموكل» 
والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير. أحكام أهل الذمة /١(‏ :57). 

ويمحكن تلخيص كلام أهل العلم بأن المالكية والحنابلة يجوزون الشركة 
بين المسلم والكافر» بشرط أن لا يتصرف الكافر إلا بحضور شريكه المسلم؛ لأن 
ارتكابه المحظورات الشرعية في تصرفاته للشركة يؤمن حينثذ. 


- ه١‎ 


وذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية إلى الجواز أيضًا لكن مع 
الكراهة؛ لأن الكافر لا يهتدي إلى وجوه التصرفات المشروعة في الإسلام» وعند 
أي حيفة وحبد: له لوز الشركة بين المسلم والكافر؛ لأن الكافر يسعه أن 
يشتري الخمر والخنزير ويبيعهماء وليس كذلك المسلم. 

والموضوع وإن كان له تفصيل في الشركات في بعض المذاهب: إلا أن هذا 
لا يعنيدا الآن قتصيلة؟ لأن المراد إثنا شو مياق أضل السالة :هد العلبايئ لا 
تحقيق مسألة ما في مذهب معين» وهذه د يعض أقوال الفقياء : ففي شركة المفاوضة 
عند الأحناف يقول الزيلعي: 

لكر يق اده وَالمملُوكٍ وَلا بَيْنَ الصّّ وَالْبَالِغْ' نُعِدَام المسَاوَاةِ؛ 
لأَنَّ ار بلع تتلاك القع انه و لكتالةه وامتارك لا ختلاك وانعة ا عتينًا إل 
ا المزلة وَالصَّيُ لا يَمِكُ الْكَمَالَةَ وَلا يَئْلِكُ المَصَرفٌ إلا بإِذْنٍ الْوَن. قَال؛ 
"ولا بَيْنَ المشْلم وَالْكَافِر' وَهَدَا َوْلْ أبي حَنِيقَةَ وَْحَمّدب وَقَالَ أَبُو يُوسف: 0 
العا وَالْكَفَالَ وَلا مُعْتَبَرَ بزِيَادَةٍ تصَرْقٍ يَمْلِكْهُ أَحَدُهُمَا 
كَلمعَاوَصَةٍ بَيْنَّ الشَافٌِ وَاخنَيَ َإِنَهَا جاقةة. وَيَتَمَاوَتَانِ في الكَصَدّفٍ في مَتْرُوكٍ 
النضية: إلاأنة يحي أن الذية يلا يَهَْدِي ِل الجَائْزِمِنْ الْعُقُود. وَلَهُمَا أنه لا 
تَسَاوِي في الَصَرَفِء كَإِنّ الذي لَوْ اسْتَرَى برأ المالٍ حُمُوَا أو خَنَازِيرَ صَحَّ وَل 
الكزها نال لا ب ال سرونم القدي عل اللداية 9 امع فتح القدير. ط 
الأميرية حديولاق. 

وفي المضاربة يقول الكابان "ونا ا الرحْنٍ فَبَعْضْهَا يَرْجِعُ إلى 
00 وَهْمَا رب المال وَالمصَارِبُ وَبَعْضْهَا يَنْجِمُ إل أن المالِه وَبَعْضصُهًا 

جِمْ إلى الرَبْج. ها الذي + يَرْجِمُ إل ال عاق 0 ُ المالٍ وَالمضَارِبُء َأَهْلِكَةُ 

كيل وَالْكالَةء لأنَّ المضَارِب يَتَضَره تئر المالي» وَهَذَا مَعْق الكَؤكيل» 


6ه ل 


6 سس رت فت من سه 


م رَكَرَائِط أَهْلِيّة التَوَكِيلٍ 00 0 كل ولا مُفْتَرَظ إسْلامُهُمَا 
فَتَصِحٌ المصَارَيَةُ بَيْن أَهْلٍ الدَّمّةِ وََيْنَ المسْلِم وَالدَميّ وَالْجَريَ انتيضق حك 
اكد كن د الإشلاع نك 0 ماله 0 1 دَقَعَ لَه 
ا 0 لأنّ المستَام مَنَ في دَارِنًا بِمَمِْلَةٍ لّمح ت» وَالمَارية 
مَعَ ال لد مضا بَةَ جَائِرَةُ فَكَدَلِكَ مَعْ الحَزيَ اشام" ذاعم التنيناقع 40 48 
لكف العامة سيروت 

وقال الزيلعي: (وَمِيَ مُمَاوَضَةَ إِنْ تَصَمَّنَتْ وكَالَةَ وَكَمَالَة وَتَسَاوَيَا مَالِا 
و12 و انه كه العني خرن مقاوة ريدو القزوط للد كروي ل 
مفاوصة كليم عن لازا وي ؛ مُفْكفّةٌ مِنَْا ....... وَإِنّمَا شَرَط أَنْ يَكَسَاوَيَا في 
القَصَّدُفٍ لأنّ المسَاوَاة شَرْظ فِيهَا وَهِيَ ديه المسَاوَاةٍ في الكَصَُفٍ 
لخر َالَأ الْجَالِغ وَالصَّغِيرِ؛ لأنّ الخ الْبَالِعَ يَمْلِكُهُ بتفْسِهِ بِنَفْسِهء وَهُما لا يَمْلِكَانهِ 
إلا بإِذْنٍ الْوَليِ والزله ولأكيتا لاينيكق التكهيل لكزير عبتا ابتِدَاءَ وهو شَرْطل 
فيهاء واشقرط أن كماد َافي الدَْنِ لأنَّ الاختلاف فِيه ؛ يودي إلى الاختلافِ في 
القصَيّفِ؛ فَإِنَّ الْكافِرَإِدَا اشَْرَى حَمرًا أَوْ خِنْزِيرًا لا يَقْدِرُ المسْلِمُ أَنْ يَبيعَُ وَمِنْ 
ها أن يَقوِرَ عل بَيْع بيع ما اشتراه كريخ لِكَوْنِهِ كيلا ل في ابيع 
وَالشَرَاء وَكدَا المسْلِمُ لا يَفْدِرْعَلَ شِرَائِهمَا كُمَايَفْدِرُالكافِرُ عَلَيّهِ فَقَاتَ الشَّرْظء 
وَهَذَا عِنْدَهَمَا. وَكَال | أبو ولف تجوز تنكف ؛لأنّ كلا مِنْهُمَا يَئِْكُ القَصَيفَ 
وَيَسْتَوِيَانٍ في الْكمَالَةٍ زراك وَلا مُعْتَبَرَ بِزِيَادَةٍ فاق جنل أعذنها د 
رن الكازرلا ته بيقيي إلى ا وَنَظِيرهُ أَهَا تجُووُ بَبنَ 
الشَّافِِيَ وَاَنَيَ مَعَ َقَاوْتِهِمَا في بَيْعِ مَتْرُوكٍ التَّسْمِيّةِ وَشِرَائِهه وَجَوَابهُ ما بَينَاكُ 
ْنأ لحني الاي لم يفاصلا فى الجَارةوَصَمايَء قذي 
ل 05 ُلُمَه َف رَعْم اَي جَائٌِ ؤَ لَهُمَاء فَقَدِ 
اسْتَوَيًا في الكَصَرْفٍِ فِيمَا يَْجِمُ إل اغَتِقَادِحِمَاء وكُذَا المحَاجَة بَاقِيةُبَيْتهُمَا قَيَلْرَمُهُ 


همان - 


فَيَرْجِعٌ إِلَيْهه يخلافٍ المسْلِم وَالدَمَيْ وَتَُورُ بَيْنَ الْكَافِرَيْنِ لاسْتِوَائِهِمَا في مِلْكِ 
الكَصَدُفٍ وَالْكفَالَةَ ولا تَجُودُ بد بَْتَ الْعَبْدَيْنِ وَلا بَيْنَ نَ الصَّغِيرَيْنٍ ولا بَيّْنَ الصَّغِيرِ 
0000 3 شَرْيَا وَُوَ لكُ الكَصَدَّفِ وَالْكََاَةِ فِيهمًا أؤفي أُحَدِحِمه كم في 
(١‏ مَوْضِع لا تم فِيهِ المقَاوَصَةُ لِمَقْدِ شَرْطِهًا وهو َس يَرْ في الْعَِانٍ 6ن 
عِنَانًا لاسْتِجمَاعِ ترافظة إذ هو خض قَإِدَا يكن التق كتين 1: اع قَالّ 
رحمه الله: (قلا تَصِحٌ بَدْنَ حر وَعَبّدٍ وَصَمِيّ وَيَالِغْ وَمْسْلِعِ كاي لا كزك". تبيين 
الحقائق شرح كنر الدقائق ف تلض د دار الكتات الإسلاي. 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي: 

'"وَيُكْرهُ 5ُمُشَارَكَةُ الْكافِرِوَمَنْ لا يحتَرِ دمن الشنهةا. نهاية المحتاج (5/ ه) 
ط. مصطنى الحلى 0ه 


اس 


لصح مُقاركة عبد ثرون ولا يي ولا فيا لقا لكر 
تَؤْكِيلٍ المخجُور عَلَيْهِ كَتَوكلِهِ عل إخدى طَرِيفَتينِ مُرَجَحَكَن) ٠‏ وَيْسْنَفق مِنْ 
المحْجُورٍ الزَّوْجَةُ َلَهَا أَنْ نوكل في لَوَازِمِ عِصْمَتِهَا/ وَأَوْرَدَ شركة الْعَدُوٌ ِعَدُوَهِ 
وشركة الذي لِمْسْلِم ِصِحَة شِرْكتهمً عل متمد مع عَدَم صِحَة توك الْعَدُوَعَلَ 
عَدُو وَالكَافِ رٍ عَلَ المسْلِمء وَإِنْ كاتا مِنْ أَهْلٍ الوَكِيل» لحن جَوَارَهَا في الأوّلٍ 
بلا يي وَفي الكَاني بِقَيْدِ حُصُورٍ المسْلم لِعَصَرّفٍ الْكاْرٍ وَأَمّا عِنْدَ عَيْبَيهِ عَنُْ 
َف البيع» وَالشراء قلا يجو وح بغ الُْوع وبَغة لِك إن حَصَل مسيم 
مَك في عَم الذي بارا اسْمْحِبٌَ لَهُ الَصَدَّقُ بالرَيْح فَقَظ لِقَوْلِِ تعَال: « وَإن 
َم فلَحكُمْ روش أَمْوَلِكُمْ # وَإِنْ مَك في عَمَلِهِ به في حمر نُبَ لَهُ المَصَدُقُ 
ريه وَرَأ المالٍ جمِيعًا؛ ووب إراقة الَْثر عل انل ولو اشر َال حَلاي؛ 
وَإِنْ تَحَمَّقَ عَمَلهُ يالرّبَا وَجَبَ الكَصَدّقُ بالرّبْح فَقَظء وَإِنْ خَحََىَ خَرُهُ بخَمْرِ وَجَبَ 


9ه - 


عل نشل القضرلاق ران كال وانزلم مقا( معافنية العدري كل كفاية الطالب 
الربافي (/ ؟0)) ط. دار الفكر. 

وقال ابن قدامة الحنبلي: 

'وَهَدَا الْبَابُ لِكَرِكَةِ الْعُقُون وَهيَ أَنْوَاعٌ حَمْسَةٌ: كَرِكَةُ الْعِنَانِء وَالأَيْدَانِ 
َالْوُجُو وَالمصَارَيَة وَالمفَاوضصَةِ وَلا يَصِحٌ طَيْءٌ مِنّْهَا إلا مِنْ جَائِز القَصَيْفِء لأَنَّهُ 

عَفْدٌ عل القصَرِْ في امال فم يمن عَبْرجَائ الصَرْفِ في المال كلبع. 
قَصْلٌ قَالَ أحْمَدُ: مُمَارَكُ دُ الَهُودِيُ وَالَصَرَاني وَلَحِنْ لا يدلو اليَهُودِيٌ وَالمضْرَانيُ 
بالمال دُوَهُ وَيَحُونُ هُوَالَّذِي يَلِيه؛ لأنّهيَعْمَلُ بايا وَيهَدًا كَل الحَسَنُ وَالكَوْرِيُ؛ 
وكرة الشَافِِيُ مُشَارَكتَهُمْ مُطْلَق لأَنّهُ رُوِيِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَّايٍ أَنَهُ قَالَ: 
١‏ أنكقارق المشل المقروئ: ؛ ولا يُعْرَفُ لَهُ حُحَالِفٌ في الصَّحَابَةٍ ون عل 
الْيَهُودِيّ وَالكَصْرَانيَ 00 بِطيّبء نهم يَبِِعُونَ لحن وَيَتَعَامَلُونَ بالرّي 
فَكْرِهَتٌ مُعَامَلَتُهُْ. وَلََا مارو الخلال يَِْاِ عن عََاء كاله تقى ( 0 
الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيٌ وَالَضْرَانْت إلا ييه 
الصَّرَاءُ وَالميْعُ بِيّدِ المشلع. وَلآَن العنة فى كزاهة لمي 2 
وبي َي الْحَمْروَالزِيرِ وَهَذَا مُنْتَِ فِيمًا حَصَرَهُ المسْلمُ أو وَلِيَهُ وَقَوْلَ ابْنِ عَبَّايس 
ئَ تحْمُولُ عَلَ هَذَاء َإِنّهُ عَلَلَ ب كَوْنِهِمْ يُربُونَ. كَذَلِكَ رَوَاهُ هَالْأَئْرمُ عَنْ أَبي حَنرَة ةَعَنْ 
ابن عَبَاين أَكةُ قل لا بان يَهُودِيًا ولا تصْرَانِيًا ولا عَجُوسِيًة لأَنّهُمْ يُرْبُونَ 
وان التها انكل وذ قزل واعدعة الضعجه ل ينقت المهاقة وتناو لا 
يحْتَجُونَ به. وَقَوْلهُهُ: سو يطبي اصح إل الي كذ عاتن. وَرَهَنَ 
دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٌّ عل شَعِيرٍ أَحخَدَهُ لأهله» 0 إلى لاطصرا لوبي كن 
النتج وماك -صل الله عليه وسلم- يَهُودِيٌ كُبْرِ وَإِهَالَةِ سَنِحَةِ. وَلا ولا يكل 
التي 0 ما لَيْسَ بِطَيّبه وَمَا بَاعْوه م من الخثروالجزير قبل 
مُشَارَكةٍ المسْلِمء فَكَمَنُهُ حَلالُ لاعْتِقَادِجِمْ حِلّكُ وَلِهَدَا قال عْمَرُ بْنُ اكاب 


هه - 


عقي انلق سور راق بزنها متدرا أنقاتهة تاكاتقا ولكزية اذ وييقة وق الخد 
حال الشركة أو المصَارَيّة َإِنَّه يَقَعُ َاسِدَاء وَعَلَيْهِ الصّمَادُءٍ لأن نه الركيل 
يَقَع َع موك » وَالمسَلِمْ لا يَنْبتْ َنْيْتُ مِلْكهُ عل الَْمْرِ وَالِنِْيٍ أعْبََ ما لو اشْترَى 
به مَيْكد كَ أَوْ عَامَلَ اويا وَمَا َف أذ قَلَمْ يُعْلمْ َالأَصْلُ إناكنة ويلك دما 
لمجي إن أحَدَ كرة صَاركَمَهُ وَمُعَامَلتهُ كال خا الوك ك#الفقة وقاماة: 
لأَنَهُ يَسْتَحِلٌ ما لا يَسْتَحِلُ هَدَا. قَالَ حَْبَلٌ: قَالَ عَمي: لا شْمَارِكُهُ ولا مُضَارِبْهُ. 
هذا <وَآئلة ع َََ سبل العام لتك مقاملته والكراقة لتقار كين 
ون فَعَلَ صَحَّ؛ لأنَّ تَصَرَّهَهُ صَحِيحٌ. المغني المطبوع مع الشرح الكبير (5/ )٠١5‏ 
ط. الكتاب العرلي. 

والخلاصة أنه تصح المشاركة بين المسلم وغير المسلم» مع الضوابط 
المذكورة» خاصة مع وجود الدفاتر التي لوم بإظهارها الشركات هن أجل الصرائب 
وغيرها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


572 
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"هج - 


من أحكام الأسرة 


اللبسادةع 
- نص الفقهاء على أن الكفاءة حق أصيل للمرأة. 
-١‏ جعل بعض الفقهاء السن من خخصال الكفاءة بين الزوجين خلافًا للجمهور. 
“- أجاز جمهور الفقهاء للأب -ولوصيّه عند المالكية والحنابلة- تزويج بنته 
القاصر. 
5 - من القواعد الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 
- نصّ الفقهاء على أن تزويج الأب بنته من غير كفء يجعله فاسقا. 
- اشترط الحنفية في صحة العقد في ولاية الإجبار أن يزوجها من كفء بمهر 
المذل.. 
اللسغلسوال 
سيادة المستشار/ المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فقد اطلعنا على خطاب سيادتكم الوارد إلينا بتاريخ: /١ /"٠‏ ١٠١5م‏ 
والمقيد برقم 05 لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 
طلب الحكم الشرعي في زواج القاصرات عرفيا. 
راعى الإسلام الغرائز الفطرية في الإنسان؛ فلم يكبتها ولم يُقِم أمر 
الدين على الرهبانية» وفي ذات الوقت شرع الزواج ورفع شأنه؛ لينأى باليشر 
عن استغلال الغريزة واللّهاث خلف الشهوة» وليقرر كرامة الأنق ويُعي 
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شأنهاء فأقام العلاقة الزوجية على المودة والرحمة» وراعى من أجل استمرار ذلك 
المواءمة والحوافق بين الزوجين» فتكلم الفقهاء عن اشتراط الكفاءة بين الزوجين» 
واختلفوا في تفصيلاتها -التي قد تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة 
والأعراف والشقافات- ولكنهم لم يختلفوا في أصل مشروعيتها؛ ضرورة كونها 
سببًا مهما من أسباب حصول المودة والرحمة والاحترام المتبادل بين الزوجين 
وعاملا مساعدًا على أداء الحقوق المتقابلة بينهماء فتَحَمّقُ أصلٍ الكفاءة في عقد 
الزواج مطلبٌ شرعيٌ وغرضٌ ديؤئٌ؛ فإذا رُوّجّت البنتُ من غير كفء من غير 
رضاها فلها خيار الفسخ عند أكثر الفقهاء. 

ونحن هنا أمام مشكلة اجتماعية خطيرة» تفتقد في مظاهرها وممارساتها 
معنى الزواج السويٌّ ومقومات استمراره؛ بدءًا من أسلوب الوساطة فيه الذي 
يحصل بعرض الفتيات القاصرات معًا ليختار الرجل من تَرُوق له منهن بطريقة 
رخيصة كلها امتهان للكرامة وإلغاء للآدمية وكأنهن جوار وإماءً أو سِلَمٌ باع 
وتُشترى» مع علم الجميع أن هذا استمتاعٌ مؤْقتٌُ الأجلء فيما يُشبه الدعارة 
المقنّعة» ومرورًا بسوء المعاملة الجنسية مِمَّن تزوجهاء وانتهاءً برحيله عنها الذي 
تدركه مُسبَقًا من غير ما يضمن لها حقوقها أو ذسبة طفلها الذي قد يسكون في 
رحمها من هذا الرجل؛ لتُعرّض بعد ذلك مع من يُعَرَضْنَ من الفتيات الأخريات 
هرة أشرى عل يرجل خحديد.. وهكذا.. لعيدا دور جديدة فخ هذا الاستغلال 
القذر لبناتنا اللواتي لا حول لن ولا قوة» دون اعتبار بانتهاء عدة أو غيره» مع 
ما يستتبع ذلك من المضار النفسية والاجتماعية» وما يجره من تهديد الأمن 
الاجتماعي» وما يفرزه ذلك من أولاد الشوارع المساكين الذين لا يعرفون طم ذسبًا 
ولا آباء؛ ليصبحوا بعد ذلك قنابل موقوتة تهدد الأمن والسلام الاجتماعيين. 

وإذا كان العقلاء لا يختلفون في أن مثل هذا النمط من الزيجات هو 


ضرر محض عل المستوى الفردي والاجتماعي» وأنه يفتقد أدفى معايير الكفاءة 
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بل الكرامة الآدمية في الزواج» فإن في قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها ما 
هو كفيل بمنعه وردع مُمَّارسه وتجريم الوساطة فيه؛ بل وإلغاء ولاية الأب على 
ابنته القاصر إذا زج بها في هذا الحمأ من الاستغلال الجنسي والانتفاع المادي 
على حساب كرامتها وحقوقها. 

ققد كد الققياء عل أن الكناء يدق أضيل للمرات لأ جره شايا عل 
إسقاطه» ولا إكراهها على التنازل عنه» ثم منهم من جعله شرطًا من شروط 
عقد الزواج» يكون باطلا بدونه» ومنهم من يصححه ويجعل ها حق الفسخ 
إذا بلغت» أي أنهم متفقون على أنه شرط في الزواج» إما في انعقاده؛ أو في لزومه» 
فالعقد بدوكه داثة بين البطلاق وقابلية الايطال: وإذا كان بعض الققهاء قد 
جعلوا السَّنَّ من خصال الكفاءة بين الزوجين» فلم يجعلوا الشيخ كفمًا للشابة» 
كما صححه الإمام الرويافي من الشافعية. 

قال العلامة الشهاب أحمد الرمدى الشافعى في "حاشيته على أسنى المطالب 
شرح روض الطالب" لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري (/ 5" ط. دار الكتاب 
الإسلاي): "قال الروياني: والشيخ لا يكون كفرًا للشابة» والجاهل للعالمة" 
قال صاحب الروضة: وهو ضعيفه قال في الأنوار: وهذا التضعيف في الجاهل 
والعالمة ضعيف؛ لأن علم الآباء إذا كان شرقًا للأولاد فكيف بعلمهم؛ ولأن 
الحرفة ترعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم» وقد قطع بموافقة الروياني شارح 
مختصر الجويني وغيره» قال شيخنا: والمعتمد ما في الأنوار". اه 

وهذا القول وإن كان المصحح عند الشافعية خلافه وخالفه الجمهور 
أيضّا- فإن مثل هذا النمط من زواج القاصرات لا يجوز أن يُختلّف في كونه 
منعدمً الكفاءة جملةً وتفصيلاء وإذا كان الشرع قد جعل للقاصر ذمةً ماليةً 
مستقلةًٌ» وجعل تصرف الوصي في ماله منوطًا بالمصلحة؛ بحيث لا يجوز التصرف 
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في ماله إلا بما فيه المنفعة المحضة له» فإن اعتبار المصلحة في زواجه أشدٌّ تأكدًا 
وأوجبٌ شأنًا؛ لأن العرض أكرم من المال. 

قال الإمام النووي الشافعي في "المنهاج": "ويَمْري القولان في تزويج الأب 
5 فبغيرة أوعالهة يك كف بغير رضاها؛ ففي الأظهرٍ باطلٌء وفي الآخر 
يصحٌ م وللبالغة الخيا وللصغيرة إذا بَلَعَثْ". اه 

قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في شرحه عليه "مغني المحتاج" 
9١‏ تهت ط. دار الفكر: '(ففي الأظهر التَرْوِيجٌ المَدَكُورُ (باطلٌ) لأنه على 
خلاف الغِبْطَةِ؛ أن ولي المال لا يصِحٌ تصرّفه بغير الغِبّطة» فول البْضع أؤكى'. اه 

وإنما جعل الإسلامٌ الأب أصيلا في الولاية على بنته؛ لأن داعيةً الطبع 
الني جبِلَ عليها تدعوه إلى الشفقة عليهاء واختيار من يلاثمهاء وتدفعه للعمل 
ف يذ نع مم لحي وائتها ررباوقها جذاها ]ذا 'كلعث اليحك فاه :| البرك يعن 
الفقهاء أنه لا يجوز تزوجّهاء وهو قول الإمام عثمان البتي -حكاه عنه الإمام 
الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 240» ط. دار الكتاب العربي)- وهو أيضًا 
قول الإمام ابن شبرمة وأبي بكر الأصم -حكاه عنهما الإمام أبو بكر الِصّاص 
في "أحكام القرآن" (6/ 2867 ط. دار إحياء التراث العربي) والإمام السرخسي 
ٍ ل (4/ ؟21» ط. دار المعرفة)-» وحجتهم في ذلك قوله تعالى: « وَآبتلوا 
ليَكد حَيََّ إِذَا بَلَعُوأ آلتكاح فَإِنْ دَانَسْتُم مّنْهُمَ ُشَدَا فَأَدْفَعُوَا إِلَيْهِم أمْوَلَهُمْ 4 
[النساء: 7]. "فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة» ولأن ثبوت 
الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه» حتى إن فيما لا تتحقق فيه الحاجة لا 
تثبت الولاية كالتبرعات» ولا حاجة بهما إلى النكاح؛ لأن مقصود النكاح طبعًا 
هو قضاء الشهوة» وشرعًا النسل» والصغر ينافيهماء ثم هذا العقد يُعَمَدُ للعمر 
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وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ» فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك؛ إذ لا ولاية 
لأحد عليهما بعد البلوغ". اهنقلا عن الإمام السرخسي في "المبسوط" (5/ ؟29). 

وبهذا الرأي استأذس القانون المصري في تحديد سن الزواج؛ ومنع سماع 
الدعوى إذا لم تصل سن أحد الزوجين إلى القدر المحدد» ولكنه لم يمنع صحة 
الزواج» كينا أشاو إن ذلك الشيخ محمد 0 زهرة في كتابه 'الأحوال الشخصية" 
(ص: .)٠١6‏ 

وأجاز جمهور الفقهاء للأب -ولوصيّه عند المالكية والحنابلة- تزويج 
بنته القاصر لكمال شفقته التي تدعوه إليها داعية الطبع. قال الإمام ابن عبد 
البر المالي في "الكافي" /١(‏ 0*؟؛ ط. دار الكتب العلمية): "وللرجل أن يزوج 
ابنه الصغير على النظر له» وليس ذلك لغير الأب من الأولياء» وللوصي عند 
مالك من إنكاح الطفل على وجه النظر له مثل ما للأب" اه وقال الإمام ابن 
قدامة الحنبلي في "المغني" (7/ 49» ط. مكتبة القاهرة): 'لَيْسَ لِغَيْرٍ الأب أؤ 
وَصِيّه تَرْوِيجٌ الْغُلامِ قَبْلَ بُلُوغِه' اه وزاد الشافعية لد أيضا لأنه أب عند قَقُد 
الأب» ولكنهم لم يجيزوا ذلك لغيره من الأولياء. قال الإمام الماوردي الشاففي 
في "الحاوي" (9/ 56» ط. دار الكتب العلمية): "فأما صغار الأبكار فللآباء 
إجبارهن على النكاح؛ فيزوج الأب ابنته البكر الصغيرة من غير أن يراعي فيه 
اختيارها» ويكون العقد لازمًا للها في صغرها وبعد كبرهاء وكذلك الجد وإن 
علا يقوم في تزويج البكر الصغيرة مقام الأب إذا قُقِدَ الأب". اه 

ووسّع في ذلك الحنفيةٌ فجعلوا ذلك للعصبات أيضّاء وسماها الفقهاء 
"ولاية الأجبار"” وأساس كبوتها: الشفقة الدافعة إلى الخرض غل مضلحة المول 
عليه ورعاية أمره في حالة كونه قاصرًا وفي مستقبل حياته» وحسن الرأي وتخير 
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أوجه النفع له» فإذا انعدم ذلك فلا ولاية له؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا 

أما الجمهور فإنهم اشترطوا في الولي العدالة؛ فلا تثبت الولاية عندهم 
للأب الفاسق» وقد قرروا أن تزويج البنت من غير كفء هومن علامات فسق 
الول: 

يقول العلامة البهوتي الحنبلى في "كشاف القناع عن متن الإقناع" 
(5/ 8ت ط. دار الفكر): '(ويَرُمٌ) غل نول الكراة زتووكيا غير كقوء: يغير 
رضاها)؛ لأنه إضرارٌ بها وإدخال للعار عليهاء (ويفسق به) أي بتزويجها بغير 
كفء بلا رضاها (الولٌ)» قلت إن تعمد" ا 

وأما الحنفية فإنهم اشترطوا في صحة العقد في ولاية الإجبار أن يزوجها 
اختلاف في عباراتهم بين قائل بالبطلان وقائل بالحفريق» وهذا كله إذا لم يَعرّف 
سوءٌ اختيار الأب مجانةٌ أو فسمّاء فإن عُرف لم يصح العقد إجماعًا. 

جاء في "الفتاوى الهندية" في فقه السادة الحنفية /١(‏ 295» ط. بولاق): 
"ولوزوّج ولده الصغير من غير كفء؛ بأن زوّج ابنه أمَةَ أو ابنته عبدًاء أو زمّح 
بغبن فاحشء بأن زوّج البنت ونقص من مهرهاء أو زوّج ابنه وزاد على مهر 
امرأته جازء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» كذا في "العبيين"؛ وعندهما 
لا تجوز الزيادة والحط إلا بما يتغابن الناس فيه» قال بعضهم: فأما أصل الحكاح 
فصحيح» والأصح أن النكاح باطل عندهماء» هكذا في اللضمرات: وعدا عل 
أنه لا يجوز ذلك من غير الأب والجد ولا من القاضيء كذا في فتاوى "قاضيخان". 
والخلاف فيما إذا لم يُعرّف سوءٌ اختيار الأب عَجَانَةَ أوفسماء أما إذا عرف ذلك 
منه فالتكاح باطل إجماعًا" اه 
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ولا شك أن مثل هذه الطريقة في الزواج التي لا اعتبار للكفاءة فيها؛ 
بل المفتقرة لأدنى مؤشرات احترام الآدمية» هي من أدلٌ الشواهد على فسق الولي» 
وقد نص الفقهاء -كما سبق- على أن تزويج الأب بنتّه من غير كفء يجعله 
فاسقاء والفاسق ساقط العدالة لا تجوز ولايته عند جمهور العلماء» فيكون 
معدومًا حكمًا؛ أي أن وجوده في عقد الزواج كعدمه» فتسقط ولايته بذلك 
عند اللمهون لقبيقة فيكرق الشد باطالا, وتسقط ولايية عند الخنقية أيضًا 
لوضوح المجانة والفسوق في اختياره؛ حيث تحوّل من معنى الولاية -الابتة له 
على أساس الشفقة الطبعية الدافعة إلى الحرص على مصلحة موليته ورعاية أمرها 
في صغرها ومستقبلها وحسن الرأي وتخير أوجه النفع لما- إلى إذسان جشع لا 
علاقة له بشىء من هذه المعاني» وانمحت منه عاطفة الأبوة» ليتحوّل هو وأمّها 
إلى آلة صمّاء هَمّها جمعٌ المال على حساب كرامة بنتهما وأمنها من غي رأن يقيما 
وزنًا لمصلحةٍ ولا دين ولا خلقٍ ولا عرف بل لم يَقُمْ أحدٌّ منهما باختيار أصلا؛ 
وإنما عرضا بنتهما كالأمة أو كالسلعة التي باع وتُشْتَرَى على ذلك الرجل ضمن 
الفتيات اللاتي عُرِضْنَ عليه وأقرًّا بزواجها على هذا النحو المهين» مع علمهما 
بكل هذه المحاذير والمخاطر التى تكتنف ذلكء وزادا على ذلك أن أعرضا عن 
صر ينهم فى امختصازها رهما وايعفاقتها نهدا من سرب القبافلة اللقبية 
التي تَلقاها من ابتلياها به بل وتهدد من أجلها بالانتحار فقد تخلف عن وليّها 
الرستمالذك يم أجله أثاسه الشرع وكا 

وبناءً على ذلك: فإنا نختار -والحالة كما شرحنا- من مذاهب الأثمة 
التي تؤكد أننا نميل إلى بطلان هذا الحمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط 
والأركان الحقيقية للزواج؛ حيث لا يرح بابنته في مثل هذه المسالك إلا فاسقٌّ 
ظاهرٌ المجانةٍ ساقظ العدالة» فهو زواج من غير ولي مُعْتَدٌ به شرعًاء فيكون 
باطلا. كما نميل إلى اعتبار هذه الوقائع لآلانها الكل حقييًا ينبي أن 
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الاغتصاب الزوجى 
انادف 
١‏ - حرم الشرع على الزوج مواقعة زوجته وهي حائض أو بطريقة شاذة أو اثناء 
الصيام. 
؟- للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا أصيب بمرض مُعدٍ أو استعمل العنف المؤذي 
ينها أتتاء المرارسة التسة. 
- القول بالتساوي المطلق بين الزوج وزوجته في الإنفاق والريادة للأسرة وإلغاء 
طاعة الزوجة لزوجها أمر يؤدي إلى فوضى يأباها المسلمون رجالا ونساءً. 
مخاطبة فضيلة المفتى للحنة الإسلامية العالمية للمراة والطفل 

السيدة المهندسة/ مدير عام اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل 
بالمحلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة, 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد» 


فنحيطكم علما بما يل: 

الاغتصاب الزوجي عند فقهاء المسلمين يتمثل في طلب الرجل مواقعة 
زوجته وهي حائض أو بطريقة شاذة أو أثناء عبادة فرض الصيام» وقد حرم 
ليجات ونه ل هذا واعطى انحن البمرا؟ أ اتوتيع عن زوييها في دااق ةلقان 
سبحانه: ه98 وَيسْكَلُوتكَ عَنٍ آلْمَحِيضَ فل هْوَ أذ فَآغترلوا آليسَاء في الْمَحِيضٍ 
ولا تفربوهنَ حَقّ يَظهْرْنَ ذا هّن دوي من حَيْك أمركم آله لَه إِنَّ أدلّه 
يِب أَلعَوّبِينَ وَيُحِبٌ الْمْتَطْهَرِينَ 4 [البقرة: ؟؟؟] فإذا استعمل القوة فإنه آثم 
شرعًاء وها المطالبة بتعزيره عند القاضيء كما أن للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا 
اضيب فنرض معن أو اسفعيل العتن افق لنتدها ادام المارسة المكسية. 


- 


ومن ناحية شرق فقد شرع الإسلام أن تتم المعاشرة ال الجنسية 
جووة وغيسية ا ذلك من علامات 0 _ اك حَرَتُ 0 موأ 
حرمت أن عِثمُ شِنثُمُ وَقَدّم مُوأ لِأَنشْيِكُمَ وَأَنَهُوا للَّهَ وََعَلَمُوَا نحم مُلَقُوه وَبقِرِ َك 
َلْمُؤمِنِينَ 4 ع ونا 

والتقدمة فسّرها رسول الله -صل اللّه عليه وآله وسلم- فقال: ١لا‏ يقعن 
أحدكم عل زوجته كما يقع البعين فاجعل بينك وبينها رسولاء قالوا: وما 
الرسول :ا رشول أئلهة قال القبلة)ء 

أما إذا كرهت المرأة زوجها ومعاشرته» فإن الشرع قد أمرها بأن تصبر 

عليه وذلك محافظة على الأسرة وتنظيم الحقوق داخلها. قال عز من قائل: 
عت أن #حظركرا فيك ويشدن الله فيكت كنز اك [الفياءة 6] فرذا 
أصرّت فقد أرشدها الشرع أن تطلب الانفصال منعًا للنزاع والخصام المؤدي 
إلى الأذية» والذي يكون فيه الاتفضال ارتكابًا لأخفٌ الضررين» ودرءًا شد 
المفسدتين. 

ولأن هذه العلاقة شديدة الخصوصية والتنوع؛ فإنه لا تُعد كل علاقة 
زوجية بدون إرادة الزوجة اغتصابًا زوجيًا أو عنمًا ضد المرأة فإن هذا من 
الأوصاف الخفية المضطربة» وليس من الأوصاف الظاهرة المنضبطة التى 
يمكن إقامة البراهين والأدلة عليها. ْ 

وقوامة الرجل التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز في قوله: «أليَجَالُ 


يبن الاب ال .ا الف ل 


م ا م عل بَْضٍ ويا أنقفوأم من أمؤليخ 4 


لا ل ل 
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والنفقة» وهي ترثه أيضًا مع باقي المستحقين» وعلى ذلك فإن إلغاء هذه القوامة 
إثما هو كميير حد المراة, 

57 الدعوة إلى المساواة الحامة بين الزوج والزوجة» فإن ا قد قي 
المساواة ولم يقر التساوي» 0 المساواة ففي توامهان: يدان لآ أَضِيعٌ عَمَلَ 
عَلِلٍ مِّنِكُم مّن كر أو أَنق بَعْضْكُم م َنْ بَعْضٍ 4 [آل عمران: 155] وقال 
تعالى: «مَنْ عَيِلَ ضَلِحًا من ذَكَرِ أو أنق وَهْوَ مُؤْينٌ كَلنحبيئة. حيزة طبية 
وَلَتَجْرِيََهُم 5-6 خفن ما انو رن 8 [الفحل: 97]. وفي 5 
الشريف: (إِنّمَا التّمَاءُ شَقَائْقُ اليّجَالِ). رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من 
حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوقاء إلا أن الفرع العريف ل + يقر التساوي 
المطلق؛ نظرًا لاختلاف الخنصائص والوظائف اللاة تعالل: ل وَلَيْسَ 
آذك كالهُ: نين * [آل عمراق: ]4 وقال تعالى: « ولا تَتَمثوا لمارا ما 000 
3-5 بَعْضَحكُمٌ عَلَ بَعْضْ لجال نَِ 7 صِيبٌ يدا آَحْتَسَبُواوَللِيْمَا صا 
أحُنَسَبْنَ 4 [القياء: ؟"]. وَعَنِ ان عَيَاين: َ التي صل الله الله 4 عليه وَآلهِ 
وَسَلَه لَعَنَ المكَدَ لمتَشَبَّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالنّسَاءِ وَلَعَرَ المتَسَبّهَاتِ مِنَ النَّسَاءِ بالرّجَالٍ). 
رواه أبو داود والترمذي وأحمد. 

وأما قوله تعالى: ا وَلهُنّ مل اذى عَلَبهِنَ آلْمَْرُوف وَِلرَجَالٍ عَلَيْهَ 
دَرَجَةٌ 4 [البقرة: 58؟] فهي درجة القوامة التي أرشد الإسلام فيها إلى استعمال 
التعنااص وإلوظا اناف لختلةة يون ارول وخر 3 لتكاال يتيس ولمدى فق العيزا 
3 0 ل د 0 


أما القول 0 المطلق في الإنفاق» والريادة للأسرة» وإلغاء طاعة 
الزوجة لزوجهاء فإنه أمرٌ يؤْدّي إلى فوضى يأباها المسلمون رجالا ونساءً» وهذا 
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يردتو اصدر عن امت نماء المسلمين وليس بناءً عل فقه ذكورئ؛ كما 
يد كيه أصحاب النظرة العّجلى في فقه الإسلام وواقعه. ْ 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


]5 ا 


0/6 ل 


حكم تسمية الولد باسم الأم 
اناده 


-١‏ الأصل هو دعوة الناس بأسمائهم منسوبة إلى آبائهم. 
؟- إن العقائد التي تدعو إلى التساوي المطلق بين الرجل والمرأة تخالف صريح 
الإسلام. 
السحمل وال 
الأستاذ الدكتور/ معالي وزير الأوقاف -حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
بشأن طلب الإحاطة المقدم من السيد/ عضو مجلس الشعب والوارد إليكم بكتاب 
الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشعب برقم هل/امدهة بتاريخ 9/ ه/ م 
بشأن دعوة بعضهم إلى نسب الابن لأمه ومناداته باسم أمه. ثما يعد تخالقًا للإسلام 
والدستور على ما هو وارد بطلب الإحاطة المشار إليه. 
وحيث طلبتم الرد كتابة على الطلب المذكورء فنحيطكم علم بما يلي: 
الخحواب 
أولا: أن الأصل فوا تدعو الحاسن بأسمائهم منسوبة إلى أبائهم' . وهذا 
الأصل مشارٌ إليه في قوله تعالى: عراس الاسام 
3 تعْلَمُوَا إِءَابََءَهُمَ َإِخْونُكُمَ ١‏ دين وَموالي وَلبسن عَلَيكُمْ جِنَاحٌ 
فيد اكات به- تكن ما تَعَمَّدَتٌ قُلُوبْكُمَ ون أله لنَّهُ عَفُورَا 0 
[الأحزاب: 5]» ودعوة الإشسان -سواء أكان ذكرًا أو أنى- لأبيه يرتب آثارًا 
شرعية أخرى تتعلّق بها أحكام في المواريث والعصبات وترتيب الولاية على 


- 


النفس والمال» ويدخل في ذلك شؤون الزواج والنفقات» والعدول عن النسبة 
إلى الأم يحدث شيئًا من اللّبس في مثل هذه الأحكام» ويحتاج الأمر حينئذ إلى 
مزيد إيضاح» وهي دعوة لا تقر بنظام القرابات الذي أصبح جزءًا من الاجتماع 
البشري» ولا يخفى ما تدعو إليه بعض المدارس المتطرفة في العالم من هدم نظام 
القرابة كنوع من أنواع التفلت الذي يرونه جزءًا من الحرية المدّعاة. 

ثانيًا: قد يَُعْدَلُ عن الأصل بسبب وجيه» ولكن يظل هذا في نطاق 
الاستثناء» ويظل الإبقاء على الأصل هو الأساس» وذلك كما رأينا في مناداة سيدنا 
عيسى -عليه السلام- في قول الله تعالى: ل يَلِعِيسَى أَبّنَ مَرَيّمَ 4 [المائدة: ]٠٠١‏ 
وذلك لأن ميلاده كان معجدًا من غير أب» وكات العرب تدعو أحدهم نأفة 
لغرض من الأغراضء كما إذا اشتهر هذا الإنسان بين الساس بذلك» مثل رأس 
المنافقين عبد اللّه بن أبي ابن سلول» وسلول هذه أمهء وعَدَّ العلماء من ذلك: 
يوفس أبن متى» وَآث متى كاقت أهةة وحدث هذا في الرواة» فقالوا: ابن غْلَيَةَ 
وعلية ها وقالوا: حمد ابن الحنفية» والحنفية أهدة وذلك كله من أجل العبية 
والاشعهان وليس مق أجل أن يضير فاعدة مكلردة بين الناس. 

ثالمًا: أن هذه الدعاوى وراءها عقائدٌ ترى التساوي المطلق بين الرجل 
والمرأة» وتنكر الفرق بين الخصائص والوظائف والمراكز القانونية لكل منهماء 
وهو ما يخالف صريح الإسلام؛ حيث أقرّ المساواة في الحقوق والواجبات» 
والتكليف والتشريف بين الرجل والمرأة» مع إقراره لعدم التساري جاعفياره 
قطرة إطية وسقيقة كرفية» قال كها ١‏ : ٍ(وَنَ مقل لب لون بالتفووو 
وَلِلِرَجَالٍ 3 دَحَةٌ 4 [البقرةة +2]: وقال تهالل: 1 ول كَتموًا ما فصل 


لم 


أله بِء بَعْصَكْمْ عَلَ بَعْضنْ لِلرََالٍ َصِيبٌ مما آَحْتسَبُو وَلِلِسَِ َصِيبٌ 


- 
و 
3 


فك أحقتفان وتكلرا اللمن تضلء 4 [التساة 6#]: فليسال كن يق الرنعل 


والمرأة اللّهَ أن يوفقه فيما أقامه الله فيه دون أن يتمنى كل واحد منهما أن يخرج 
- 


اي ا 5 


عن خصائصه ووظائفه ومراكزه وأن يتمنى ما عند الآخر؛ فقد: الَعَنَ رَسُوا 
الله -صلٌّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم- المتَشَبّهِينَ مِنَ اليّجَالٍ بِالنَّسَاءِ وَالمتَشَبّهَاتِ 
مِنَ النّسَاءِ باليّجّالٍ). رواه البخاري. وطذا كله فإننا نرى أن شغل الناس بهذه 
القضايا هوتقويصٌ للنظام العام» ودعوى غريبةٌ تهدّد أسس الاجتماع البشري» 
ما يستوجب إنكارها وعدم السماح بتداوطا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


- 


الحكم | إذا ادعى المطلق أن ما أثبته المأذون 
كذب أو خطأ 
اللادئ 
١‏ -يعد المأذون شاهد عدل غل شهادة الشاهدين الموقعين عل الوثيقة الى تشيت 
الطلاق وأيضًا على ما أثبت فيها من كون الزوج أقر بالطلاق. 
؟- إذا ادعى المطلق كذب المأذون أو خطأه فعلى القاضي أن يتأكد من دعوى المدعي 
بكافة طرق الإثبات. 
"- يجب أن تحكي وثيقة الطلاق الواقع على ما هو عليه. 
الشغل وال 
السيد المستشار/ رئيس محكمة استئناف دمياط» السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وبعد: فإشارة إلى الخطاب الوارد إلينا بشأن إبداء الرأى الشرعى فى 
الدعوى رقم 759 لسنة /الااق شرعيء فنحيطكم علًا با يلي: 
وقيقة الظللاق ورقة رمي قتنف رافظ الطلاق الى دتع هد الاذوقة 
وهو يعد شاهد عدل على شهادة الشاهدّيّن المتعان عل جلك الوقيقةة وعلى ما 
أثبت فيها من كون الزوج أقرّ بأن هذه هي الطلقة الغالفة التي سبقتها طلقتان» 
وهذا الإقرار بهذه الصفة لا يجوز الرجوع فيه؛ حيث إنه صدر متعلقًا بحقٌّ 
الغير وي الزوجة» ومتعلقًا في :: نفس الوقت بق اللّهء وهو عدم جواز رجوعها 
إلى زواج صحيح حتى تنكح زوجًا غيره في عقد صحيح؛ ثم يفترقان بموتٍ 
- 1ه 


3 على معناه: « للق مَدَتَانْ فَإِمَسَاكٌ ِمَعْرُوفٍ 0 تَنْرِيخ | بحسن و 

ف أن تلخدو وكا عالنقةرطة نقيكا الا أن كانا ألا يُقِيما حُدُود أله 
أن ليا خذة أل لا جاع علتها قدت بك لق حار 
لله دلا تعتذوقا ومن يعد دود أله فيك هُمْ آلطَلِمُونَ © فَإن طَلَقَهَا 
قلا تل له مِن بَعْدُ حَقٌ تَدَكحَ رو اكير ذإو ظاتها الاستفات فلنهنا أن 
ا 0 يَعْلَمُونَ 4 
[البقرة: 29؟-١2؟؟].‏ 

أما إذا ادعى المطلق كذب المأذون أو خطأه فيما أثبته في الوثيقة وأنه 
مخالف للواقع فلا يُكتفى بمحض ادعائه» وعلى القاضي أن يتأكد من دعوى 
المدعي بحافة طرق الإثبات» حتى يستقر في ضميره صحة دعوى المطلق» وأن 
المأذون قد خالف فعلا الواقع» حينئذ يحكم الحاكم بعدم وقوع ذلك الطلاق 
وتصحيح الوثيقة الصادرة بهذا الشأن؛ لأن هذه الوثيقة يجب أن تحكي الواقع 
على ما هو عليه فإن خالفته اعتد بالواقع دونهاء وإن لم يثبت المدعي ذلك تبقى 
الوثيقة مُفْبِئَةَ للطلاق الغلاث» ولا يجوز شرعًا أن يرجع إليها حتى تنكح زوجًا 
غيره. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


57 


ه07 - 


طلاق المسلمة في ديار غير المسلمين 
انادف 


١‏ - لا ولاية لغير المسلم على المسلم. 
؟- تطليق القاضي غير المسلم لامرأة مسلمة من زوجها المسلم غير صحيح ولا 
يَعتَدٌ به شرعًا. 
الطلاق أن تلجأ إلى المراكز الإسلامية المعتمدة المؤهلة. 
؛ - الأحكام الخاصة بالرؤية المترتبة على دعوى التفريق أمام القاضي غير المسلم لا 
دارع 
5 - طلاق المسلم من زوجته المسلمة أو الكتابية لا يحتاج إلى القضاء؛ بل يكون 
في مجتمعها. 
السحمل وال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 10 لسنة ٠٠‏ 7م المتضمن: 

١-هل‏ يجوز للمرأة المسلمة» وخاصة إذا كانت مصرية الجنسية أو مزدوجة 
الجنسية ومقيمة في دول المهجر الأوروبية» هل يجوز لها في حالة الخلافات الأسرية 
أن تلجأ إلى المحاكم الأوروبية لطلب الطلاق؟ 

؟- هل يؤخذ بحكم القاضي غير المسلم بالنسبة للسيدات المصريات 
السابق ذكرهن ويعتبر طلاق المرأة المسلمة بحكم محكمة أوروبية وقاض غير مسلم 
صحيحًا شرعًا حتى ولو كان هذا الطلاق برغبة من الزوجة فقط؟ 
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. - هل يجوز شرعًا تنفيذ الأحكام الصادرة من قاض غير مسلم عبن كان 
نسحا أو بيو نا أو لأ ؤمو برعرة الل- هل يجوز تنفيذ تلك الأحكام الخاضعة 
لقانون الأحوال المدنية الأوروبية العلانية الخاصة بحرمان الأب رؤية أولاده في 
حالة دغوى النفريق المقامة مد طرف الزويخة؟ 

؛ - هل يجوز للرجل المسلم أيضًا تطليقٌ زوجته المسلمة أو حتى غير المسلمة 
على يد قاض غير مسلم في دول المهجر الأوروبية؟ 

- وفي حالة ما إذا جاءت فتواكم بالتحريم, ما موقف السيدات المطلقات 
بالطرق السابق ذكرها؟ 

5- هل يجوز للمرأة المسلمة المطلقة والتي لم تتجاوز سن اليأس أن تعيش 
بمفردها أو مع أولادها ني أوروبا دون محرم؟ 


الطلاق قرقة من فَرّق السكاح» وهو عقد دِييئٌّ لا مدني عند المسلمين» 
والأصل أن الطلاق عند المسلمين حقٌّ للزوج» وفي أحوال خاصة -كتضرر 
الزوجة من الزوج؛ أو في حالة غياب الزوج المستمر- وعند رفعها ذلك للقاضي 
يُطلّق عليه القاضيء أي يقوم هو بالتطليق بدلا منه؛ رفعًا للضرر عن الزوجة» 
ولهذا يشترط أن يكون القاضي مسلمًا؛ لأن تطليق القاضي على الزوج ولايةٌ 
ولا ولاية لغير المسلم على المسلم؛ لقوله تعالى: 9 وَآّن يِجْعَلَ أَللّهُ ِلْكفِرِينَ عَلَ 
لْمُؤّمِنِينَ سَيِيلا 4 [النساءة 14]: 

وعليه فتطليق القاضي غير المسلم لامرأة مسلمة مِن زوجها المسلم 
غيرٌ صحيح ولا يُعقَدٌ به شرعاء وإنما يتوجب على المسلمة في دول المهجر غير 
المسلمة أن تلجأ إلى المراكز الإسلامية المعتمدة المؤهلة التي تتكون محل ثقة 
المسلمين واحترامهم؛ والتي يقوم عليها العلماء الأكفاء المحترمون من ناحية 
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العلم الشرعي» والسمعة الطيبة» والحرص على المسلمين» والمؤهلون للحكم في 
مثل هذه الأمور» ليكون ذلك البديلٌ عند تعذر وجود القاضي المسلم الذي هو 
الأصل في إيقاع الطلاق عند تضرر الزوجة من بقاء حياتها الزوجية. 

وعليه أيضًا فالأحكام الخاصة بالرؤية المترتبة على دعوى التفريق أمام 
القاضي غير المسلم لا تَصِحّ شرعًا؛ لأن ما كان مبنيًّا على باطلٍ باطلٌ لا يُعتَدٌ به. 

وعلى سفارات الدول الإسلامية في هذه الدول أن تعمل على توفير مثل 
هذه الكوادر التي يمكنها القيام بمثل هذه الأمور الشخصية المهمة التي لا 
تقوم حياة الجاليات المسلمة إلا بهاء وعلى إيجاد الحلول لهذه المشكلات» والسعي 
لإنشاء قنوات اتصال مع المحاكم المدنية بتلك المجتمعات؛ حتى لا يقع رعاياها 
المسلمون في تلك الدول في الحرج. 

وطلاق المسلم من زوجته المسلمة أو الكتابية لا يحتاج إلى القضاء؛ لأنه 
يكون بمجرد اللفظ الصريح كأنت طالق» أو باللفظ الكنائي كلا أريدُك مع 
نية الطلاق» فتكون فائدة ذهابه للقاضي غير المسلم -إن ذهب إليه- توثيقيةً 
ققط؛ لأن الطلاق يقع منه بلا حاجة إلى حكم القاضيء بخلاف المرأة الي 
لا قستطيع أن تطلق نفسها إلا أن يوافق الزوج» أو إلا أن يطلق عليه القاضي 
المسلمُ أو مّن يقوم مقامه كما سبق بيانه. ويجوز للمسلمة المطلقة أن تعيش 
بمفردها أو مع أولادها في أوروبا بشرط الأمان في مجتمعهاء على ما قال به بعض 
العلماء الذين جعلوا شرط انتقال المرأة وإقامتها هو الأمان. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


5 5 ع 
حكم ظهور المفقود حيا بعد زواج امراته 
انادف 
١‏ - الذي عليه العمل عند الحنفية أن العبرة في تحقق وصف الفقد إن هي في عدم 
معرفة حياة الشخص أو وفاته لا في الجهل بمكانه. 
- لوي سا عع سل امه 
وتضر غيره. 
“- الراجح والمعمول به من مذهب الحنفية أنه لا بد من حكم القاضي بموت 
المفقود. 
السحمل وال 
فضيلة الشيخ/ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فإشارة إلى خطاب فضيلتكم الصادر برقم ١874‏ وتاريخ 7 ”/ ٠08/4‏ “كم 
والوارد إلينا برقم ١47‏ '/ " وتاريخ ١؟/ ١08/4‏ ٠م.‏ والمتضمن إحالة موضوع 
الكتاب الوارد من الأستاذ/ عبد الله حسن حمودة إلى دار الإفتاء المصرية» وذلك 
٠ +4 0 11 11 3‏ ءِ ٠‏ 
بخصوص مسلسل ‏ عيون ورماد والذي ذكر فيه أن الحكم الشرعي في العائد بعد 
فقده إذا كانت امرأته قد تزوجت من غيره هو تخييرُها بين العودة إليه أو البقاء مع 
زوجها الثانيء نُرفِقٌ لكم طَبّهُ رأيّ دار الإفتاء المصرية في ذلك. 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١1118‏ لسنة 8١٠1م‏ المتضمن: نحيط 
سيادتكم عانًا بأنه تما يدعو للدهشة والاستغراب. وني بلد الأزهر الشريف, ومجمع 
البحوث الإسلامية» ولجان الفتوىء فإن المسلسل العربي والذى يُعرّض على قنوات 
5 4 4 مه 11 2 ق ع 
التليفزيون في الدول العربية والإسلامية "عيون ورماد” قد ذكر فيه أن الحكم ني 
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العائد بعد فقده إذا كانت امرأته قد تزوجت من غيره هو تخييرها بالعودة إليه أو 
البقاء مع زوجها الثان» وهذا مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية؛ حيث إن سيدنا 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خيّر الزوج الذي رجع بعد انقطاع عن بلده ست 
سنوات ول يُعرّف خيه. وقد تزوجت امرأته بعد انقضاء أربع سنوات وبعد العدة 
بأمر من سيدنا عمر رضي الله عنهء وقد كان الزوج اختطفته الجن في الصحراء وم 
يُعرّف أين هوء حتى وقع أسيرًا بغزو قبيلة من الجن المسلمين للقبيلة الأخرى, ثم 
ردوه إلى المدينة بعد أسره ومعرفة خبره؛ فاختار الزوج أن ترد إليه امرأثه ما أنفق 
عليهاء وكانت زوجته قد حملت من الآخر. 
الخحواب 

المفقود في اصطلاح الفقهاء هو: الغائب الذي لا يُدرَى مكاثه. ولا 
حياثة ولا موث 

والذي عليه العمل عند الحنفية أن العبرة في تحقق وصف المَّقّد إنما هي 
في عدم معرفة حياة الشخص أو وفاته لا في اجهل بمكانه» ولذلك عَدُّوا الأسير 
الذي لا تعرف حياته أووفاته مفقودًاء مع أن مكانه قد يكون معلومًا. 

ومن المقرر في الفقه أن المفقود يَعَدٌ حا بالنسبة للأحكام التي تضره؛ 
وهي التي تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم؛ فما لم يثبت موته حقيقةً 
أو حكمًا لا يُمَرّق بينه وبين زوجته» ولا يقسم ماله بين ورثته» ويُعَدٌ مينًا في 
حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره» وهي المتوقفة على ثبوت حياته؛ فلا يرث من 
غير» ولا جسكم باستحقاقه .ذا أوصِي له بده بل يوقف نصيبه في الإإرث والوصية 
إلى ظهور حياته؛ أو الححكم بوفاته» فإذا ظهر حي أخذ الارث والوصية» وإذا ثبت 
موه أو حُكم به قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت موته أوصدور الحكم 


به. 


3-7 


والراجح والمعمول به مِن مذهب الحنفية أنه لا بد من حكم القاضي 
نمودة المققيذه وان من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة» ويستحق 
تركته ورثئه الأحياء وقت صدور الحكم. 

والمختار أن تحديد المدة التي يكم بعدها على المفقود بالموت يرجع 
إلى اجتهاد القاضي؛ فيّحكم بالقرائن الظاهرة الدالة على موته أو حياته» ويعد 
الحكم بوفاة المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة» وتحل للأزواج. 

قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق' (*/ ؟81) 
طبعة بولاق: "والمختار أنه -أي تحديد المدة التي يكم بعدها بموت المفقود- 
يُفَوَّضُ إلى رأي الإمام؛ لأنه يختلف باختلاف البلاد» وكذا غلبة الظن تخدلف 
باختلاف الأشخاص؛ فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في 
أدق مدة أنه هات لا سيما إذا دغل فى مهلكة وما كان سيب اخدلاف: الناس 
في مدته إلا لاختلاف آرائهم فيه فلا معنى لتقديره" اه. والقاضي يقوم في ذلك 
مَقَامَ الإمام. 

وقد كان العمل في الديار المصرية بموت المفقود بالمشهور في مذهب 
الإمام أ حنيفة» وهو الانتظار حتى يبلغ تسعين سنة منذ ولادته» حتى صدر 
المرسوم بقانون رقم 5؟ لسنة 1568م بتنظيم أحكام المفقود» والذي مر بعد ذلك 
بعِدّة تعديلات ليستقرئَصّه على الصورة الآتية: 

فنصت المادة ١؟‏ من هذا القانون -المعدّلة بالقوانين: رقم ٠‏ لسنة 
8م ثم 8" لسنة ؟199م؛ ثم ؟ لسنة 50:1م- على أنه: 


اث 


يكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من 
تاريخ فقده وَيُعتَبّر المفقود ميئًا بعد مضي خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ 
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فقده؛ في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت» 
وبعد مُّضِيٌ سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وقُقِد أثناء العمليات الحربية. 
ويُصدِرُ رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع -بحسب الأحوال» وبعد 
التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الحلاك- قرارًا بأسماء المفقودين 
الذين اعمَُيرُوا أموانًا في حكم الفقرة السابقة» ويقوم هذا القرار مقام الحكم 
بموت المفقود. 

وفي الأحوال الأخرى يُقَوَضُ تحديدُ المدة التي يحكم بموت المفقود 
بعدها إلى القاضيء على أن لا يقل عن أربع سنوات» وذلك كله بعد التحري عنه 
بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًّا أوميئً" اه 

ونصت المادة ؟؟ من ذات القانون -المعدّلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 
م عل أنه: 

"بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميئًا 
على الوجه المبيّن في المادة السابقة» تعتد زوجته عدة الوفاة» وتُقسم تركته بين 
ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار" اه 

فإذا ظهر بعد الحكم بموت المفقود أنه حي فالذي عليه القضاء في 
مصر الأخذ بقول الإمام مالك في ذلك» وهو أن زوجته تعود إليه إذا لم تحكن 
قدكروجت أو كالف قد تزوجة ولم يُدخَل بها؛ لأن زوجية الأول حينكذ قائمة؛ 
حيث تيف أن الأساس الذي صدر عل اسافية المكم كان باطلا» فإن كانت 
قد تزوجت وتم الدخول وافينيك ن الدوع الغافي كان يعلم بحياة المفقود وقت 
العقد أو قبل الدخول بهاء فإن الزوجة تكون للثاني؛ لأنه تزوجها بعقد شرعي 
مبني على حكم قضائ» وقد دخل بها بمقتضى ذلك العقد الذي بي على أسس 
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صحيحة في الظاهر» فتكون له ولا يفسخ العقدء أما إن كان قد علم بحياته قبل 
الدخول فعي للمفقود. 

وعلى ذلك نصت المادة رقم 8 من قانون رقم 20 لسنة ٠156م‏ ونصها: 

"إذا جاء المفقود» أو لم يجع وتبين أنه حي» فزوجتُه لهء ما لم يتمتع بها 
العافي غيرٌ عالم ياه الأول» فإن تمتع بها الغاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما 
لم يكن عقده في عدة وفاة الأول" اه 

ومسألة ظهور المفقود حيّا بعد الحكم بوفاته من المسائل التي اختلف 
فيها الفقهاء اختلافًا كثيرًا؛ بين آخذ بالمنقول فيها عن سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ومُّبِقٍ لسكاح الأول» ومُصحّح لنكاح الغانيء ومُمَصّلٍ بين ظهور 
حياة لوقيل السكول قاد إليه امرأته أو بعده فتكون للثاني» حتى قال ابن 
تيمية في الفتاوى (:؟/ 377): "ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من أحكام الخلفاء 
الراشدين امرأة المفقود؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه لَمّا أجل امرأته 
أربع سنين» وأمرها أن تتزوج بعد ذلكء ثم قدم المفقود» خَيّره عمر بين امرأته 
وبين مهرهاء وهذا مما اتبعه فيه الإمامُ أحمدُ وغيره» وأما طائفة من متأخري 
أصحابه فقالوا: هذا يخالف القياس» والقياس أنها باقيةٌ على نحاح الأول؛ إلا 
أن نقول: الفرقة تنفذ ظاهرًا وباطنًا فهي زوجة الغافي» والأول قول الشافعى؛ 
والشاني قول مالك» وآخرون أسرفوا في إنكار هذا حتى قالوا: لو حكم حاكم 
بقول قمر انقض حشكيهة ابعده عن القيانى» ولفروق اخذوا عضن قل غمر 
وتركوا بعضه فقالوا: إذا تزوجت فهي زوجة الخاني» وإذا دخل بها الغاني فهي 
زوجته ولا 2 إلى الخول" اه. 

وفي بيان سبب اختلافهم يقول الإمام ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد" (6/ *؛ ط. دار الفكر بيروت 1555م): "والسبب في اختلافهم: 


ا ع 


معارضة انتضحاب الخال القياس» وذلك أن استضصحاب الخال وبحب أن ل 
تفجل غصد الا دزت أوطلاق بدن جدل الدايز. عل قير 5 لفقو ذا القياس 
فهو تشبيه الضرر اللاحق لما من غيبته بالإيلاء والعنّةء فيكون لما الخيار كما 
يكون في هذين" اه. 

وهذا الحكم المأثور عن سيدنا عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه- في 
تخيير المفقود بين امرأته وأخْذ المهر وافقه عليه سيدنا عثمان -رضي اللّه عنه- 
وغيرُه» ولكنه ليس متفمًا عليه بين الصحابة؛ بل روى الإمام الشافعي في "الأم' 
زه/ لاه؟ ط. دا رالفكر) عن سيدنا علي -كرم الله وجهه- أنه قال في المفقود إذا 
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قَدِمَ وقد تزوجت امرأيّه: "هي امرأته إن شاء طلّقء وإن شاء هساك ولا خير". 

ورواه ابن أبي شيبة في "المصئّف" («/ 4ه" ط. دار الفكر) ولفظه عن 
الشعبي: 'سئْل عُمر عن رجل غاب عن امرأته» فبلغها أنه مات» فتزوّجت» ثم 
جاء الزوج الأول» فقال عمر: يُحَيّر الزوجٌ الأول بين الصداق وامرأته» فإن اختار 
الصداق تركها مع الزوج الآخر» وإن شاء اختار امرأته. وقال علي: للها الصداق 
بما استحل الآخر من فرجهاء ويُفَرّق بينه وبينهاء ثم تعتد ثلاث حِيَضء ثم تُرَدُ 
على الأول" اه. 

ورواه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" (/ ؛؛؛ ط. دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن) ولفظه: عن علي كرم الله وجهه قال: "ليس الذي 
قال عمرٌ -رضي الله عنه- بِقَيءٍ -يعني في امرأة المفقود- هي امرأة الغائب 
حت يِأتِيّها يقينُ موتِه أو طلاثُهاء ولها الصَّداقُ من هذا بما اسَحَلٌ مِن فرجهاء 
ونكاخه باطل". ووافق سيدّنا عليًّا على ذلك مِن الصحابة: ابنُ مسعود رضي 
الله عنه» ومن التابعين ومّن بعدهم: أبو قلآبة والشعبي» وإبراهيم النخميء 
وجابر بن زيدء وابن سيرين؛ والححكم بن عُتَيبّة وعَمّاد وبه قال الإمامان أبو 
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حنيفة والشافعي في الجديد» كما جاء في كتاب "الاستذكار" للإمام أبي عمر بن 
عبد البر المالي /١6(‏ 208- 058؟ المطبوع ضمن موسوعة شروح الموطأ بتحقيق: 
ذأر عيذ اللسين كيد المشعن الترق): 

وقد ذكر السادة الحنفية في كتبهم أن سيدنا عمر -رضي اللّه عنه- رجع 
إلى قول سيدنا علي -رضي الله عنه- فقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في 
كتاب "الحجة على أهل المدينة" (6/ /اه- 9ه ط. عالم الكتب): "ثم روينا أن عمر 
-رضي الله عنه- رجع عن هذا إلى قول علي -رضي الله عنه- وقال علي: هي 
امرأة الأول» لا تتزوج حتى يأتيها الخبر بطلاقه أو بموته» وهذا أحب القولين 
إلينا وأشبههما بالكتاب والسنة» مع ما قد جاء من رجوع عم رإلى قول علي رضي 
الله عنهما" اه 

وقال الإمام السرخسي في "المبسوط" /١١‏ ه”» 30 مطبعة السعادة 
١٠اه):‏ "وتريبص أربع سنينَ كان يقول به عمرٌ -رضي الله عاك عنه- في 
الايقداءة ثم رجع إلى قول علي -رضي الله عنه-... وقد صح رجوعه عنه" اه. 


وأما قول الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: "وأما رجوع عمر فلم أر" -كما في 
"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (6/ ١155‏ ط.دار المعرفة بيروت)- فَمُتَعقبٌ يما 
رواه الإمام محمد بن الحسن في كتاب "الحجج" له قال: أخبرنا الحسن بن عمارة» 
عن الحكم بن عتيبة» عن مجاهد أنه قال: "قد رجع عمر -رضي الله عنه- في 
التي تنكح في عدتهاء والمفقود زوجهاء وفي امرأة أبي كنف -رجع إلى قول علي 
رضي الله عنه". قال العلامة ظفر العثماني في "إعلاء السنن" /١(‏ *لاده ط. دار 
الفكر بيروت) بعدما ساق هذا الأثر: "وهو مرسل حسنء ومراسيل مجاهد مقبولة 
كما ذكرناه في المقدمة» والحسن بن عمارة وإن تكلم فيه بعضهم» ولحكن جرير 
بن عبد الحميد فضله عن محمد بن إسحاق» وقال عيسى بن يوذس: شيخ صالح 


هم/؟ - 


كما العهذيب: واحتج به محمد بن الحسن الإمام» وهو توثيق له منه» وله شاهد 
دك همه فق السوط" أ 

وهذا الشاهد ذكره الإمام السرخسي في "المبسوط" /١١(‏ 37") فقال: "ذكُر 
-يعني الإمام محمد بن الحسن في أصل المبسوط- عن عبد الرحمن بن أبي ليل 
-رحمه اللّه- أن عمر -رضي الله عنه- رجع عن ثلاث قضيات إلى قول علي 
-رضي اللّه عنه-: عن امرأة أبي كنفه والمفقود زوجهاء والمرأة التي تزوجت في 
عدتها" اه. ْ 

ومع أن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- قد نقل عنه الأثرم إنكار 
رجوع سيدنا عمر إلى قول سيدنا على رضي اللّه عنهما -فيما ذكره ابن قدامة 
الحنبلي في "المغني" /١١(‏ 48؟ ط. دار عالم الكتب)- إلا أنه تردّد في الأخذ 
به فثقِل غنه يكنا أنه قالة "كنت أقول: إذا تَرَيَضَت أربعَ سنين ثم اعتدت 
أربعة أشهر وعشرا تَرَمّجَتْء وقد ارتبت فيها وهِبْتُ الجوابَ فيها لما اختلف 
الناس فيهاء فكأني أحب السلامة" اه قال ابن قدامة /١١(‏ 264): "وهذا توقف 
يحتمل الرجوع عما قاله وتتربص أبدّاء ويحتمل التورع ويكون المذهب ما 
قاله أوّلا" اه 

بل إن الإمام مالك -رحمه اللّه تعالى- كان يُنكر رواية العخيير هذه عن 
عمر -رضي الله عنه- فقال في الموطأ: "وإِنْ تَرَئّجَتُْ بعد انقضاء عِدَّتِهاه فدخل 
بها زوجُها أولم يدخل بهاء فلا سبيلٌ لزوجها الأول إليهاء قال مالك: وذلك الأمر 
عندناء وإن أدركها زوجُها قبل أن تتزوج فهو أحق بهاء وأدركث الناس يُنكرون 
الذق :قال يعض لدان عل كب عن الطاب الفاقال» ير ورخها الأول إذا جاه 
في صَدَاقِها أوفي امرأته" اه 
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قال الإمام الباججي في "المنتقّى" (ه/ 55-7 ط. دار الكتب العلمية): 
"يحتمل وجهين: أحدهما: أنهم ينكرون هذا القول مع صحته عن عمرء ولكنهم 
لا يرونه ولا يعملون به والوجه الشاني: أنهم ينكرون الرواية... وهذه الرواية على 
ما فيها من الإرسال فلا 007 تُدكر على رواتها؛ فإن معمرًا قد روى بالعراق 
عن الزهري أحاديتٌ من حفظه وَهِمَ في كثير منهاء وقد تُنكر الروايةٌ على الحقة 
إذا انفرد بها وخالف المشهور المحفوظ؛ واللّه أعلم" اه 

ونقل الإمام الشافعي عن بعض أهل العلم إنكار هذه القضية جُملةً 
عن عمر -رضي اللّه عنه- وألزم الإمام مالكًا -إِذْ صححها- أن يقول بالتخيير 
كما قال بالتربص؛ حيث إن الرواية جاءت بهما معّاء فقال في "الأم' (7/ 600): 
"قد رأينا من يُدكر قضية عمر كلّها في المفقود» ويقول: هذا لا يُشيِهُ أن يكون 
مِن قضاء عمر". وأخذ هو بقضاء سيدنا عمر في القديم» ووجّهه على أنه من 
باب دفع الضررة وأن المرأة تكون بذلك فى ضرورة ستوجب هذا القضاء:لماء 
قال: "وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود مِن بعض هذه الوجوه التي منع فيها 
الضرر بالمرأة إذا كان الضررٌ عليها أَيْيَنَ ينَ". ثم قال: "إذا جاءت الضرورات فحكمها 
دسحت راضرر” ' اه من "معرفة السنن والآثار" للحافظ الميهقي 
607 صقيق: د/ عبد المعطي قلعجي 

ا مس 
حكم القاضي إذا قضى به. 

قال إمام الحرمين أبو المعاللي الجويني قٍ "نهاية المطلب في دراية المذهب" 
/١4(‏ /81؟ حقيق: د عيد العظيم الديب): " ثم إن الشافعي حرضي اللّه عنه- 
رجع عن قوله القديم؛ وغلّط من يعتقد بالقول لقني » وصار إلى أنه لو قضى به 
قاض نقّضتٌ قضاءه" اه. 
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والحاصل في حكم المرأة إذا قدم زوجها المفقود بعد زواجها من غيره 

القول الأول: أنها زوجة الخاني» ولا سبيل للأول عليهاء سواء أدخل الغاني 
بها أم لم يدخل. وهذا قول بعض الحنفية» وهو أولى الروايتين عن الإمام مالك» 
وقد ذكرها في الموطأ» قال: "وذلك الأمر عندنا". وهو وجه حكاه العراقيون من 
الشافعية تفريعًا على القول القديم للإمام الشافعي. 

انظر: الفتاوى الحندية (؟/ 08" ط. دار الكتب العلمية)» والموطأ للإمام 
مالك (؟/ هلاه دار إحياء التراث العربي)» ومواهب الجليل (5/ 499-:.5 ط. دار 
عالم الكتب)؛ والشرح الكبير للشيخ الدردير (؟/ ١٠/؛‏ ط. عيسى البابي الحلبي)؛ 
ونهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني /١5(‏ 92)). 

القول الشافي: أنها ما دامت لم يأتها اليقين بموت الأول فهي زوجته 
ونكاحها من الثاني باطل؛ سواء أدخل بها الشاني أم لم يدخلء وهذا قول سيدنا 
على كرم اللّه وجهه» وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي في الجديد وجماعة 
من العلماء. 


انظر: الاستذكار للإمام أبي عمر بن عبد البر(١١/‏ 57؟)» ومغني المحتاج 
(*/ ؟كه ط. دار المعرفة بيروت)» وحاشية القليوني على المنهاج (؛/ ١ه‏ ط. 

القول الشالث: أنها إن كانت قد تزوجت ودُخْل بها ولم يثبت أن زوجها 
الشاني كان يعلم حياة الأول أثناء العقد أو قبل الدخول فهي للثاني» أما إن كانت 
لم يُدخَلٍ بها أو ثبت علم الغاني بحياة الأول أثناء العقد أو قبل الدخول أو 
تزوجها في عدة الوفاة من الأول» فإنها تتكون في كل هذه الحالات للأول» ويبطل 
نكاحها من الخاني» وهذا آخر الروايتين عن الإمام مالك -رجع إليها قبل وفاته 
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بعام- وهو رواية عن الإمام أحمدء وعليه العمل في المحاكم الشرعية والقضاء 
المصري» وهو ما عليه الفتوى. 

انظر: المدونة (؟/ /ا01-45؛ ط. دار السعادة *2٠ه)»‏ ومواهب الجليل 
(5/ 499-:5)؛ والشرح الكبير للشيخ الدردير (؟/ »))48١‏ والمغني لابن قدامة 
/١١(‏ 87؟ وما بعدها ط. دار عالم الكتب). 

القول الرابع: أنها زوجة الأول ما لم يدخل بها الحاني» فإن دخل بها كان 
الأول بالخيار» إن شاء رُدَّت إليه زوجتّهء وإن شاء أخذ مهرها وبقيت على نكاح 
الشافي» ويهذا قضى عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه- وهو قول الإمام الشافعي في 
القديم» وهذا هو الصحيح عند الحنابلة» فإن اختار المرأة» وجب عليها أن تعتد 
من الخافي قبل أن يطأها الأول ولا حاجة لطلاقها منه» وهوالمنصوص عن أحمد. 
وقيل: تحتاج إلى طلاق» وإن اختار تركها فإنه يرجع على الزوج الغاني بالمهر الذي 
دفعه هوء وفي رواية: يرجع عليه بالمهر الذي دفعه الخاني» والأول هو الصواب. 
وفي رجوع الزوج الغاني على المرأة بما دفعه للأول روايتان» وعدم الرجوع هو 
الأظهر والأصح» ويجب أن يجدد الزوج الثاني عقد زواجه إن اختار الأول ترك 
الزوجة له» وهو الصحيح. وقيل: لا يحتاج إلى ذلك» وهو القياس. 

انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام ا حرمين الجويني /١0(‏ حم 
وفتاوى ابن تيمية (0؟/ 7ه ط. ابن قاسم)» والمغني لابن قدامة /١١(‏ اؤ؟ وما 
بعدها ط. دار عالم الكتب)» وشرح منتعى الإرادات (5/ 701-5٠0‏ ط. مؤسسة 
الرسالة). 

القول الخامس: لبعض الحنابلة» وه وأن التخييرإنما هو للمرأة لا للرجل؛ 
وأنيا إذا لخعارت أحدهيا وجعل الآخر سيره 
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قال ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (5/ 068): "وجعل في "الروضة" 
الفكيية المذكوز إليها؛ أبهها اخدازته رت عل الكفيها اكذت موه" الى ركذا 
قال المرداوي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (4؟/ 86) طبعة دار 
هجرء و"الروضة" هذا كتاب متوسط في الفقه للإمام الموفّق ابن قدامة الحنبيى 
صاحب "المغنى"» وهو غير كتابه "روضة الناظر وجُنَّة المُناظِر" في أصول الفقه. 

وهذا القول وإن كان غير معتمد في المذهب الحنبدل إلا أن له وجهًا من 
النظر؛ ذلك أن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ناتج من معارضة استصحاب 
الحال للقياس -كما سبق في كلام ابن رشد الحفيد- وكلاهما دليلٌ كوم ومن 
المقرر في علم الأصول أن الأدلة الظنية إذا تساوت تساقطت واحتاجت إلى 
مُرَجّحِ من خارج» فأقام هذا القول تمسك المرأة بأحد الزوجين مُقامَ المُرجّح 
والمؤيّد لصحة عقده؛ وكون مُدرَك هذا المحكم ضعيمًا لا يجعله في هذا المحل 
الشديد من الإنكار؛ لأن المسألة أصلا خلافية» وشأن المسائل الخلافية أن 
يُختار منها ما هو أكثر تحقيقًا لمقاصد الشرع الكلية وأقرب لمصالح الخلق المرعية. 

وبذلك يُعلّم أن الحكم الذي جاء في المسلسل المذكور لا ينبغي القطع 

بمخالفته لقواعد الشريعة كما ظن السائل» بل هو قول لبعض أهل العلم من 

الحنابلة» وأن الحكم الذي ذكر السائل موافقته لقواعد الشريعة إنما هو قول 

من أحدٍ أقوالٍ خمسة للعلماء في المسألة» وأن القضاء والفتوى في الديار المصرية 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


سا8 ل 


حكم الغيلة 
انادف 


١‏ - الغيلة التي ورد فيها النهي الجازم هي "رضاع الحامل"» وأما التي فيها الجواز 
أو الكراهة من غير تحريم فهي "جماع المرضع". 

-١‏ تبين بالبحوث المعملية والفحوص التجريبية خطر لبن المرأة الحامل على 
رضيعها وهو متفق تمامًا مع النهي الجازم في الحديث الشريف. وموافق لا نقله 
العلماء وتوارثه العرب والعجم في تجار.هم ومورثاتهم الطبية من ضرر ذلك على 
الرضيع. 

“- تقرر في قواعد الشريعة أن الضرر يزال. 

- ثبوت الضرر من لبن الحامل على رضيعها قديمً) وحديثًا يؤكد أن المراد من 
النهي التحريم. 


اسلسؤوال 


اطلعنا على الخطاب الوارد من / مجمع البحوث الإسلامية بتاريخ: 
؟*/ :/ 6م المقيد برقم: 71 لسنة ١٠١5م,‏ والمتضمن الكتاب الوارد إلى 
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخصوص حديث الغيل؛ وهو عبارة عن بحثٍ 


ٍِ 


علميّ للأستاذ الدكتور/ محمد محمد المليجي, بعنوان "لا تقتلوا أولادكم سرًَا". 
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ساق فيه نتائج رسالة ماجستير أشرف عليها تبين بعد البحث والتقصي معمليًا 
وإكلينيكيًا الحكمة في قول النبي صل الله عليه وآله وسلم: ١لا‏ تقتلوا أولادكم سِرَّا؛ 
فإن الغيل يدرك الفارس فيَدَعَثِْرّه عن فرسه)؛ حيث بحثت هذه الرسالة بالتفصيل 
العلمي مدى الضرر البالغ الذي يلحق الرضيع إذا أرضعته أمه وهي حامل؛ بسبب 
أن لبن الأم هو المصدر الرئيسي لتغذية الطفل» وهو الطعام المثالي للطفل خلال السنة 
الأولى من عمره؛ حيث يعطيه أفضل ما يمكن لنموه الطبيعى عامة والذهنى بصفة 
خاصة: علاوة على فوائده المناعية والنفسية» فإذا حملت الأم فسد لبتُهاء وأصبح 
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أشبه ما يكون بالسم البطيء», فينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن ويصبح خاوي 
القوى» ويظل تأثير هذا اللبن الفاسد في حياته على المدى البعيد فيضعفه نفسيا 
وعقليا وصحياء إلى درجة أنه قد يودي بحياته ويكون سببًا في هلاكه. وطبقًا لذلك 
فيّتصّح الأمهات بنجنب حدوث الحمل أثناء الرضاعة باستعمال وسيلة مناسبة» 
وإذا حملن فعليهن إيقاف الرضاعة فورًا. 

ويطلب مقدم البحث رأي الشرع؛ حيث أوصت اللجنة الفقهية بمجمع 
البحوث الإسلامية الموقر بجلستها الثامنة في دورتها السادسة والأربعين المنعقدة 
يوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر 57١‏ ١ه‏ الموافق 5 ١‏ من إبريل ٠٠١‏ 7م بإحالته 
إلى دار الإفتاء المصرية للاختصاص. 


أصل الغيلة في اللغة: إيصالُ الشَّرّ إلى المقصود من حيث لا يعلّمُ ولا 
يَشْعُرٌء يقال: كله غِيلَة أيْ: جُدعة: واغتاله؛ أيْ: أوصل إليه الشرّ من .حيث لا 
يعلم فيستعد. (انظر: الصحاح في اللغة» ولسان العرب مادة: كت ىق 0" 

وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم' /٠١(‏ 057 ط: دار إحياء 
التراث العربي): "قال أهل اللغة: الغِيلّة هنا بكسر الغين» ويقال طا: الغَيّلُ 
بفتح الغين مع حذف الاءء والغِيّال بكسر الغين... وقال جماعة من أهل اللغة: 
العَيْلة بالفتح المرة الواحدة» وأما بالكسر فهي الاسم من الغَيّل" اه 

والغيلة المتعلقة بالولد ها في اللغة معنيان: 

الأول: إرضاع الحامل لولدها. 

والغافي: جماع الزوج لزوجته المرضع. 

قال العلامة الفيوي في "المصباح المنير": 'أَغَالَ الرجلٌ وله إِغَالَةَ إذا 


جامع أمّه وهي تُرْضِعُهه والاسمٌ: الغِيلَةٌ بالكسر وأغيّله بتصحيح الياء: مثلّه 
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وأعالّت المرأة ولتها وأغْيَلَئه: أَرْصَعَْهِ وهي حاملٌ» فهي مُغِيلُ ومُغْيلٌ والولة 
مُكَالُ وَمُغيَلٌ والعَيْلُ ورّان فَلِي: مثل الغِيلَة يُقال: سَقَمْهِ غَيْا' اه 

وقال الإمام الزبيدي في اتاج العروس" "لقنا اللن الدى ترضفه الماة 
وَلّدَها وهي تُوْقّ يدي وَلّدَها وي حاملٌ» وإذا شَرِيّه الود 
ضصَوِيّ واغتلٌ عن يقال: اح ث الغيلة بولدٍ فلان» إذا أنه وي ترضعه» 
وكذلك إذا عملت 1 وي ا اه 

فأما الغيلة بالمعنى الأول» وهو "إرضاع الحامل": فضررها بين محسوسش 

تف متفقّ عليه» وذلك معلوم لدى اطياء العرب والعجم قديمًا؛ بحيث لا يحتاج 

إلى نظر ولا فكر -كما سيأتي عن القاضي عياض والإمام القرطبي وغيرهما-» 
ونصٌ غيرٌ واحد من العلماء المحققين على أن هذا المعنى هو المقصود بالنهي في 
حديك أسماء ولق التحكن رفي الله غنهاء وقد أشريعه أبو بكر ين أن شيبة 
قينا دكره أبوغسريى غيد البر فى "السهين" («ا «قط:سوسسة القرطية)ة 
وأبو داود» وابن ماجه»ء وأحمد في "مسنده؛ وابن سعد في "الطبقات الكبرى"”. 
وإسحاق بن راهويه في "مسنده'” وأبو زرعة الدمشقي في "فوائده'» وابن أبي عاصم 
في "الأحاد والمثاني'» والطحاوي في "بيان مشكل الآثار" و'شرح معاني الأثار'” 
وابن حبان في "صحيحه؛ والطبراني في "المعجم الكبير" و"مسند الشاميين'” 
وتمام الرازي في "فوائده'؛ وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"؛ والبيهقي في "السنن 
الكبرق» والديلي فق السعد القردوس” كلهم عن أسماء يقت يويد ين السحكن 
-رضي اللّه عنها- قالت: سمعتٌ رسول اللّه -صلى اللّه عليه وآله وسلم- يقول: 
الآ َمُْلُوا أَوْلآتَكُنْ بِراء قإنَّ الْميْلَ يُدْرِكُ الْمَارسَ فَيُدَعْرْيُهُ عَنْ فَرَسِها. وحسّنه 
الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (1/ 438» ط: دار الجيل). 


و - 


ليحرب اس الجر ور ل لسر ديك 
أسماء بنت يزيد المنهي عنها جزمًا بجماع المرضع؛ لأن الجماع قد يسبب الحمل 
الذي يفسد اللبن فيؤذي الرضيع؛ فيؤول إلى تفسيرها بمعنى إرضاع الحامل. 

قال العلامة الأخفش -فيما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" 
/8١‏ ؟وء ط: مؤسسة القرطبة)-: "الغيلة وَالعيل: سواءة وهو: أ كلك المراة 
فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحملء؛ فإذا حملت فسد اللبن على الصبي ويفسد 
به جسده وتضعف قوته؛ حتى ربما كان ذلك في عقله» وقد قال النى -صل اللّه 

عليه وآله وسلم- فيه: «إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن سرجها؛ أ : يضعف 

فيسقط عن السرج" اه 

وقال الإمامان الخطابي في "معالم السنن" (؛/ 50: ط: المطبعة العلمية) 
والبغوي في "شرح السنة" (9/ ٠١9‏ ط: المكتب الإسلاي): "وقوله (يَدَغَيْرُهِ عن 
فرسه) معناه: يصرعه ويُسقطه. واضلة ف الكلام: المحدم؛ يقال في البناء: قد 
تدعثر إذا تهدم وسقط؛ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرضع إذا جومعت 
فحملت فسد لبنها ونهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن؛ فيبقى ضاويًا؛ فإذا صار 
رجلا فركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل؛ فزال وسقط عن متونها؛ فكان 
ذلك كالقتل لهء إلا أنه يئٌ؛ لا يُرَى ولا يُشْعّر به" اه. 

وقال القاضي عياض -كما في "إكمال إكمال المعلم" (9/ لاىء ط: دار 
الكتب العلمية) للعلامة الأَّ-: "واختُّلِف في حقيقتها؛ فقيل: هي وطء المرضع؛ 
يقال منه: أَغَال الرجلٌ وأَغْيّل؛ إذا فعل ذلك» وقال ابن السّكيت: هي إرضاع 
الحامل» وبالأول فسرها مالك وهو قول الأصمعي وغيره من اللغويين» فوجه 
كراهته: خوف مضرته؛ لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره» والأطياء يقولون في 
ذلك الليقء انه ذا والغرب عقيف ولا نقد يكون عند شل ول ينظ له ولا 
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فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته» واحتج من قال إنها 'وطء المرضع" 
بأن إرضاع الحامل مُضِرَّ ودليله العيان» فلا يصح حمل الحديث عليه؛ لأن 
الغيلة التي فيه لا تضرء وهذه تضر" اه. 

قال العلامة المحدّث زكريا الكاندهلوي بعد أن أورد هذا النقل في كتابه 
'أوجز المسالك إلى موطأ مالك" /١١(‏ 5ه؛ ط: دار القلم بدمشق): "وهذا يشير 
إلى وجه الجمع بطريق آخر -يعني بين الحديث السابق في النهي والأحاديث 
الآتية في ترك النهي ونفي الضرر-» وهو الأوجه عندي: أن الغيلة في حديث 
جداهةة الوكاه فوسسالة الرضا توق ديك أسماءة| رضباع اذامل والعررق 
عند العلماء وأهل الفن: أن الغاني يُضِدٌِ كثيرًا" اه 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه "المُفُهِم لتلخيص ما أشكل 
من كتاب مسلم" (4/ 0074 ط: دار ابن كثير): "والحاصل: أن كل واحد منهما 
يقال عليه: "غيلة" في اللغة» وذلك أن هذا اللفظ كيفما دا رإنما يرجع إلى الضرر 
والمحلاك» ومنه تقول العرب: غالني أمر كذا؛ أي: أضر بي» وغالته الغول؛ أي: 
أهلكته» وكل واحد من الحالتين المذكورتين مضرة بالولد» ولذلك يصح أن تحمل 


الغيلة في الحديث على كل واحد منهما. 
فأما ضرر المعنى الأول: فقالوا: إن الماء -يعنى: المنى- يغيل اللبن؛ أي: 
يفسدهة ويسأل عن تعليلة أهل الطب: 


وأما الشاني: فضرره بين محسوس؛ فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف 
الصبي؛ يظهر أثره عليه» ومراده صل اللّه عليه وآله وسلم بالحديث: المعنى 
الأولء دون الغاني؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد؛ حتى احتاج 
البي -صل الله عليه وآله وسلم- إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين 
يصنعون ذلك» فلما رأى أنه لا يضر أولادهم لم ينه عنه. 
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وأما الغاني: فضرره معلوم للعرب وغيرهم؛ بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا 
فكر. 

وإنما هم النبي -صل اللّه عليه وآله وسلم- بالنهي عن الغيلة لما أكثرت 
عن فرسه. 

وقد يروف ذلك هرفيها عق حديت أسماء ابنة يزيد قال سيعيف: سول 
اللّه -صل الله عليه وآله وسلم- يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرّا؛ فإن الَيْل 
يدرك القارين فيدّغ ا عن قرسةا ذكره ابن أبي شيبة» ثم لما حضل عند الي 
-صل اللّه عليه وآله وسلم- أنه لا يَصُرٌ أولاد العجم؛ سَوّى بينهم وبين العرب 
في هذا المعنى» فسَوّغَّه" اه 
"حديث رقم: 6 "وهذا لأن المرضع إذا جومعت فسد لبنها فارتضع طقليا 
لبئًا فاسداء فإن حملت كان أكثر في الضرر؛ لأن الدم الجيد يتصرف إلى غذاء 
الجنين ويبقى الرديء للمُرْضَعء إلا أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- لمّا رأى 
أن ترك ذلك ربما آذى الرجل بصبره مدة الرضاع أجازه بهذا الحديث» وعلل 
وب اا 
اي ع لان وأ تق عن د ول ضهان ارح 
ا الا ل 01 
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- فمن الأحاديث التي فيها هم بالنعهي عنها من غير نعي فعلي؛ ما رواه 
الإمام مالك في "الموطاً"؛ والإمام أحمد في "مسنده'» ومسلم في "صحيحه؛ عن 
عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عن جُدَامَةَ بنت وهب الأسدية -رضي الله 
عنها- أنها أخبرتها أنها سمعث: يسول الله -صلى اللّه عليه وآله وسلم- يقول: 
الَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أَنْقى عَن الْغِيلَ حَقّ ذَكَرْتُ أنَّ الرُومَ وَقَاسَ يَضْتَعُونَ ذَلِكَ 
لا يَصرٌأولآدَهُمْ). قال مالك: والغِيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ُرْضِْ. 

- ومن الأحاديث التي جاء التصريح فيها بالنهي ونسخه: ما رواه البزار 
في 'مسنده"» والطبراني في 'الكبير» والطحاوي في "شرح معاني الآثار» عن عبد 
الله بن عباس -رضي اللّه عنهما- أن البي -صل اللّه عليه وآله وسلم- نهى عن 
الاغتيال» ثم قال: «لَوْ ضَرّ أَحَدّا لصَرَّ قَارِسَ وَالرُومَ)» قال ابن بُكَيْرِ: "والاغتيّال: 
أن يطلا الرجلُ امرأته وهي ُرْضِعُ؛ قال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح. 

وروى الطبراني في "المعجم الكبير" و"الأوسط" عن أبي هريرة -رضي الله 
عفد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العَيْلِء ثم قال: هَلْ أْصَرِّ 
فارسٌ والرُومَ؛ وذاك أن يَأ الرجلٌ امرأته وهي تُرْضِعً). 

وروى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى في "مسانيدهم” 
وأبو داود والنسائي في 'سُئّيهم"” والطبراني في "المعجم الأوسط" "والجاكم في 
"المستدرك" وصححه؛ من حدية كيد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كان 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يكره عشرٌ خِلال: الصَفْرَةٌ عيعي: 
الخَلُوق-» وتَغْييِرَ الشَّيْبء وَجَرّ الإزار» والعخثّمَ بالذهبه والكَبرّحَ بالزّينة لغير 
محلّهاء والضربّ بالكعابء والرّقَ بغير المُعَودَات» وعَقْدَ الكمائم؛ وَعَزْلٌ الماء عن 
حله» وفسادً الصبي غيرَ خُحَرّمها. 
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قال الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" (8/ 2482 ط: 0 الكتب 
العلمية): "قوله في هذا ١‏ كه إفسادا مه» يعنىف أثة 

( نهى عن غيرٌ محر هم 
ال ا 
يضر أولادهم" اه 

وقال الإمامان الخطابي في "معالم السيف" 4/ 23) والبغوي في "شرح 
السنة" (9/ :)٠٠5‏ "وفسادُ الصبي: هوأن يطأ المرأة المرضع؛ فإذا حملت فسد لبنهاء 
وكان في ذلك فساد الصبي» وقوله: غير ينا ' معناه: أنه قد كره ذلك» ولم يبلغ 
في الكراهة حد التحريم" اه 

فهذه الأحاديث كلها تقتضي أن الغيلة ليست حرامًا؛ لعدم ثبوت ضررها 
على جهة اليقين» والمقصود بها هنا: هو جماع الزوج لزوجته المرضع» كما جاء 
موقوهًا فق ديت أو «هريرة رطق ألله عنه: 

وقد كانت العرب تظن أن الجماع في نفسه يضر بالرضيع؛ فكانوا يعزلون 
لأجل ذلك» قال 55 حبيب -فيما نقله الإمام الباجي فى “المشق" /١‏ )له 
"العرب تتقي وطء المرضع أن يعود من ذلك ضرر على الولد صريح في جسم أو 
علة" اه فبين لهم النبي -صى اللّه عليه واله وسلم- عدم لزوم الضرر من ذلك؛ 
مستشهدًا بفعل فارس والروم» وليس المقصود بالغيلة المنفيٌّ ضررها في هذا 
الحديث إرضاعٌ الحامل. 

ذال الام شافط او عمد و بعرم -قيما نشلة القنيع ركريا لكان علوي 
8 "أوجة المسالك" /١١(‏ 089)- : "الظاهر أن الجماع حال الرضاع غير مضرً؛ لأنه 
يُقَوّي المرأة» وإنما يَصُرّه الحمل؛ لأنه يُنْقِضُ اللينَ وَيُحَفَّقُه ولو ني عن الجماع 
لكان مدنف الحمل" اه. 
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ويشهد لذلك حديثُ "العزل" الذي استشهد فيه البي -صل اللّه عليه 
وآله وسلم- على عدم ضرره بأن فارس والروم لا تعزل ولا يضر ذلك أولادهم؛ 
فتكون الغيلة غير المنهي عنها تحريمًا هي جماع المرضع؛ فعن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه: أن رجلا جاء إلى رسول الله -صل اللّه عليه وآله وسلم- فقال: 
أَغْزِلُ عن امرأق؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الم تفْعَلُ 
ذلك؟) فقال الرجل: أَشّْفِقُ على ولدهاء فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
الَوْ كان ذلك ضارًا صَرَّ فارسٌ والرُومَ» رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في 
صحيحه. 

وتفسير الغيلة في هذه الأحاديث التي تواردت على نفي التحريم القطعي 
بأنها "جماع المرضع" هو ما عليه جماهير العلماء سلقًا وخلّمّا؛ كالإمام مالك في 
"الموطأ"» ويحبى بن بُكَيْر فيما رواه عنه الطبراني في 'المعجم الكبير" /١١(‏ 075؛ 
و"المعجم الأوسط" (5/ 229 والداري في "السّئّن" (6/ 057» وأبي حاتم الرازي 
فيما رواه عنه ابنه عبد الرحمن في "العلل" »)60١ /١(‏ وأبي عوانة في تبويبه على 
"مستخرجه" على صحيح مسلم (/ »0٠١‏ ورواه أيضًا عن شيخه أي يحبى عبد 
الله بن أحمد وق أن مسرة المي (”/ »)0٠١‏ وابن حبان في "صحيحه" (5/ ))0:١‏ 
والديلمي في "مسند الفردوس" (/ 487)» والبغوي في "شرح السنة" (9/ ٠٠6‏ 
والقاضي عياض في "مشارق الأنوار" (؟/ ؟04)» والإمام النووي في تبويبه 
على "'صحيح مسلم”» والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" /١(‏ 074)» والحافظ 
السيوكي فق" الديياة" زكر انه 

وهذا هو قول أهل اللغة: كالأصميء ف غبيدة؛ واليزيدى: كبا نقله 
الإمام النووي في "شرح مسلم'”؛ وهو قول أبي عبيد في "غريب الحديث”؛ وابن 
ذُرَيْد في "الجمهرة"؛ والصاحب بن عباد في "المحيط"”» وابن سيده في "المخصص'» 
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وابن السّكُّيت في "إصلاح المنطق"” والأزهري في "تهذيب اللغة"» والحميدي في 
"تفسير غريب ما في الصحيحين'” والزمخشري في "الفائق'» وغيرهم. 

قال الحافظ أبو عضر ذى :فيد البر في "الاستذكار" (5/ 208): "وعلل تفسير 
ذلك أكثرٌ الناس من أهل اللغة وغيرهم' اه 

فالتحقيق في الجمع بين الأحاديث الواردة في "الغيلة": أن الغيلة التي ورد 
فيها النعي الجازم هي "رضاع الحامل"» وأما التي فيها الجواز أو الكراهة من غير 
تحريم في "جماع المرضع' 

وتما يشهد لذلك: أن "الغيلة" المنهي عنها جزمًا والموصوفة بأنها "قتلّ 
ف السر" قد خوطب بها التساء :يعض الروايات؟ كنا جاء فى رواية ابن أي 
عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/ 229 ط: دا والرايك والطيران قي "العجم الكبير 
(4؟/ 28 ط: مكتبة العلوم 0 لحديث أسماء ينض يويد ين النكن 
رضي الله عنها: (أَيّهَا التساق يلولا تنثلة أولامفة عَ؛ قَإِنَّ الْعَيْلَ يُدْرِكُ 
الْمَاسَ فَيْدَغْيْرهُ عَنْ فَرَسِواه والححكم في "جماع المرضع' إنما يُخاطب به الرجال» 
فإذا كان الخطاب للنساء تعيّن أن تحمل "الغيلة" على "رضاع الحامل'؛ لأنهن 
اللائي يُرضِعْنَء فيْمصَوّر مخاطبئُهن بترك الرضاعة» وليس من شأنهن أن يخاطين 
بترك الجماع» أما الرواية الأخرى التي فيها الخطاب بما يشمل الذكور والإناث 
فمحمولة على إخبار الرجال زوجاتهنّ بذلك. 

أما الغِيلةٌ المنفيُ ضررُها: فقد جاء تفسيرها في حديث العزل السابق 
إيراده بما يستوجب أن يكون المخاطب بها هم الرجال وحدهم؛ وهذا يستلزم 
ان يكون المقصود بها هو 'جماع المرضع" 

وفيق العلباء +كالغلامة. السعدفة فبيا لقلة صضاحي "غوق المعبود" 
/٠١(‏ 53" ط: المكتبة السلفية)- من جعل الغيلة في أحاديث النهي عنها 


ووم ا 


وأحاديث نفي ضررها بمعىٌّ واحد» وجعل أحاديث النهي ناسخة لأحاديث 
النفى» وأن البي -صل الله عليه وآله وسلم- نهى عن الغيلة بعد حديث ترك 
لني طدياء سبع علق انها قضدر: 

والني عن الغيلة التي هي "إرضاع الحامل" قد جاء على جهة الجزم؛ 
حيث وصمّه البي -صل الله عليه وآله وسلم- بأنه قتلّ في السرء وأقسم على 
ضرره وإن طال الزمن كما في رواية ابن ماجه: «قَوَالذِي تَفْيِي بيده إنَّ العَيْل 
لَيُدْرِكُ الْمَارسَ عَلَ ظهْرِ فَرَسِهِ حَقٌ يَصْرَعََاه وخاطب من فعل ذلك بالويل كما 
جاء في رواية ابن أبي عاصم: «أَيّهَا النّسَاه وَيْلَكُنَ! لا تفْكُلْنَ أوؤْلادكُنَ)؛ وهذه 
كلها قرائن ترجح أن المراد من النعي التحريم. 

ويؤيّدٌ ذلك ثبوت الضرر من لبن الحامل على رضيعها قديمًا وحديئًا 
عند العرب وغيرهم؛ حتى كانت العرب تتمدح بالحنزه عنه» وقرر ضرره الأطباء 
قديمّاء وثبت ذلك بالعجربة المستمرة» وقد تقرر في قواعد الشريعة التي لا نزاع 
فيها أن الضرر يزال؛ لقوله صل اللّه عليه وآله وسلم: «لا ضرَّرٌ ولا ضرارا. 

فمن النقل عن العرب وغيرهم في ذلك: 

قال: وقال أبو العباس المبرد في "الكامل" 1١6 /١(‏ ط: دار الفكر العربي): 
"والغيلة: أن ترضع المرأة وهي حامل؛ أو ترضع وهي تغشى» ويزعم أهل الطب 
من العرب والعجم أن ذلك اللبن داءٌ" اه 

وقال أبوغسان الماحظ ى "الطيوان" زا 45ل دار الخيل): "فرؤوا 
جميعا أنَّ أمَّ تبط 5 ا قالسه الله ها واذته كاد سقيس ةلذ ولا أبن على 
مَاقةء فاما اليثْنُ: فخروج رجل المولود قبل رأسِه وذلك علامة سُوءٍ ودليل على 
الفساد» وأما سَّقى العَيّل: فارتضاع لبن الحبلى وذلك فسادٌ شديد" اه 


3 ل 


وقال الأخفش -فيما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" 
(7/ ؟ه)-: "إذا حملت المرأة فسد اللبن على الصبى ويفسد به جسده وتضعف 
قوته؛ حتى ربما كان ذلك في عقله... قال الشاعر: 

فوارس لم يُغَالوا في رضاع ... فتنبوفي أَكُمّهم السيوف" اه 

وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم /٠١(‏ 25 ط: دار إحياء 
الترات العرق): "قال العلماءة والأطباء يقولوق: إن ذلك الليق داء» والعرب 
تكرهه وتتقيه" اه 

وقال الحافظط ابن حجر في "فتح الباري" /95١‏ م” ط: دار المعرفة): 
'"وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه راجحًا 
سوى الصورة المتقدمة» وهي خشية أن يضر الحمل بالولد المرضع؛ لأنه تما جُربَ 
فصَّرَّ غالب" اه 

وقال القاضي عياض -كما سبق الحقل عنه من "!كمال إكمال المعلم' 
(/ لاثكء ط: دار الكتب العلمية) للعلامة الأى: "قد يكون عنه حمل ولا 
يُفْطَنُ له أوَلَا؛ فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته» واحتج من قال إنها 
'وطء المرضع" بأن إرضاع الحامل مُضِرَّ ودليله العيان» فلا يصح حمل الحديث 
عليه؛ لأن الغيلة التى فيه لا تضر وهذه تضر" اه 

وقال القاضي. عياض أيضًا فى "مشارق الأنوار" ()/ +38 طه المكنبة 
العتيقة): "وعلة ذلك -أَيْ: النهي عن الغِيلة-: لما يُحْسَّى مِن حملها فترضعه 
كذلك؛ فهو الذي يضر به في لحمه وقوته" اه. 

وقال العلامة ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (؟/ 1/١‏ 
ط: المكتبة العلمية): "والمراد: التَغْيُ عن الغِيلة؛ وهو أن يِجَامِع النّجل امرأته 


وي مِرْضِعٌ) وربما حملت» وأسم ذلك اللّن: العَيْلُ بالفتح؛ فإذا حملت فسد 
ب كن ب 


لبنها؛ يريد أَنَّ من سُوءٍ أتّرهِ في بَدَن الطّفل وإِفْسَّاد مزاجه وإرحّاء قُوَاهُ أن ذلك لا 
يرَالُ ماثلا فيه إلى أن يمد ويَبُلغْ مبلّغ الرّجالِء فإذا أرَاد مُتَارَّلة قِرْنٍ في الحرب 
وَهَن عنه وانْكّسّر وسَبّبٌ وَهْنِه وانكساره: العَيّل' اه 

وقال الإمام أبوالعباس القرطبي في كتابه "المُفْهم؛ لتلخيص ما أشكل مِن 
كتاب مسلم" (4/ 014 ط: دار ابن كثير): "وأما العاني -يعني: رضاع الحامل-: 
فضرره بين حسوس؛ فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي؛ يظهر أثره عليه؛ 
وضرره معلوم للعرب وغيرهم؛ بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر" اه 

وقال العلامة ابن القيم في "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص: 2*5» ط: 
مكتبة دار البيان): "هذا النعي كالمشورة عليهم والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف 
الولد ويقتله» قالوا: والدليل عليه: أن المرأة المرضع إذا باشرّها الرجل حرّك منها 
دم الطمث وأهاجه للخروج؛ فلا يبقى اللبن على اعتداله وطيب راتحته» وربما 
حبلت الموطوءة فكان ذلك من شر الأمور وأضرها على الرضيع المغتذي بلبنها؛ 
وذلك أن جيد الدم حينئذ ينصرف في تغذية الجنين الذي في الرحم؛ فينفذ في 
غذائه؛ فإن الجنين لما كان ما يناله ويجتذبه مما لا يحتاج إليه ملاثما له؛ لأنه 
متصل بأمه اتصال الغرس بالأرض وهو غير مفارق لها ليلا ولا نهاراء وكذلك 
ينقص دم الحامل ويصير رديثا؛ فيصير اللبن المجتمع في ثديها يسيرا رديئاء فمق 
حملت المرضع فمن تمام تدبير الطفل أن يمنع منها؛ فإنه متى شرب من ذلك 
اللبن الرديء قتله» أو أثر في ضعفه تأثيرا يجده في كبره فيدعثره عن فرسه" اه 

وقال العلامة الشيخ المحدّث زكريا الكاندهلوي في كتابه "أوجز المسالك 
إلى موطأ مالك" /١١(‏ 562): "المعروف عند العلماء وأهل الفن: أن الشاني -يعنى: 
رضاع الحامل- يضر كفينا" اه ْ 


و 


وبناءً على ذلك: فما استظهره البحث المذكور من نتائج تبين بالبحوث 
المعملية والفحوص التجريبية خطر لبن المرأة الحامل على رضيعها هو متفق 
تمامًا مع النهي الجازم في الحديث الشريف» وموافق لما نقله العلماء وتوارثه 
العرب والعجم في تجاربهم ومورثاتهم الطبية من ضرر ذلك على الرضيع» وبذلك 
يكون هذا الحديث النبوي الشريف معجزة باهرة في عصر العلم تبين للعالمين 
خنيقا أن المصطفى -صللى الله خلية واله وسلم- لا ينطق عن الطوى؛ واقه سي 
بتعاليمه وإرشاداته الأمم والحضارات» وأنه معلم البشرية ومرشدها إلى ما فيه 
سعادتها في الدنيا والآخرة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


/ 


حا وات 


مشروعية الوصية الواجبة 
انادف 


-١‏ لا تجوز مخالفة ما انعقد عليه الإجماع وأصبح معلوما من الدين بالضرورة. 
؟- المسائل التي اختلف العلماء في حكمها ولم ينعقد عليها الإجماع فالأمر فيها 
واسعء واختلافهم فيها رحمة» ولا تحجير على من أخذ بأي الأقوال فيها. 
7- من قواعد الميراث أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة. 
5 - نقل ابن المنذر الإجماع على مشروعية الوصية للآقربين غير الوارثين وجوازها. 
- اختلف العلماء في حكم الوصية الواجبة فذهب جمهور العلماء إلى أن حكم هذه 
الوصية هو الندب وليس الوجوبء وذهبوا إلى أن الوجوب في هذه الآية منسوخ. 
وذهب فريق من العلماء إلى القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين. 
5- من القواعد المقررة شرعا: أن للحاكم تقييد المباح إذا اقتضت ذلك المصلحة أو 
دعت إليه الحاجة. 
- قصر القانون الوصية الواجبة على الأحفاد الذين مات أصلهم في حياة أبيه أو 
أمه. وأن تكون الوصية بمثل نصيب أصلهم هذاء بشرط ألا يزيد عن الثلث. 
السمل وال 
فضيلة الشيخ الأستاذ/ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية» حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد. 
والمتضمن توصية لجنة البحوث الفقهية بإحالة البحث بشأن "الوصية الواجبة" إلى 
دار الإفتاء المصرية للاختصاص. نفيد فضيلتكم بالآتي: 


دهم ا 


أعطى الإسلام الميراث اهتمامًا كبيراء وعَيل على تحديد الورثة» أو مَّن 
لم الحق في تركة الميت؛ ليُبطِل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل 
الإسلام من توريث الرجال دون النساءء ده دون الصغار» وغير ذلك من 
أمور فيها كثير من الظلم والجوره فحدد لكل مستحق في التركة حقه. 

والشريعة الإسلامية تشتمل على الشابت والمتغير» وفيها القطعي والظني؛ 
وفيها المتفق عليه والمختلف فيهه وفيها اعتبار المآلات» وفيها الموازئة بين 
المصالح والمفاسد؛ ولذلك كانت صالحة لكل زمان ومكان لجميع الأشخاص 
وعلى كل الأحوال وعلى هذا المنوال جاءت قواعد الميراث ومسائله في الشريعة 
الإسلامية -كشأن سائر أحكام الشريعة ومسائلها- على قسمين: 

قسم انعقد الإجماع عليه وأصبح معلوما من الدين بالضرورة -سواء 
أكان مستنده قطعي الدلالة في الأصل أم صار كذلك بالإجماع على حكمه- 
وهذا النوع لا تجوز مخالفته؛ لأنه يشكل جزءا من هوية الإسلام والقدح فيه 
قدح في الهوابت الدينية المستقرة. 

أما القسم الثاني: فهو تلك المسائل التي اختلف العلماء في حكمها ولم 
ينعقد عليها الإجماع؛ كمسألة الأكدرية» وميراث الجد والإخوة» وميراث ذوي 
الأرحام وطريقته» والوصية للأقربين غير الوارثين» وهل هو -عند القول به- على 
الندب أو على الوجوب؟ إلى غير ذلك من المسائل؛ فالأمر فيها واسع؛ واختلافهم 
فيها رحمة» ولا تحجير على من أخذ بأي الأقوال فيها. 

ومن القسم الغافي المختلف فيه مسألة الوصية اأواعية» وبيانها 
أن الله عر وجل يقول: ل يُوصِيِكُمْ لله ف لكر ِلذّكْرِ مِثْلُ حَظٍ 
لذن نين كإن حكن نِسَآءَ فَوْقَ أَنْتَتَيْنِ فَلَهُنَّ كُلْقَا مَا كَرَكَ وَإِن كانت واجِدة 


3-3 اا 2 


05 452 4 [النساء: »]١١‏ ولا خلاف في أن هذا التقسيم جار إذا كان الأب 
أوالأم قد مات قبل أولاده. 

فإذا مات الولد في حياة أبويه أو أحدهماء وترك وراءه أولادًاء ثم تُوْقّ 
الجدٌ بعد ذلك فإن الذي يرثه بموجب الآية هم الأعمام والعمات» ولا شيء 
لأولاد الولد المتوقٌ في حياة أبيه؛ لأن أولاد الولد لا يرثون جدهم ما دام أولاده 
أنفسهم موجودين؛ وذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب 
درجة يحجب الأبعد درجة. 

ولكن هل معنى هذا أن أولاد الولد المتوف في حياة أبويه أو أحدهما 
يخرجون من التركة ولا شيء لحم مِن كل وجه؟ 

نجد أن الشرع الشريف عالج هذه المسألة من جهة العموم بأن شرع 
الوصية للأقربين غير الوارثين؛ وذلك في قوله تعالى: « كُيِبَ عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ 
أحَدَحُمْ آلْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا لْوصِيّةُ لِلْوَِدَيْن وَالأَْرَبِينَ ِالْمَْرُوفَ حَنّا عل 
لْمتَّقِينَ 4 [البقرة: ١18]؛‏ وط كُتِبَ 4 في الآية تدل على الفرضء فالآية تدل 
بظاهرها على وجوب الوصية للأقربين غير الوارثين» ومن الفقهاء من حملها 
على الجواز فقط» ومنهم من حملها على الوجوب وجعله منسوخًا مع بقاء الجواز 
محكماء فيكون مِن حق الجد بموجب ذلك على هذه الأقوال كلها أن يوصي لأولاد 
ولده المتوقٌ في حياته بشيء من ماله. 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على مشروعية الوصية للأقربين غير الوارثين 
وجوازهاء فقال في كتاب "الإجماع" (ص 070 ط: دار المسلم): "وأجمعوا أن الوصية 
لوالدنين لآ يركان المرءه والأقرياء الذين لذ يركو حعاكةة" اف 

ومع اتفاق الفقهاء على المشروعية لكنهم اختلفوا في حكمها بين الوجوب 
والاستحباب: وسبب الخلاق:هل الفرض الذي ذل عليه قوله تعالى (١‏ كيب 4: 


لباو لس 


وقوله ا حَقًا عَلَ آلْمُتَقِينَ 4 في الآية منسوخ فتكون على الندب والاستحباب» 
أم أنه حكّم باق فيكون على الحتم والإيجاب؟ 

قال الإمام أبوبكر بن الجصاص في "أحكام القرآن" /١(‏ ؟60): "واختلف 
الناس في الوصية المذكورة في هذه الآية» هل كانت واجبة أم لا؟ فقال قائلون: 
إنها لم تكن واجبة وإنما كانت نديًا وإرشادّاء وقال آخرون: قد كانت فرضا ثم 
نسخت عل الاختلاف منهم في المنسوخ منها" اه 

فذهب جمهور العلماء إلى أن حكم هذه الوصية هو الندب وليس 
الوجوب» وذهبوا إلى أن الوجوب في هذه الآية منسوخ» قال ابن عباس رضي الله 
غنهناء'لريغها قراه سبحانه: 9« لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ ألولِدَانِ ريون 
وَلِبَمَآءِنَصِيبٌ مما ترك ألْوَلِدَانِ وَالأَهرَبُونَ مِمَا قل مِنةأَوْ كثُرصِيبًا مَفْرُوضًا 4 
[النساء: 5 2 وقال ابن عمر رضي الله غديما: "سحكتها آية المبراثك": ويه قال 
عكرمة ومجاهد ومالك والشافعي» وذهب طائفة من العلماء -تمن يرى فسخ 
القراف والح إل انبا نيقة قول النبي صل الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ الله 
قد أعطى كُلّ ذي حقٌّ حَنَّهُ؛ فلا وَصِيَّة لِوَارثِ). 

وذهب فريق من العلماء إلى القول بوجوب الوصية للأقربين غير 
الوارثين؛ محتجين بأن الوجوب في هذه الآية محكمٌ غير منسوخ للأقارب غير 
الوارثين» وتمام الاستدلال أن يقال: الآية الكريمة تفيد وجوب الوصية للوالدين 
والأقربين في قوله تعالى: لا كُتِبَ 4» وهي تدل على الفرضء وذيلت الآية بقوله 
تعالى: « حَفًا عل اَلْمْتَقِينَ 4» وهو من أبلغ الألفاظ الدالة على الوجوب» وفي 
ذلك يقول الإمام أبو بحر الجصاص في "أحكام القرآن" /١(‏ *20): "ودلالة الآية 
ظاهرة في إيجابها وتأكيد فرضها؛ لأن قوله « كُتِبَ عَلَيَكُمْ 4 معناه: فُرضَ 
عليكه.؛ ثم أكده بقوله لا بِالْمَعْرُوفَ حَنَّا عَلَ الْمتَّقِينَ 4: ولا شيء في ألفاظ 


5 7 


الوجوب آكد من قول القائل: هذا حق عليك» وتخصيصه المتقين بالذكر على 
وجه التأكيد كما بيناه آنفا مع اتفاق أهل التفسير من السلف أنها كانت واجبة 


1١ هه‎ 


بهذه الآية" اه. 


وجاءت الشريعة بنسخ وجوب الوصية للوارثين من الوالدين والأقربين» 
ولم يأت في الشريعة ما ينسخ وجوبها لغير الوارثين من الأقربين» فيبقى الوجوب 
على حاله محكمًا غير منسوخ. 

والقول بالوجوب هو قول جمع عظيم من فقهاء التابعين» ومّن بعدّهم 
من أئمة الفقه والحديث» منهم: سعيد بن المسيب» والحسن البصري» والإمام 
الشافعي في القديم؛ والإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه» وداود» وابن جرير 
الطبري» وابن حزم؛ ومن قال بهذا القول: ابن عباس في إحدى الروايتين عنه؛ 
ومسلم بن يسارء والعلاء بن زيادء ومسروق» والضحاك» وطاوس. 

قال مسروق: "إن الله قسم بينكم فأحسن القسمة» وإنه من يرغب 
برأيه عن رأي الله عز وجل يضل؛ أوصٍ لقرابتك تمن لا يرث» ثم دع المال على 
نا قسمة الله علية"؛ أوردة ابن حزم في "المحل" (9/ 015). 

وقال طاوس: "من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين 
انتزعت منهم وردت على ذوي قرابته"؛ رواه عبد الرزاق في "المصنّف" (9/ .)8١‏ 

وقال الضحاك: "من مات وله شيء ولم يوص لأقريائه فقد مات عن 
معضية لله عز وجل” ذكره الحافظ العيني في "عمدة القاري في شرح صحيح 
البخاري" في باب الوصايا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره (6/ 18): "فإن قال 
قائل: أو فرص على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه؟ 


3 الاو 2 


فإن قال: فإن هو فرط في ذلك فلم يوص لهم أيكون مضيعا فرضا يحرج 
بتضييعه؟ 

فإن قال: وما الدلالة على ذلك؟ 

0 ا« كيب عَلَيْكُمْ إِدَا > عدر اعدك: الموث 
إن خَيرَا ألوْصِيةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَفرَبِينَ 4» » فاعلم أنه قد كتبه علينا وفرضه 
- قال: « كُتِتَ عَلَيْكُمْ أَلضِيَامُ 4 [البقرة: +18 ولا خلاف بين الجميع 
أن تارك الصيام وهو عليه قاد مضي ترك فرضًا لله عليه؛ فكذلك هو بترك 
الوصية لوالديه وأقربيه» وله ما يوصي لهم فيهء مضيعٌ فرص الله عز وجل" اه 

وقال الإمام 0 بن حزم الظاهري في اللا" لام "فرص 
على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرئون؛ إما رِقاء وإما لكفرء وإما لأن 
هنالك من يحجبهم عن الميراث» أو لأنهم لا يرثون» فيوصي لهم بما طابت به 
نفسه لا حد في ذلك» فإن لم يفعله أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصي” ثم 
قال بعد ذلك (5/ :)5٠5‏ "وبوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون يقول إسحاق 
وار سايياك؟ الف 

وقال ابن قدامة في "المغني" (7/ 45؛؛ ط: دار الفكر): "وقال أبو بكر 
عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون» وهو قول داود» وحُكي ذلك 
عن مسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير» واحتجوا بالآية وخبر ابن عمر 
وقالوا: سكت الوصيةٌ للوالدين والأقربين الوارثين» وبقيت فيمن لا يرث من 
الأقربين" اه 
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وقال ولي الدين أبو زرعة العراتي في باب الوصية من "طرح التثريب" 
(5/ 0817 "ذهب داود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر إلى وجوبهاء وحكاه 
ابن المنذر عن طائفة منهم الزهري وحكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي في 
القديم ولم أر ذلك لغيره» وقال ابن حزم: روينا إيجاب الوصية عن ابن عمرء 
وكان طلحة والزبير يشددان في الوصية» وهو قول عبد الله بن أبي أوفى وطلحة 
بن مصرف وطاوس والشعبي وغيرهم' اه 

وفي تقرير حجة هذا القول يقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره 
(ه/ + 689): "القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولين: 

منهم من قال: إنها صارت منسوخة في حق من يرث وفي حق من لا يرث» 
وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. 

ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث» وهو 
مذهب ابن عباس والحسن البصري ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن 
يسار والعلاء بن زيادء حتى قال الضحاك: "من مات من غير أن يوصي لأقربائه 
فقد ختم عمله بمعصية"» وقال طاوس: "إن أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع 
منهم ورد إلى الأقارب"» فعند هؤلاء أن هذه الآية بقيت دالَةٌ على وجوب الوصية 
للقريب الذي لا يكون وارنّاء وحجة هؤلاء من وجهين: 

للجة الأول: أن هذه الآية وال#غل حوب الوصية للقريب فرك العمل 
به في حق الوارث القريب» إما بآية المواريث» وإما بقوله عليه الصلاة والسلام: 
لألا لا وصية لوارث»» أو بالإجماع على أنه لا وصية للوارث» وههنا الإجماع 
غير موجود مع ظهور الخلاف فيه قديمًا وحديئًاه فوجب أن تبقى الآية دالة على 
وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارئًا. 
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الحجة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: «ما حق امرئ مسله له مال 
أن يَبِيتَ لَيَْتَينِ إلا ووَصِيّقُةُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه)؛ وأجمعنا على أن الوصية لغير الأقارب 
غير واجبة» فوجب أن تحكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب» وصارت 
السنة مؤكدة للقرآن في وجوب هذه الوصية" اه. 

وقد رد الطبري القول بنسخ الآية حيث قال في تفسيره (/ 38): "فإن 
قال: فإنك قد علمت أن جماعة أهل العلم قالوا: الوصية للوالدين والأقربين 
منسوخة بآية الميراث؟ قيل له: وخالفهم جماعة غيرهم؛ فقالوا: هي محكمة غير 
منسوخة» وإذا كان في ذسخ ذلك تنازع بين أهل العلم؛ لم يكن لنا القضاء عليه 
بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها؛ إذ كان غير مستحيلٍ اجتماعٌ حكم 
هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم 
إحداهما حكمّ الأخرى» وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز 
اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة» لدفي أحيهيا صاحةة اه 

فتبين بهذا أن القول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين 
على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص له هو مذهب الإمام ابن حزم؛ ومأخوذ 
من أقوال كثير من السلفء فجاء قانون الوصية الواجبة متخيرًا هذا القولء 
واعتبّر فيه الإلزام بالقول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين في بعض 
الأحوال» وهي الأحوال التي يتوق فيها فرع المورّث في حياته ويترك أولادًا غير 
وارثين» ومن المعلوم أن من وظائف القانون تحقيق مصلحة راجحة» وعلى هذا 
فقد قصر القانون الوصية الواجبة على الأحفاد الذين مات أصلهم في حياة أبيه أو 
هيد وان تكون الوصية بمثل نصيب أصلهم؛ هذا بشرط ألا يويد عق الخلف؛ 
وذلك حتى يحفيهم متطلبات الحياة» ويبعدهم عن سؤال الناس أو سلوك 
الوسائل المحرمة لجمع المال؛ لأنه ليس من الحكمة أن يترك أولاد ذلك الولد 
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يقاسون الفقر والحاجة بعد أن قاسوا ألم اليتم؛ لفقد العائل الذي لو قُدّر له أن 
يعيش إلى موت أبويه لورث كما ورث إخوته. 

والآية الكريمة ظاهرة في أن الوصية الواجبة للأقربين هي الوصية 
بالمعروف» وكلمة ا بِألْمَعْرُوف 4 في الآية الكريمة تُمَسَّرُ بما تطمئن إليه النفوس 
والعقول ولا تنبو عن المصلحة» ويكون العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط»ء 
فإذا نقصوا أحدا عما وجب له» أو لم يوصوا له بشيء رُدُوا بأمر ولي الأمر إلى 
المعروف في الوصية الواجبة للأحفاد» بأن تتكون بمثل نصيب أصلهم في حدود 
الغلث؛ لأن هذا في نظره هو العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط: 

ومن المقرر شرعا: أن للحاكم تقييد المباح إذا اقتضت ذلك المصلحة 
أو دعت إليه الحاجة» وقد وُحِدّت الحاجة الداعية إليه» وذلك أنه في أحوال غير 
قليلة قد يبوك الولدى عنياة آبية أو أمهة ولو كان تقدغاش إل سوقهما لور مالا 
كثيراء فانفرد بالميراث إخوةٌ المتوفى» وصار أولاده في فقر مدقع؛ واجتمع لهم مع 
اليتم وفقد العائل الحرمانُ والفقرٌ واضطرب ميزان التوزيع في الأسرة» فصار 
بعضها في ثروة تُرى عليه أثر النعمة بما وصل إليه من ميراث» وصار بعضها 
الآخر في متربة بسبب الحرمان الذي أصابهم بموت أبيهم» وكثيرا ما كانت الأسر 
المتعاونة تحمل الأب أو الأم على الوصية لأولاد ولدهم المتوق. 

ومادة الوصية الواجبة هي المادة رقم / من قانون الوصية رقم ١‏ لسنة 
7 المعمول به في مصر من أول أغسطس سنة 1517م. 

وقد جعل القانون هذه الوصية الواجبة لفرع ولد المتوفى الذي مات في 
حياته -أي والديه أو أحدهما- حقيقةً أو حكمًا مهما نزل هذا الفرعٌ إذا كان 
من أولاة الذكور» وللطبقة الأول فقظ هن أولاد البنات» بمعق أنها تحب الوصية 
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لأولاد الأبناء مهما نزلواء بيئما لا يستحق هذه الوصية إلا أولاد الينات فقط 
دون أولادهم. 

كما تجب الوصية لفروع من مات مع أبيه أو أمه بحيث لا يُعلّم من مات 
منهم أولا كالغرق والحرق والحدى؛ لأن هؤلاء لا يتوارث بعضهم من بعض» فلا 
يرث الفرع أصله في هذه الحالة» فيكون حاله كحال من مات قبل أبيه. 

هؤلاء هم أصحاب الوصية الواجبة قانونا؛ إذا أوصى الشخص بها نفذت 
وصيته» وإن لم يوص أنشاً لحم القانون وصية في مال المتوى» وإن أوصى لبعض 
المستحقين دون البعض الآخرء أذشاً القانون وصية لمن لم يوص له. 

وإذا كان الشرع قد أتاح للحاكم أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه 
محققًا للمصلحة» وأجاز له تقييد المباح كما سبق» وكان حال السياسة الشرعية 
كحال الفتوى؛ تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال» فإن معنى ذلك 
أن الحاكم إذا تخير مذهبًا رأى فيه تحقق المصلحة فيجب على من كان تحت 
حكمه العقيد به» ولا يجوز له مخالفمٌه أو الافتيات عليه فيه» فإن الافتيات على 
الإمام والخروج على طاعته من الجهل والسعي في الأرض بالفساد» كما يَعرفُ 
ذلك كلّ ذي عقل» وقد عُلِم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة, 
ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة» وأن الخروج على طاعة ولي 
أمر المسلمين من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعبادِ» وإنه لمن كيد الشيطان 
إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له» وهو من دين أهل الجاهلية الذين لا 
يرون السمع والطاعة ديناء بل كل منهم يستبد برأيه وهواه» وقد تظاهرت الأدلة 
من الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر 
والمنشط والمكره؛ حفكّلا لنظام الاجتماع البشري وتوحيدًا لجماعة المسلمين. 
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وبناء على ذلك فإننا نرى عدم صواب ما ذهب إليه الباحث ولو أنه 
نظر بتأمل فيما حققه القانون من مصلحة راجحة ليس فيها خروج عن 
الشريعة الإسلامية لما سلك هذا المسلك. 2 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


د / 
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اللجسادة) 
١‏ -المختار للفتوى هو الأخذ بقيمة أقل صنف من أصناف الدية» وذلك متحقق 
في الفضة. 
-١‏ دية الفضة عند الجمهور اثنا عشر ألف درهم تقوّم بسعر السوق طبقَا ليوم 
العاقلة عن القاتل» فإن لم يمكن فالقاتل» فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم 
ولو من الزكاة. 
- ذهب الجمه ور إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» وذهب بعض 
العلماء إلى أنها مثل دية الرجل» وما دام الأمر خلافيًا فلا مانع من الأخذ بأي الرأيين. 
ل فرق اق دية امول كا يون أذ يكون كيدا أو ضفرا 
- الصحيح عند الحنفية أن مقدار دية غير المسلم كييّة المسلم» ويوافقهم الحنابلة 
فيا عدا القتل من الجراحاتء بين| يذهب المالكية والحنابلة إلى أن دية النفس على 
النصف من دية المسلم» ويرى الشافعية أنها على الثلث. 
- التكليف إن يَثْيْتٌ مع المكُنة والاستطاعة: فإذا انعدمت القدرة انقطع التكليف. 
/- ما كان في الجسم منه عضو واحد كالآنف والذكر واللسان ففي قطعه الدية 
كاملة» وما كان عضوين ففيه نصف الدية. 
8- الدية واجبة في إذهاب المعاني كالسمع والبصر والعقل. 
4- كل تلف أو جرح لم يحدد له الرسول -صل الله عليه وآله وسلم- دية أوأر 
ففيه حكومة. 
-٠١‏ قيمة الدية في قطع الأطراف والجراح خطأ مخففة القيمة كدية القتل الخطأء 
وما كان من ذلك على جهة العمدية فقيمته مغلظة كدية القتل العمد. 


5 


هوام 


-١‏ الضرب البسيط والضرب بأداة متروك لتقدير القاضي طبقًا لتقارير أهل 
الخبرة في كل واقعة بحسبها. 


7 الدية هى ذات التعويض عن الفعل الإجرامى؛ ولذلك فيُكتّمى بالتعويض 
عن الدية. 


١‏ - الدية حق لأهل القتيل فيجوز لهم قبوها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء 
منها. 
السلؤوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7١١١”‏ لسنة 5١١٠م‏ المتضمن: 

ما القيمة النقدية للدية الشرعية فى الحالات الآتية: 

القتل الخطأ. والإصابة الخطأ "حوادث السيارات مثلا". 

الضرب البسيط. والضرب بأداة "المشاجرات مثلا". والضرب المفضى إلى 
عاهة مستديمة» والضرب المغضى إلى الموت؟ 

ويُرجى الإفادة كذلك عن بيان تلك الدية فى أكثر من مذهب معتمد يمكن 
الأخذ مها من السادة أعضاء النيابة العامة والقضاة. خاصة والنصوص القانونية 

وهل الدية غير التعويض عن ذات الفعل الإجرامى؟ 

وهل يجوز التنازل عن التعويض اكتفاء بالدية أو جزء منها؟ 

وهل تختلف دية الرجل عن المرأة عن الطفل؟ وما مقدارها في كل منهم؟ 

وهل يجوز التسوية بين جميع المواطنين -مسلمين وغير مسلمين- في 
استحقاقها ومقدارها؟ 
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الدية شرعا هي المال الواجب في الحفس أو فيما دونهاء والأصل في وجوبها 
قوله تعالى: © وما كان ِمؤمنٍ أن يِل مُؤْمِا لا حَطتا ومن كَل + مَؤٌمِئَا خَطَعًَا 
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عر سر واج 8 


عَدُرِ لَك وهو مُؤْيٌ خرير رَقبَة مُؤْئةٌ إن كان من فَوْم بَبْنَكُمْ وَبيْنَهُم 
مِيكَقٌّ ة َي مُسَلَّمَةُ إل أَهلِه- وَكَعرِيرُ رََبَةِ مُؤِْكَةِ من لَمْ يجد فَصِيَامْ شَهْرَ هرد 
مُكَتابِعَيْنِ تَوْبَةٌ من أللّهِ وَكانَ أللّهُ عا عَلِيئًا حَكينًا © [التساء: ؟5]. 
ولم يعيّن الله تعالى في كتابه قدر الدية» والذي في الآية إيجابها مطلماء 
وليس فيها إيجابها على العاقلة أوالقاتل» وإنما ذلك كله من السنة المشرفة» وقد 
أجمع أهل العلم على وجوب الدية. 
فروى أبوداود وغيره عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّايسن رضي الله عنهما: أَنَّ 
حاون ف هري نل تجعل الح صيل اتانيه وال وام دينة الي هدر 
أَلْما. 
وروى أبو داود الم ايه كترو إى الكت قن ابي كن جد 
َالَ: كَانَتْ قِيمَةٌ الديَةِ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- تَمَائَانَة 
يكار اذ تعَائية الاق رهم أل اكاب يَوَمَئذٍ ذالشَضف هِن وية المسلميق؛ 
ا حَقَ اسْتُخْلِفَ عْمَرُ رَحمَهُ | ااا ألا إن 
عَلَتْء قَالَ: فَمَرَضَهَا عْمَرُعَلَ أَهْلِ الدَّهَبِ أَلْفَ دي ا ا 
غدراتد يأف 0 أَهْلٍ الَّاءِ لهي سَاةٍ وَعَلَ 
08 قال: 5د ديه أَهلٍ الدَّمّةِ لم يَرْفَعْهَا فِيمًا 5-2 
وهذا ا أصنافها -ذهبًا وفضةً وبقرًا 
وإبلا وشاءً- كانت متساوية على عهد النبي صل الله عليه وآله وسلّم ثم بدأ 
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الاختلال القيديٌ فيها على زمن سيدنا عمر رضي الله عنه؛ فِنَ العلماء مَنْ رأى 
أن الالزي الاأصنزبي لوسرب ويتية الأمساف قو طاريد ل متها ومتهم هن 
رأ 5 أضعاف مسفقلة وليست أيوالة للابل أو فبودكا 

ا 2000 
من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة» وقد ثبتت الأخبار عن العبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة» وأ جمع أهل العلم على 
القول به» فإن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع 
الخطأ لا يُؤْمَن» ولو ترك بغير تغريم لأهدردم المقتول. 

وعاقلة الرجل عصبته من النسب فيّبدأ بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم 
إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحرمن عصبة النسبء كم من بيت المال. 

والحكم في دية القتل الخطأ أن تقسّط على العاقلة على ما لا يزيد على 
ثلاث سنين -على ما قضاه عمر وعلى رضي الله عنهما- وإنما كان البى -صلى 
اللمطليه وا نوات يعظيها دئكة رانيد ة لاغراض مهيا أنه #اوسسطيها ملعا 
وتسديدًاء ومنها أنه كان يعجلها تأليقًاه فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على 
هذا النظام. قاله ابن العربي. 

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء قديتا يحدكاغل أن الديةغل العاقلة 
لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منهاء وأجمعوا على أنها على 
البالغين من الرجال» وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها 
العاقلة فأقرها رسول اللّه -صل الله عليه وآله وسلم- في الإسلام؛ وكانوا يتعاقلون 
بالنصرة» ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان» واتفق 
الفقهاء على رواية ذلك والقول به» وأجمعوا أنه لم يحكن في زمن رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم- ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان وجمع 
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بين الناس» وجعل أهل كل ناحية يدا وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو"اه 
نقلا عن الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. 

ولما كان هذا النظام غير متهيع على كل الأحوال في عصرنا هذا فقد رأت 
دار الإفتاء المصرية بعد مجموعة من البحوث والدراسات الفقهية والاجتماعية 
أن الأفسب في عصرنا هذا هو الأخذ بقيمة أقل صنف من أصناف الدية؛ لِمّا 
في ذلك من تحفيز للناس على دفعهاء ولأن الأصل براءة الذمة ما زاد على ذلك» 
وذلك متحقق في الفضة» ودية الفضة عند الجمهور اثنا عشر ألف درهم؛ 
والدرهم عندهم 60 جرامًا تقريبًاء فتكون جملة دية الفضة عند الجمهور: 
خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة» أما عند الحنفية فدية 
الفضة غشرة آللاف درهم؛ والدرهم عندهم ه5,” جراماء عكر جملة الدية 
عمد الحدفية واحدًا وثلاقين كيلو خرامًا وعاقتين وحمسيق جرامًا من الفضة: 
تقرّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً» ثم تقسّط 
على ما لا يزيد عن ثلاث سنين» وتتحملها العاقلة عن القاتل» فإن لم يمكن 
فالقاتل» فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة. 

وأما دية المرأة: فمذهب جمهور العلماء أنها على النصف من قيمة دية 
الرجل؛ لما روى البيهقي عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- عن العبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «دِيَةٌ المئأة عل المّضَف مِنْ دِيّةِ البَّجْلِا قال البيهقي: 
وإسناده لا يثبت مثله» وذهب الأَصَمٌ وابن عُلَيَّة إلى أن دية المرأة مثل دية الرجل؛ 
وما دام الأمر خلافيًا فلا مانع من الأخذ بأي الرأيين. 

ولا فرق في دية المقتول خطأ بين أن يكون كبيرًا أو صغيرًا. 

والصحيح عند الحنفية أن مقدار دية غير المسلم ذميًّا كان أو مستآمَنًا 
كييّة المسلم» وفي حكمهما المواطن أيضًّاء وهذا قول إبراهيم التخعّ والشّعء 
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وروك ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعودٍ ومعاوية رضي اللّه عنهم؛ وعللوا 
ذلك بأن قدر الدية لا يختلف بالإسلام والحفر 0 الدماء؛ وذلك لقوله 
تعالى: «وّإن كن من فرع بَتِتَكُم وَيَنْتهُم ميق ييه مُسَلَمةُ ِل أَهلهء 4 
[النساء: 96]» فأطلق سبحانه وتعالى القول بالدّية في جميع أنواع القتل من غير 
فصل» فدلّ على أنّ الواجب في الكل واحده واستدلُوا بما رُوِي ١أنّ‏ عمرو بن أميّة 
الضَمريّ قتل مستأمنين فقضى رسول اللّه -صل اللّه عليه وآله وسلم- فيهما 
بدية حرّينِ مسلمين). 

وروى الزّهريّ أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- قضيا في دية الدَِيَ 
بقل دية المسال: 

ويوافقهم الحنابلة في أن ديات ما عدا القتل من جراحات أهل الكتاب 
كتجرادات السلييق ايكيا 

بينما يذهب المالكية والحنابلة إلى أن دية النفس للذي والمستأمّن على 
النصف من دية المسلم؛ ويرى الشافعية أنها على الشلث. 

وهناك فارق بين القتل الخطأ وبين مطلق الإصابة التي هي أعم من 
أن تكون قتل خطأ أو حادنئًا قد يكون المقتول هو المتسبب فيه؛ لأن انفراد 
المقتول بالخطأ وسببية القتل ينفي عن الطرف الآخر صفة القتل الخطأء ويكون 
ذلك بعد التحقيق في مدى سببية كل منهما في القتل من عدمها. 

وهناك فارق أيضًا بين القتل الخطأ وبين الحادثة أو الكارثة العامة؛ فالقتل 
الخطأ يُتَصَوّرُ من الشخص الطَلبَعي الذي يكون سببًا فيه على جهة الخطأ في 
القصدء أما الشخصية الاعتبارية التى يعمل فيها أفرادها كالآلة من غير قدرة 
منهم على إيقاف عجلتها كالنظم والمهيئات العامة -كهيئة السكة الحديد مثلا- 
فلا يتصَوّر في كوارثها وحوادثها القتلُ الخطأ؛ لأن الخطأ في القصد إنما يكون 
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إذا أامكن وعود القضد) وليين للشخض المعتوي الاعسبارى قصِدٌ أضلا؛ لأنه 
ليس نفسًا ناطقة تقصد فتخطئ في قصدهاء والسببيةٌ في القتل الخطأ إنما تَنْبْتُ 
على من يكون قادرًا على عدم القتل؛ أي أن معيار القدرة هو إمكانية تصور 
الفعل المعاكس» فإذا انعدمت القدرة انقطع التكليف وصار ذلك كالإكراه 
الملجئ الذي لا يملك معه صاحبه إرادةً ولا قصدّاء والتكليف إنما يَنْبْثُ مع 
المُكُنة والاستطاعة» ومثل هذه الميئات والنظم التي يمارس الناس عن طريقها 
حراكهم المعيشي اليوي ويَِسْعَن بها في عجلة حياتهم لا يملك أحد إيقافها 
أو الوقوف أمام عجلة سيرها؛ فلا يُكصوّر منها القتل الخطأ؛ لانتفاء القصد 
من جهة وعدم إمكانية إيقافها من جهة أخرىء وإنما يكون الكلام في كيفية 
تفادي مثل هذه الحوادث والكوارث بالنظر في جهات القصور في هذه الهيئات» 
ومدى تطبيق القائمين عليها لتُظُم السلامة المطلوبة في مثلها أو تقصيرهم فيها 
والعقوبة التنظيمية التي يمكن أن توقع عليهم من جراء ثبوت التقصيرء وإذا 
ثبت تقصيرٌ على أحدهم أو سمي متسببًا فليس هذا سببًا شرعيًا يثبت بمثله 
أنه َتَلّ قتلا خطأ فتجب عليه به كفارئه؛ فإن الأحكامَ كناك بالمشكيات ل" 
والأتفاء. 

وأما دية الإصابة الخطأ فيما دون القتل فهي على نوعين: 

الأول: ما حدد له الشرع مقدارًا معيئًا من الدية» كما في قطع الأطراف 
والجراح خطأ حيث جاء تحديد الدية في قطع الأطراف بأن ما كان في الجسم منه 
عضر واحد كالأنف والذكر واللسان ففيه الدية كاهلة وعا كان عضوين قفية 
نصف الدية» وأن الدية واجبة في إذهاب المعاني: كالسمع والبصر والعقل» وأما 
الجراح فقد حدد الشرع عقوبة بعضها دون بعض» فجعل أرش الموضحة خمسًا 
من الإبل "أي نصف عشر الدية» وأرش الهاشمة عشرًا من الإبل "أي عشر 


الدية"» وفي الأمة والدامغة ثلث الدية. 
00م 


الهاني: ما لم يحدد الشرع له مقدارًا معيئًاء بل ترك الأمر فيه لأهل الخبرة 
في ذلك لتقدير مدى الضرر الواقع» والقاعدة العامة في الشريعة: أن كل تلف أو 
جرح لم يحدد له الرسول -صل اللّه عليه وآله وسلم- ديةً أوأرشًا فيه حكومة 
وهي ما يحسكم به القاضي بناءً على تقدير أهل الخبرة بحيث لا يمحكن أن تصل 
الحكومة إلى الدية أو الأرش الذي عينه الشرع للتلف أو الجرح الذي يليه في 
الشدة. 

وقيمة الدية في قطع الأطراف والجراح خطأ مخففة القيمة كدية القتل 
الخطأء وما كان من ذلك على جهة العمدية فقيمته مغلظة كدية القتل العمد. 

وكذلك الحال في الضرب البسيط والضرب بأداة؛ لم يحدد له الشرع 
تعويضًا معيئًاه والأمر في ذلك متروك لتقدير القاضي طبقًا لتقارير أهل الخبرة في 
كل واقعة بحسبها وحسب النصوص القانونية المعمول بها في ذلك. 

أما الضرب المفضي إلى عاهة فإنه يُنظر في العاهة التي أحدثها هذا الضرب 
من جهة كونها مقدرة في النصوص الشرعية أو غير مقدرة كما سبق؛ فيُعمّل 
بمقتضى ذلكء وتُعامَل معاملة الدية المغلظة لمكان العمدية فيهاء مع التعزير 
المناسب الذي يُقرّر في ذلك تعويضًا عن الضرب نفسه. 

أما الضرب المفضي إلى الموت: فديته مغلّظة سواءٌ قلنا إنه قتل عمد كما 
هو مذهب الإمام مالك الذي يكتفي في العمدية بنية العدوان ولا يشترط نية 
إزهاق الروح أو قلنا إنه قتل شبه عمد كما هو مذهب الجمهور الذين يشترطون 
في القتل العمد وجود قصد إزهاق الروح عند الجاني» والتغليظ هنا يكون 
بزيادة ثلث الدية على مقداردية القتل الخطأ. 


والدية هي ذات التعويض عن الفعل الإجراي؛ ولذلك فيكتَقَى بالتعويض 
عن الدية؛ إذ هما اسمان لِمُسَنَى واحد» والتصالح في أمر الدية أو التعويض بالعفو 


60م - 


أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع بنص القرآن الكريم حيث يقول تعالى: « وَدِيٌَ 

مُسَلَّمَة إ[ أَمْلِدء إِلّآ أ ن يَصّدَُوا4 [النساء: ؟15]» ويقول: 8 قَمَنْ عُفِى لَهُر 
مِنْ أخيه شَىْءٌ فَاتِبَاءٌ بِاَلْمَعْرُوفٍ 17 إِلَيْهُ ه بإِحْسَنْ ذَلِكَ لَخْفِيفٌ مِّن رَبَكُمْ 
ا فَمَنِ أَعْتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَُ عَذَابٌ أليم 4 [البقرة: »]١7‏ وقد فوض 
الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية أوعن بعضها تخفيمًا عن القاتل 
إن لم يتيسر دفعها أصلا أودفعها كلهاء كما أن قبول الدية جائز شرعًا؛ لأنها حق 
لأهل القتيل فلهم قبوها أوالتنازل عنها أو التصالح على جزء منها 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 
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اناده 
١‏ - المحافظة على كرامة الإنسان وحريته أمر يقرره الشرع الحنيف. 
اللسحمل وال 

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس لحنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس 
القعب 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد. 

فإشارة إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 7؟/ 5/ 7٠٠١1‏ بشأن إبداء الرأي 
الشرعي في الاقتراح المقدم بتعديل المادة )١15(‏ من قانون العقوبات. 

نفيد بأنه لا مانع من الناحية الشرعية من التعديل المذكور بالاقتراح 
المقدم من حيث إن هذا التعديل يضيف حالتين لم يشملهما النص المراد 
تعديله» وهما: 

أولا: حالة الموظف الذي حرض عل التعذيب أو وافق على حدوثه أو 
سكت عنه ولم يمنعه ولم يبلغ عنه. 

كايا حالة التعذيب: من أجل المعذيب وليس هن أجل الجمل عل 
الاعتراف. 

كما أن هذا التعديل يشدد العقوية على من ارتتكب هذه الجريمة. 

ونرى أن هذا التعديل يهدف إلى المحافظة على كرامة الإذسان وحريته؛ 
وهو أمر يقرره الشرع الحنيف؛ عملا بقوله تعالى: 8 وَآلَذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤْمِنِينَ 
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وَألْمُؤمِئتِ بِغَيْرمَا أَكَُتَسَبُوا فَمَدِ أَحْتَمَلُوابُهَكَنا وَإِنَمَامّبِينَا 4 [الأحزاب: 58]» 
ولقوله صبى الله عليه وآله وسلم: «المُسِلِمُ مّن سَلِمَ الناس مِن لسانه ويّدِها رواه 
أحمد من حديث معاذ بن أذس الجهني رضي اللّه تعالى عنه. 

كما أن هذا التعديل يَعَدّ صدّى مباشءًا لتض المادة 22 من الدسكور 
والتي تنص على أن: "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد 
كن ما اعدينا غفط عليه كرائة الاقبانه رلك هون زينا وويدمًا مسري 
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء 
منه يُهدّر ولا يَعَوّل عليه". 

إضافة إلى ذلك فإن الموظف العام يُعَدَ أمينا على وظيفته» لا يجوز له أن 
يخرج عن مقتضياتهاء فإن خرج عنها متعسمًا مع غيره إضرارًا به فإنه خائن 
للأمانة التي ائتمن عليها. 

وتما لا شك فيه أن المخالف لهذا المنهج الشرعي إنما يستحق العقاب؛ 
لمخالفته أمر اللّه سبحانه وتعالى وأمر رسوله صل اللّه عليه وآله وسلم. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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مشروع قانون اليانصيب 
اللسادة) 
١‏ -المسابقات التي تكون جوائزها تطوعية؛ أو تلك التي تُقَدَّم جوائزها لترويج 
بعض المنتجات مقبولة شرعا. 
؟- القمار ممنوع شرعاء ويدخل فيه المسابقات التي يكون احتمال الكسب والخسارة 
فنا م ذه إل اشهز أككر معد إل الميارة: 
السحمل وال 
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشعب حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد. 


ه/ /١‏ 4 ام بشأن إبداء الرأي الشرعي ني مشروع قانون اليانصيب المعروض 
على لجنة الشؤون الدينية والاجتاعية والأوقاف بالمجلس الموقر لمناقشته. 


وبعد الاطلاع نفيد بالآتي: 
الخحواب 

تعريفُ اليانصيب في مشروع القانون المقترح بأنه: "كل عمل يُعرَض 
على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أية وسيلة لخر تحت أية 
تسمية كانت لغرض خيري أو تجاري أو لأي غرض آخرء وتخصّص للفائزين 
فيه بعض الخوافو المالية أو العيكيةاء تدخل سه صِووًا كدير عق المسابقات 
بأغراضها وأهدافها وسزليها المخدلفة يما فيها المقبول شرعاء كلدواك المطوعية 
للمسابقات أو تلك التي تُقَدَّم لترويج بعض المنتجات» والمردود شرعًا؛ كالأوراق 
التي يتم إصدارها بسعر مُعَيّن وإعطاء بعض مبالغ البيع لمن تخرح عليه القرعة؛ 


م 


وكذلك بعض المسابقات الشائعة التي يتوارد المشتركون فيها على اتصال هاتفي 
مُعَيّن أو إرسال رسالة قصيرة من الحاتف المحمول إلى جهة معينة ثم يُختار أحد 
المتصلين ليكون هو الفائزء وتتكون جائزتّه عبارة عن جزء من حصيلة قيمة 
الاتصالاات. 

وكلمة اليانصيب في ذاتها لها ظلالٌ مُشَبّعةٌ بمعانٍ ومفاهيم قد لا تحكون 
محل اتفاق» بل قد تتكون محل منازعة» ولذا نقترح تسميتها بالمسابقات» ونقترح 
حتى يتواءم القانون مع الشريعة العَرّاء أن يكون في النص ما يمنع صُوّرها 
التي قد تدخل تحت القمار الممنوع شرعًاء وهي التي يكون احتمال الكسب 
والكتيارة فيهائتاه إل الكل أ كثر مه ال المهاره حيت إن القباز غرة ها كانت 
المخاطرة فيه بين أكثر من طرف لا يخلو كل واحد منهم من أن يغنم أو يغرم؛ 
كأن يتراهن فشتخصان أو أكر عل شيء يمكن حصوله أو عدمه فيقول: إن 
حصل كذا فلك كذاء وإن لم يحصل فلي عليك مثله من المال» وهذا هو مفهوم 
المخاطرة في اللغة. 

وفي هذه الحالة فلا مانع من التعديلات المقترحة في الصور التي وافقت 
الشرع الشريف ما دامت هذه التعديلات تكفل تنظيم هذه المسابقات وتمنع 
تحايل المحدالين وتحفظ حق الدولة في تلك الموارد المالية. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
ا 


سم 


